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 تمهيد

تحولات عميقة ومتسارعة في المجالات السياسية  ثورة الحرية والكرامةتشهد تونس منذ اندلاع 
احة الوطنية الس طبعالذي  الحراك المجتمعيوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعكس هذه التحولات 

وما رافقته من تساؤلات وتجاذبات حول العديد من المسائل المصيرية اثرت بدورها على المسار التنموي 
 والمجتمعي.

من مخاطر وتحديات مردها بالخصوص  التحولات أهمية بالغة باعتبار ما تتضمنهوتكتسي هذه 
الصعوبات الاقتصادية وعدم استقرار المناخ الاجتماعي بالاضافة الى هشاشة الاوضاع الامنية على 
المستوى الوطني والاقليمي والتي يبقى تجاوزها رهين تضافر جهود المجموعة الوطنية بأسرها وانخراط 

الأطراف في إقامة مشروع مجتمعي جديد لتونس المعاصرة. كما تطرح هذه التحولات في نفس كافة 
مكانيات للاصلاح والتطور المتاحة في ظلّ  ق الإنسان يحترم حقو  مناخ سياسي ديمقراطيالوقت فرصا وا 

 والحريات الفردية والعامة.

الرؤية  ضمنول للجمهورية الثانية الذي يعدّ المخطط الأ  2020–2016المخطط التنموي للفترة ويندرج  
 نموي جديدلمنوال تويؤسس في الآن نفسه  ،رسمتها الوثيقة التوجيهية للمخطط تيالجديدة لتونس ال

 ،خلق الثرواتو وعلى تحسين مؤشرات المردودية والنجاعة الاقتصادية  تنشيط الدورة الاقتصاديةقادر على 
 اقتصاديا واجتماعيا. أفضلالارتقاء بتونس الى مراتب وهو ما من شانه ان يساهم في 

بادئ مبني على م نمو إدماجي مستدامويرتكز هذا المنوال على هيكلة متطورة للاقتصاد عبر تحقيق 
تحدثة في ويعتمد خطّة مس لثمار التنمية بين مختلف شرائح المجتمع العادلو  المحكم الإنصاف والتوزيع

ي ف إرساء مقوّمات الحوكمة الرشيدةلتنمية المستدامة والتشغيل ويرمي إلى مجالات التنمية الجهوية وا
 ويعزز نجاعة السياسات العمومية.  السلم الاجتماعيكل المستويات بما يضمن تحقيق 

مجمل السياسات والبرامج والقطاعي والجهوي جزائه الثلاثة: الجملي أويتضمن المخطط في 
والإصلاحات التي سيتمّ اعتمادها خلال الخماسية القادمة لبلوغ الأهداف المرسومة وطنيا وقطاعيا وجهويا 

 ضبط الأدوار والمسؤوليات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذها.يفي كلّ المجالات كما 

 دةالحوكمة الرشية القادمة مجالات التي ستواكب العمل التنموي للخماسي الاصلاحات أبرزوستشمل  
م ودعلاستحثاث نسق الاستثمار الخاص  وتطوير مناخ الاعمال الفسادمقاومة والتحديث الاداري و 
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ات السياسهذا بالاضافة الى الاصلاحات الهامة التي ستشهدها  التصدير ودفع المسار الاندماجي
 . الجملية التربوية والاجتماعية

من جهتها اصلاحات هامة ترمي الى مزيد احكام استغلال الفضاء الترابى  المستدامةالتنمية كما ستشهد 
والمحافظة على الموارد الطبيعية ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة بينما ترتكز الاصلاحات المقترحة 

 ارطإعلى ارساء حوكمة جديدة وتطوير منظومة تمويل ملائمة بالجهات في  التنمية الجهويةفي مجال 
ك من خلال التمييز الايجابي وذل تكريسا لمبدأتجسيم اللامركزية بما يساعد على تنمية الجهات الداخلية 

 موضوعية في توزيع الاستثمارات واقرار المشاريع الخصوصية.و  اعتماد مؤشرات علمية

لتوجيهية مثلت ايجدر التذكير ان التوجهات الاستراتيجية التي تضمنتها الوثيقة  ،الناحية المنهجيةومن 
كما تم في نفس الوقت الارتكاز على الانجازات المسجلة  ،النقطة الاساسية لانطلاق اشغال المخطط

 .2016وافاق النمو المنتظرة لسنة  2015خلال كامل سنة 
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 تشخيص الواقع التنموي الباب الأوّل: 

ا مثلم الاقتصادية والاجتماعية التنميةقطع أشواط هامة على درب في  ستقلالالاتوفقت تونس منذ لقد 
ربية بالت ذات الصلة ولا سيما منها المؤشرات المتعلقة مؤشراتال تطورمن خلال  ذلك خاصة تجلىي

 وتطور هياكل الاقتصاد. وتحسن المستوى العام لعيش السكانوالصحة والمكاسب الرائدة للمرأة 

ومن المؤكد أنّ هذه الانجازات دعمتها جملة من الفرص الكامنة التي تبقى منطلقا للارتقاء في المستقبل 
النموّ والتنمية بدءا بالمقومات التاريخية والحضارية الراسخة والموقع الجغرافي إلى مستويات أرفع من 

وصولا إلى التحول الديمقراطي الذي يؤسس لدولة القانون  المتميز والقيم المتأصلة للانفتاح والتسامح
 . والمؤسسات

ذ نمن أهمية النتائج المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فقد أثبت منوال التنمية م بالرغمو 
التوزيع و محدوديته حيث كانت نسب النمو دون المستويات المسجلة في الدول الشبيهة  التسعيناتنهاية 
 .العادل لثمار التنمية بين الفئات والجهاتغير 

 شيالحوكمة الرشيدة وتف ضعفوتعزى محدودية المنوال إلى عدد من الإشكاليات الهيكلية وخاصة منها 
 .ضعف الإنتاجيةو نجاعة السياسات العمومية قلةعلاوة على  الفساد

هزات والتقلبات العديد من ال في تونس عرف مسار الانتقال الديمقراطيوككلّ الفترات التي تتبع الثورات، 
التي شملت جلّ المجالات انطلاقا من تعثر التمشي السياسي ومرورا بتواتر المصاعب الاقتصادية وتأزم 

 .الأوضاع الاجتماعية ووصولا إلى هشاشة الأوضاع الأمنية

 اعيةوضا  الاجتمتهدئة الأ وأمام هذا الوضع تم اتخاذ جملة من الاجراءات الخصوصية التي ساهمت في 
 خاصة منها :

 الذي تمثل في اسناد منحة للعاطلين عن العمل، برنامج أمل 
 توسعة برنامج الحضائر، 
 دماج عمال  ،بالمؤسسات والوزارات هاإلغاء المناولة وا 
  دماج و دعم الانتدابات بالإدارة والمؤسسات العمومية  المنتفعين بالعفو التشريعي العام،ا 
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ان ك توسع غير مسبوق لحجم الدعمصاحبه  ارتفا  ملحوظ لكتلة الأجورقد أدت هذه الإجراءات إلى و 
 له انعكاس على تدهور توازنات المالية العمومية.

ريه بعنص تراجع الاستثمار الخاصوساهمت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في 
البلدان التي مرت بفترة انتقال ديمقراطي، مما أدى إلى تراجع الوطني والخارجي كما هو الحال في أغلب 

 نسب النمو.

ويعد التشخيص الموضوعي للوضع التنموي في البلاد والوقوف على أبرز الإشكاليات والتحديات 
المطروحة في مختلف المجالات خير منطلق لرسم الأهداف والتوجهات المستقبلية في إطار إستراتيجية 

 ة للعمل التنموي.شاملة ومتكامل

 تطور المشهد السياسي  .1
شهدت تونس بعد الثورة تشكّل مشهد سياسي جديد تميّز في مرحلة أولى بالتعدّد الحزبي حيث شارك 
عدد كبير من الأحزاب السياسية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليتطوّر بعد ذلك إلى مشهد 

 ية.التي آلت إليها نفس الانتخابات بعض الأحزاب السياسأكثر تنظّما سيطرت عليه بمقتضى النتائج 

كما عرف هذا الوضع الجديد حالة من التجاذب والاستقطاب السياسي مردّها تباين رؤى الفاعلين 
السياسيين واختلاف توجّهاتهم تبعتها حالة من التوتّر السياسي بسبب تجاوز المدة الزمنية لصياغة 

ول ختلاف حالدستور المتفق عليها بين الأحزاب الموقّعة على وثيقة إعلان المسار الإنتقالي والإ
 صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي وكذلك تنامي العنف السياسي وبروز ظاهرة الإرهاب. 

وأدّت التوتّرات المسجلة وعمليّتي الاغتيال السياسي والاعتصامات التي عرفتها البلاد آنذاك إلى استقالة 
 ام التونسي للشغل والإتحادالحكومة الأولى وتقدّم أربع مكوّنات من المجتمع المدني وهي الإتحاد الع

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة 
الوطنية للمحامين بمبادرة للحوار بين الفرقاء السياسيين انتهت إلى التوافق حول شخصية مستقلّة لرئاسة 

ة تنظيم الإنتخابات وا عتماد خارطة طريق للفترة الإنتقاليحكومة تكنوقراط عهدت إليها بالخصوص مهمة 
المتبقيّة تتمثّل أبرز عناصرها في إحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والسهر على حسن تنظيم 

 الإنتخابات.
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وباعتماد هذا الحوار تسنّى للمجلس الوطني التأسيسي إنهاء أعماله المتعلقة بصياغة دستور جديد للبلاد 
ليمهّد بذلك الطريق لإنتقال سلمي للسلطة ويؤسس لنظام جمهوري  2014جانفي  27والذي تمّ ختمه في 

 ديمقراطي وتعددّي ولدولة مدنية يحكمها القانون والسيادة فيها للشعب. 

 2014أكتوبر  26كما تسنّى تنظيم أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرّة وديمقراطية على التوالي يومي 
مكّنت من إنتخاب رئيس للجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب لمدّة نيابيّة تدوم  2014فمبر نو  23و

والشروع في إرساء المؤسسات  2015فيفري  6خمس سنوات وتنصيب حكومة إئتلاف وطني في 
 الدستورية.

لى جانب تشكّل مشهد سياسي ديمقراطي منذ سنة  الخاصة  ، مثّل إعتماد الأطر القانونية الجديدة2011وا 
بالانتخابات التعددية وحريّة الصحافة والطباعة والنشر والأحزاب السياسية والجمعيات والعدالة الانتقالية، 

 خطوات أولى في اتجاه تدعيم المكاسب السياسية.

 هذا وصاحبت عمليّة البناء الديمقراطي تضحيات وجهود كبيرة في مواجهة خطر التيارات المتطرفة
نف السياسي والعمليات الإرهابية التي طالت الشخصيات السياسية وقوات الجيش لاسيما مظاهر الع

والأمن. كما كان للهجمات الإرهابية على أحد نزل سوسة ومتحف باردو وشارع محمد الخامس تداعيات 
 خطيرة على الاقتصاد التونسي خاصة على المستوى السياحي.

تصدّي للتهديد الإرهابي خاصة في ضوء عدم استقرار واتّخذت الحكومة جملة من الإجراءات الهامة لل
الوضع الإقليمي تمثّلت بالخصوص في تشديد الرقابة على الجمعيات المتورّطة في تمويل الإرهاب وفي 
تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر وتأمين المواقع السياحية وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبّع العناصر 

كما تمت دعوة الجيش الوطني لتعزيز حماية المناطق الحدودية مع تدعيم جاهزيته الإرهابية المشبوهة 
 وجاهزية قوّات الأمن الداخلي.

تحسنا ملحوظا بفضل مجهودات الوحدات الأمنية والعسكرية  2015وقد شهد الوضع الأمني خلال سنة 
 ن سيادة الدولة.التي نجحت في التصدّي للمحاولات الرامية لزعزعة الأمن الوطني والمسّ م

وفي خضمّ مجمل الأحداث السياسية التي عرفتها البلاد واعتبارا لتجربة تونس الفريدة في إرساء انتقال 
ديمقراطي سلمي ينبني على الحوار ومشاركة كلّ الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني 

وهو اعتراف بالتمشي  2015بل للسلام لسنة في تكريسه، تحصّل الرباعي الراعي للحوار على جائزة نو 
 الحضاري القائم على الحوار والتوافق في انتشال البلاد من مصير مجهول.
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وانطلاقا من الإيمان بضرورة تظافر جهود كل أطياف المجتمع لتجسيم الرؤية الجديدة للتنمية وا عادة 
مة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف بناء الاقتصاد الوطني جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لتكوين حكو 

من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني. وقد توّجت هذه المبادرة بالتوقيع على وثيقة اتفاق 
قرطاج التي رسمت أولويات الفترة القادمة وهي كسب الحرب على الإرهاب والتسريع في نسق النموّ 

ة رساء مقوّمات الحوكمة الرشيدة إضافة إلى المحافظلتحقيق أهداف التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد وا  
 على التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة.

 حيالإصلاالانطلاق في المسار  .2

 الاصلاحات في الميدان التربوي والثقافي  2.1

 ة والثقافية.يتم خلال السنوات المنقضية إقرار جملة من الإصلاحات شملت في الآن ذاته المجالات التربو 

ائل ذات والتكامل على مستوى المس لجنة مشتركة للتنسيقتم إحداث  بالقطاعات التربوية فيما يتعلقف
يلة بتامين لتتولى بلورة الإجراءات الكفبإصلاح قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني العلاقة 

الانسجام بين مشاريع الإصلاح والتطوير والتجديد في المجالات المشتركة وذلك قصد إرساء منظومة 
 وطنية لتنمية الموارد البشرية واقتراح السبل الأنجع لانجازها ومتابعة تنفيذها.

ية تعزيز استقلالمن خلال  ليم العاليالتع الجهود من أجل ترشيد حوكمة تفتكثّ ومن ناحية أخرى، 
ضفاءب الأهداف على المؤسسات الجامعية وتعميم عقود البرامج والتصرف حس لجامعاتا يد من المز  وا 

علاقة شراكة بين الجامعة والمؤسسات والسعي إلى إرساء  ات التصرف المالي داخلهاالمرونة على إجراء
الخريجين ومدى إندماجهم في سوق الشغل واتخاذ دعم آليات رصد ومتابعة  كما تم. الإقتصادية

جات ر  خالإجراءات الكفيلة بتعديل المسارات التكوينية وبرامج التكوين لتفادي الإخلالات الممكنة بين م  
 من ناحية أخرى.  ،متطلبات سوق الشغلوالإستجابة لجهاز التعليم، من ناحية، 

ة رؤية شامللتؤسس  صلاح منوومة التكوين المهنيلإخطة تمت بلورة  فقد المهني التكوين مجال في أما
بما يضمن جودة خدماته لفائدة الفرد  هذا القطاع لتنمية الموارد البشرية وتمكن من تطوير حوكمة

 .والمؤسسة والجهة

مع ضمان فاعليته صلب  التعليم المدرسيتحسين جودة نظام  من أجلتواصل العمل  وبالتوازي،
صّة مكتسبات التلاميذ خا دعمالمتمثلة أساسا في  الإجراءات جملة مناتخاذ  خلالمن  المنظومة التربوية

 المرتقب للمنظومة التربوية. الإصلاحمحوره  2015خلال سنة حوار وطني  تنظيمو في اللغات والعلوم 
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لمغلق حذف الأسبوع ا 2015سنة  تم يتعلق بمراجعة نظم التقييم المعتمدة ووتيرة الامتحانات الوطنية وفيما
هدار زمن معالجة مشاكل إ  بهدففي الثلاثيتين الأولى والثانية والتخفيف من وطأة المراقبة المستمرّة 
القيام خلال فة إلى وذلك بالإضا التعلّم مع الاحتفاظ بالأسبوع المغلق في الثلاثية الثالثة وتغيير صيغته

فضاء المؤسسات التربوية  بضبط شروط تنويم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل 2015سنة 
 .العمومية

وحتى تضطلع الثقافة بدورها كأداة معرفية أساسية وكوسيلة لتكوين المواطن وغرس قيم الإعتدال والتفتح 
ة من الإصلاحات تنفيذ جمل تملديه وتنمية شعوره بالإنتماء وتأمين مشاركته الفاعلة في المسار التنموي، 

التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية للمؤسسات الثقافية ومزيد الإرتقاء بالإطار 
الترتيبي المنظم لعدد من الهياكل المركزية والجهوية المعنية بالنشاط الثقافي وتعزيز منظومة التصرف 

إحداث مؤسسات جديدة منها المركز الوطني للسينما  تم . كمافي حقوق التأليف والحقوق المجاورة
صدو  والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية 2015والصورة سنة  ار النصوص ا 

  .صندوق التشجيع على الإبدا  الأدبي والفنيالترتيبية المتعلقة بتنظيم تدخل 

فضاءات  تأهيل عبرعلى تدعيم مقومات العمل الثقافي  2015 سنة خلال وبالتوازي ارتكزت الجهود
ن مواصلة الإحاطة بالمبدعين والمثقفيو ومزيد حفز قوى الإبداع  التنشيط الثقافي بالجهات الداخلية

بالترفيع في الجراية الشهرية للمنضوين منهم تحت نوام التغطية الإجتماعية الخاص بالفنانين 
 .والمبدعين

ي تكتسيها حقوق الملكية الأدبية والفنية كعامل محفز للإبداع وضامن لحقوق المبدع وبالنظر للأهمية الت
ماية منوومة الحسجلت الفترة المنقضية إيلاء عناية متزايدة بهذا الجانب تجسمت من خلال تعزيز 

بإحداث مؤسسة تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطوير مستوى  والتصرف في حقوق التأليف
إنفاذ حقوق التأليف عبر مراجعة قواعد إستغلال المصنفات وتحسين مردود عائدات الحقوق المتأتية من 

 هذه المصنفات.

فية امشاركة التلاميذ في مختلف الأنشطة الثقتبقى إلا أنه وعلى الرغم من هذه النتائج والإصلاحات، 
  ه.دعم هذا المجال وتطوير  ،بالتالي وهو ما يقتضي،المؤمل  والرياضية دون المستوى 

ترجم بوضوح تمسك الشعب التونسي  2014وعلى صعيد آخر، يتعين التذكير بأن الدستور الجديد لسنة 
الكونية  نبتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسا

 السامية.
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وعملا على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وتجذيرا لمقومات الإنتماء الوطني وتأكيدا على 
أن الدولة هي الراعية للدين والكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية والضامنة لحياد 

ملة ارساء جل التوظيف السياسي، عملت الدولة على المساجد ودور العبادة مع النأي بها عن كل أشكا
 وصون القيم الروحيّة ودرء أخطار التطرّف والغلو من البرامج الرامية الى تيسير إقامة الشعائر الدينية

وذلك علاوة على دورها في الحفاظ على ركائز الشخصيّة الحضارية التونسيّة لا سيما عبر حماية 
 والتسامح والتفتح على الحضارات. المقدسات ونشر قيم الاعتدال

ولمجابهة التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتطرف إنصرف العمل خلال الفترة الماضية إلى 
من سلك التفقّد والإرشاد الدّيني والمكلّفين بالإمامة والقائمين بشؤون المساجد الإحاطة بالإطارات الدينية 

 .والتعهّد بتكوينهم وضبط البرامج المتعلّقة بإنتدابهم

سم الحج إلى جانب تنظيم مواالنهوض بالإعلام الديني وتطويره وترشيدًا للخطاب الديني تم العمل على 
وبالتوازي تم تأطير التونسيين بالخارج من الوجهة  .والعمرة بصفة عادية وبالتنسيق مع الوزارات المعنيّة

تيلاب ودعمًا لصلتهم بالوطن والعمل على توثيق الدينية حفاظا على هويتهم من عوامل الطمس والاس
 .أواصر التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات الإسلامية

 الإصلاحات في ميدان الخدمات الاجتماعية 2.2

 نجازاتالإمن أهم  ،2013 جانفي 14 المبرم بين الحكومة والأطراف الإجتماعية يوم الإجتماعيالعقد  يعدّ 
شيط تنموي جديد يكفل تنو  منوال مجتمعي إرساءحيث أكد هذا العقد على ضرورة  في المجال الإجتماعي

مار التوزيع المحكم والعادل لثو  لائق في كل الجهاتالشغل الخلق الثروات ومواطن و  الدورة الإقتصادية
ك سمراعاة التوازن والتمييز الإيجابي بين الجهات بما يضمن التماو  التنمية بين مختلف شرائح المجتمع

شرائح المجتمع في كنف احترام حقوق الإنسان  ملائمة لمختلفوفر ظروف عيش وي الإجتماعي
  الأساسية.

لجنة  :لجان فرعية 5محاور أساسية انبثقت عنها  5 يحتوي على العقد الإجتماعيوتجدر الإشارة إلى أن 
ات المهنية العلاقلجنة و  سياسات التشغيل والتكوين المهنيلجنة و  الإقتصادي والتنمية الجهويةالنمو 

ة شهدت سن وتبعا لذلك .مأسسة الحوار الإجتماعيولجنة  الحماية الإجتماعيةلجنة و  اللائقوالعمل 
الذي تضمنه العقد الاجتماعي إعداد مشروع قانون لإحداث المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي  2015

حالته    على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة.وا 
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 مقاربة جديدة للتصرف في برامج المساعدات الاجتماعيةإرساء  الشروع في 2015سنة  لكما تم خلا
لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تتمثل في وضع بنك معطيات متطوّر وديناميكي حول هذه 

 العائلات.

وبالنظر إلى العجز الهيكلي الذي تشهده أنظمة التقاعد في القطاع  التغطية الإجتماعيةوفي مجال 
، 1المتمثلة خاصة في تراجع المؤشر الديمغرافي العوامل الديمغرافيةالعمومي والذي يرجع بالأساس إلى 

وع في مشر هذا الإعداد مشروع قانون للترفيع الإختياري في سنّ التقاعد. ويندرج  2015تم خلال سنة 
تفاقم عجز أنومة التقاعد لاسيما في القطا  من شأنها أن تحد من راءات العاجلة التي إطار الإج
 . في مجملها في إنتظار الإصلاح الهيكلي الذي ستشهده منظومة الحماية الإجتماعية العمومي

رساء القطا  الصحيكما تم، على مستوى  ، إحداث الهيئة الوطنية للإعتماد في المجال الصحي وا 
ستشفائية للتقييم الطبي الإقتصادي على أساس المجموعات المتجانسة للأمراض والشروع في منظومة إ

إحداث وكالة وطنية للمنتوجات الصحية تشرف على سلامة المنتوجات الصحية وتوحد أجهزتها بما في 
تيجيات اتنويم المرحلة الأولى من الحوار المجتمعي حول السياسات والإستر ذلك منتوج الدواء إضافة إلى 

 .والبرامج الصحية

إحداث مندوبيات جهوية لشؤون المرأة والأسرة المنقضية الفترة شهدت بالمرأة والأسرة وفيما يتعلق 
رساء شبكة النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص تعنى بإدماج مقاربة النوع الإجتماعي في  بجميع الولايات وا 

حداث وا   راتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأةالإستتفعيل  2015كما تم سنة  .التخطيط والبرمجة
المساواة  إمضاء إتفاقية لتنفيذ برنامج تعزيزوذلك إلى جانب  مركز الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف

لمرأة التمكين الإقتصادي والسياسي ل دعمبين الرجل والمرأة والذي يرتكز على مأسسة النوع الإجتماعي و 
 عنف المبني على النوع الإجتماعي.تصدي للوال

قتصادية المبادرة الإ فعود برنامج وطني لبعث المشاريع النسائية وضعالشروع في  2015سنة  شهدتكما 
 احباتصالنسائية وذلك بهدف التقليص من نسبة البطالة المرتفعة مقارنة بالرجل خاصة في صفوف 

علاوة على إعداد إطار ترتيبي يتعلق بإحداث مجلس  ، وذلكالشهائد العليا لا سيما بالمناطق الداخلية
 .الفرص بين المرأة والرجل ؤالنظراء للمساواة وتكاف

                                                 
 عدد المشتغلين المنخرطين مقارنة بالمنتفعين بجرايات التقاعد والعجز والأرامل. 1
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تم خلال الفترة المنقضية إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث مراكز التوجيه والإرشاد  الأسرةوفي مجال 
مراكز لهذه اي والمالي لالأسري وضبط مهامها ومشمولاتها ومشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإدار 
 ومشروع أمر يتعلق بإحداث مركز التوجيه والإرشاد الأسري بحي التضامن. 

إصدار القانون المتعلق بتمكين الأم من استخراج جوازات ووثائق  2015سنة  ومن ناحية أخرى، تم
 . سفر أبنائها دون وجوب الحصول على ترخيص من الأب

 الإصلاحات الاقتصادية  2.3

لحوكمة لشهدت الفترة السابقة تتالي الإصلاحات الهيكلية الرامية بالأساس إلى تطوير رؤية وطنية 
 .تكريس قيم النزاهة والمساءلةبهدف  والوقاية من الفساد

مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية خاصة عبر  تحسين الشفافيةوتضمنت الإصلاحات بالخصوص 
 .خطة عمل وطنية لشراكة الحكومة المفتوحةإلى جانب بلورة  المنومة لممارسة الأنشطة الاقتصادية

 .جائزة شراكة الحوكمة المفتوحة لإفريقياعلى  2015سنة  والجدير بالذكر أن تونس تحصلت

ل ضمان حق كإلى هدف الذي ي لمعلومةإلى النفاذ ا المصادقة على قانون شهدت الفترة الأخيرة  كما
للمعلومة التي بحوزة الهياكل العمومية وذلك بغاية تحقيق الشفافية شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ 

 والمساءلة في القطاع العمومي.

واعتبارا لأهمية تحسين مناخ الأعمال لتنشيط الاستثمار الخاص واستحثاث المبادرة الخاصة تم اتخاذ 
. عموميةفقات القانون الصلجملة من الإجراءات بهدف تطوير وتعصير الإطار التشريعي والترتيبي 

الذي يهدف إلى إنقاذ المؤسسات التي تمر  الجماعية الإجراءات قانون على إلى المصادقة  إضافة
تاريخ ب على قانون الاستثمارمجلس نواب الشعب ت مصادقة كما تمبصعوبات وتطوير نظام التفليس. 

مزيد تحرير النفاذ إلى هذا القانون التي تم تضمنها من أهم الإضافات الجديدة و .  2016سبتمبر  17
قليص شغل والتالمواطن  عدد أكبر من إحداث علىتشجيع المؤسسات السوق وتنمية التنافسية بهدف 

ثمار جديدة للاست من الفوارق بين الجهات وتكريس مبدأ التمييز الايجابي علاوة على اعتماد حوكمة
 وتوفير الضمانات الأساسية للمستثمر الوطني والأجنبي.

وتكريسا لدور السياسة الجبائية كأداة لتحفيز الاستثمار وتكريس العدالة الاجتماعية فقد تم الشروع في 
بهدف تكريس العدالة الجبائية وتخفيف العبء الجبائي وتبسيط  إصلاح شامل للمنوومة الجبائية

 ات وتيسير تطبيقها إضافة إلى تعصير الإدارة الجبائية. الإجراء
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في تطوير التجارة الخارجية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، تم الشروع في  الديوانةوانطلاقا من دور 
في عدد المعاليم  التخفيض 2016ضمن قانون المالية لسنة  تم حيث إعادة بناء هذا الجهاز بهدف تعصيره

نسب  7والتجهيزات الصناعية من  توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعةلمستوجبة عند الديوانية ا
لتوريد تبسيط إجراءات اإلى جانب  قصد دعم القدرة التنافسية للمنتوج الوطني (%20و %0إلى نسبتين )

 أو المراقبة الفنية التي تغذي ظاهرة التهريب. مع التقليص من الرخص الإدارية أو التحجيرات

المحافوة على الأسس المالية للقطا  كما شهدت السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات الرامية إلى 
من خلال تطوير الإطار القانوني والترتيبي للنشاط المصرفي وفقا للقواعد والمعايير المالي والمصرفي 

عادة هيكلة البوالتأمين  التمويل الأصغربالخصوص حول منظومة الدولية. وتركزت الإصلاحات  نوك وا 
بما من شأنه تعزيز أسسها المالية وتطوير منظومة حوكمتها، فضلا عن العناية بحوكمة العمومية 

القانون الجديد المتعلق بالنوام الأساسي للبنك المركزي القطاع المصرفي من خلال المصادقة على 
كسابه مزيدا من النجاعة والفاعلية وكذلك المصادقة على  قصد تدعيم التونسي انون البنوك قاستقلاليته وا 

بنكي تحديث القطاع ال تهدف إلى مزيدبهدف إرساء حوكمة مصرفية ناجعة وفعالة  والمؤسسات المالية
 ىوتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ عل

 الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين.

قانون المصادقة على باستحثاث نسق الإصلاحات الكبرى لا سيما  2015سنة  أيضا هذا واتسمت
 لتمويل الاحتياجات المتزايدة تغطيةمن الذي سيمكن  الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص

في ظل تقلص هامش تحرك ميزانية الدولة. ويهدف هذا القانون بالأساس إلى  الاستثمارات العمومية
التحكم في كلفة انجاز المشاريع وتقاسم المخاطر مع الأموال العمومية  إدارةالجودة في تكريس النجاعة و 

 إلى جانب الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية للقطاع الخاص العمومي والخاص بين القطاعين
 .ين جودة الخدمات المتاحة للمواطنسلتح

القانون الجديد الذي سيمكن  أيضا المصادقة على 2015شهدت سنة ، المنافسة والأسعاروفي مجال 
من تأسيس مناخ تنافسي سليم في السوق المحلية يساهم في جلب المستثمرين الأجانب ومزيد تطوير 

 تنافسية المؤسسات الوطنية.

من خلال القيام بزيارات  المعطلةباستحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية  2015كما اتسمت سنة 
زت العديد أبر  ميدانية من قبل أعضاء الحكومة إلى كافة الولايات وعقد مجالس وزارية مضيقة في الغرض

 قيمةلاالترفيع في من  الإجراءاتهذه  مكنتوقد والتي من أهمها الإشكاليات العقارية. من الإشكاليات 
 .2014مقارنة بسنة  76%بنسبة  2015لصفقات العمومية الجديدة المبرمة سنة ل المالية
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وبالتوازي، تكثفت الجهود في سبيل مزيد تطوير السياسات التجارية خاصة في اتجاه تعميق الاندماج 
تغلال سعلى المستويين الإقليمي والدولي من خلال تدعيم علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر الا

 والانطلاق في المشاورات بعنوان اتفاقية للتبادل الحر الشامل والمعمقالأمثل لمرتبة الشريك المتميز 
 وهو ما من شأنه أن يدعم تنافسية الاقتصاد.

 الإنجازات .3

 الحوكمة الرشيدةو الأداء المؤسساتي  3.1

مقومات الحوكمة  ضعفمن خلال وهو ما يتجلى  ضعف الأداء المؤسساتياتسمت الفترة الأخيرة ب
من شفافية ومساءلة وحسن تصرف في الموارد المالية والاعتماد على البعد التشاركي في إدارة  الرشيدة

عدم و  محدودية نجاعة السياسات الاقتصاديةالشأن العام وحسن أداء المنظومة القانونية مما تسبب في 
 . لإداريةا وبعض الأوساط الأعمال قطا  وتفشي الفساد فيتفعيل آليات الرقابة والإفلات من المحاسبة 

 نقائص كثيرة في منظومة العدالة خاصة فيوفي بعدها الحقوقي، تميزت المنظومة المؤسساتية بوجود 
وليتها نقائص في التطبيق والتمتع الفعلي بالحقوق في شمو  المادة الجزائية لتكريس الحق في محاكمة عادلة

ة نظرا لمحدودي والاجتماعية والثقافية خاصة في الجهات الداخليةالحقوق الاقتصادية وبالأساس 
 الإمكانيات المادية والبشرية.

طاعية والبرامج الق إدراج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية كما تشمل هذه النقائص مسألة
أرض  على تنزيل ما جاء في الدستور من حقوق وحريات أساسية نسق ، هذا إلى جانب ضعفللحكومة

التزامات و مع أحكام الدستور  تهامءلامعدم و الواقع والتطبيق باعتبار تعارض بعض القوانين القائمة 
 .المعاهدات الدوليةفي إطار تونس 

 على عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة المتعلقة بمجال حقوق الإنسانتونس مصادقة وبالرغم من 
صدار نصوص تشريعية و  حداثو  الحقوق والحرياتلتعزيز مراجعة وا  الهيئة العليا لحقوق الإنسان  ا 

، فإنه لا تزال هناك عديد النقائص التي يجب العمل والحريات الأساسية كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
التأخير المسجل في تقديم التقارير الدورية في مجال حقوق على تلافيها مستقبلا ومنها بالخصوص 

الانتهاكات الخطيرة والهامة لحقوق الإنسان خاصة بعنوان التجاوزات و  الإقليميةالإنسان للهيئات الدولية و 
ضعف  بحكمة المنظومة السجنيوفي في المجال الجزائي نظرا لثغرات ونقائص في التشريع وآليات الرقابة 
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تحفظ الكرامة الإنسانية وتسهل اندماجهم في  والموارد لتأمين وروف مقبولة للمساجين الإمكانيات
 المجتمع.

 الأداء الاقتصادي 3.2
  الاقتصادي وقدرته التشغيليةمنوال النمو  3.2.1

 خلال الفترة 4.5%معدل ب المحلي الإجمالي تطور الناتجإلى  المعتمدة السياسات التنمويةأدت 
ن يعتبر مرتفعا نسبيا مقارنة بالبلدان المنافسة، إلا أنه يتضمن عديد وهو  2010-1984 مستوى، وا 

دم توفقه إلى وع عدم قدرته على تحقيق التوزيع العادل للثروة بين الفئات والجهاتالهشاشات باعتبار 
 خلق مواطن الشغل اللازمة لاستيعاب الطلبات الإضافية خاصة منذ أواخر التسعينات. 

 ،الحيوية وخاصة تراجع النشاط في عدد من القطاعاتالانتقال الديمقراطي  طابع الاستثنائي لفترةواعتبارا لل
نسق تطور الدخل  ؤتباط إلىمما أدى  2015-2011الفترة خلال  %1.5 انحصر معدل النمو في حدود
مقارنة بعديد البلدان  اوهو مستوى يبقى متدني 2015دينار سنة  737 7الفردي خلال هذه الفترة ليبلغ 

 .الصاعدة

 )بالدينار( الدخل الفرديتطور و  المحلي الإجمالي الناتج نموّ 

 

لتسعينات ثمّ في أوائل ا منذ السبعيناتأمّا في ما يخصّ النسيج الإنتاجي، فقد أدت السياسات المعتمدة 
لى غرار قطاعات جديدة ع إلى دفع لتصديراالتوجه نحو والمتمثلة في  الصناعات المعمليةمستوى على 

ديري وتدعيم مساهمتها في النمو وفي المجهود التص النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية قطاعي
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-2015 خلال الفترة اسنويّ  %18بمعدل صادرات قطا  الصناعات الميكانيكية والكهربائية تطورت حيث 

 . لطائراتأنشطة صناعة مكونات السيارات واب نصف الصادرات خاصة فيما يتعلقتقريبا بواستأثرت  2000

ي ف والاقتصاد الرقمي خلال السنوات الأخيرة قطاعات السياحة والتجارة والنقل ساهم تطوروبالتوازي 
جلى وهو ما ت ل القيمة المضافةسندماج تونس في سلانسبي لاوتعزيز  للخدماتظهور أنشطة جديدة 

سنة  48%مقابل  2015من الناتج سنة  62%حدود  إلىبالخصوص من خلال الارتقاء بحصة الخدمات 
1990 . 

 الإجماليالناتج المحلي  هيكلة

 

ول حيث المستوى المأم إلىلم تمكّن من الارتقاء بمؤشرات التنمية  ،على أهميتها ،إلّا أنّ هذه الانجازات
الذي أظهر محدوديته وعدم قدرته على مجابهة  بوادر هشاشة منوال التنمية 2000برزت منذ سنة 

قوم ت قطاعات تقليدية ذات إنتاجية منخفضة وقيمة مضافة ضعيفةالتحديات الجديدة إذ اعتمد على 
ناتجا عن ر حدّ كبي إلىنموّ كان الأساسا على الكلفة المتدنية لليد العاملة غير المختصة وبالتالي فإن 

 ر ملحوظ في إنتاجية هذه العوامل.تطو كمّي لعوامل الإنتاج دون  تراكم

اخلية والقطاعات دتوزيع بين القطاعات الموجهة للسوق الالعلى مستوى  كذلكهذه النتائج  محدودية وتتأكد
من  50%والتي تجلت من خلال إخضاع حوالي  للسوق الداخلية الحماية المكثفةدت المصدرة حيث أ

، من ضعف اندماج الصادرات الصناعيةو  الأنشطة الاقتصادية لرخص أو كراسات شروط، من جهة،
 ادية.قواعد المنافسة النزيهة والكفاءة الاقتصبوما يتضمنه من إخلال  ريعي اقتصادجهة أخرى، إلى تطور 

 عدم ملاءمة العرضويتبين من خلال هيكلة منظومة الإنتاج الارتفاع المتواصل لمخزون البطالة باعتبار 
مع هيكلة واختصاصات طالبي الشغل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا. ويتجلى ذلك من خلال  التشغيلي
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ف والتي تتميز بضع فضةمن اليد العاملة في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخ 77%حوالي ارتكاز 
والاقتصاد جور. وفي المقابل، فإن مساهمة قطاع الخدمات وخاصة منها الخدمات المالية والنقل الأ

ع اطن الشغل مع مستوى تأجير مرتفمو  إحداث وقدرة هامة علىالتي تتميز بقيمة مضافة عالية  الرقمي
 .اليد العاملة المشتغلة مجموعمن  7.7%قد انحصرت في حدود 

قات الطافإن هذه الضغوط المسلطة على سوق الشغل من جرّاء تدفق طالبي الشغل  من رغمعلى الو 
إضافية يجدر توظيفها لخدمة المسار التنموي متى توفرت لها الأرضية الصلبة  افرصتمثل  الشبابية
ذكاء روح المبادرة لديها والتعاطي معها على أساس أنه لتثمين الملائموالإطار  كل جزءا من ا تشقدراتها وا 

حد بعيد في تجسيم الأهداف الوطنية وفي تكريس  إلىالحل ولا تعد مشكلا في حد ذاتها بل تساهم 
 . المقاربة الإنمائية المدمجة والمستدامة

 تطور نسبة البطالة

 

 مساهمة الاستثمار في المجهود التنموي  3.2.2

تقاء المعتمدة للار  الإجراءاتالسياسات و  بعناية موصولة تجلت من خلال تعدد وتنوع الاستثمار حظي
 بالمجهود الاستثماري إلى مستويات تسمح ببلوغ الأهداف التنموية. 

، تميزت السياسات المتبعة بتصويب تدخلات ميزانية الدولة نحو توفير الاستثمار العموميفعلى مستوى 
من  8%التسعينات ما يناهز  نسبة الاستثمارات العمومية خلالبلغت التحتية حيث  البنية الأساسية

. وبالتوازي، ساهمت من الناتج خلال فترة ما قبل الثورة 6%وتراجعت إلى حدود المحلي الإجمالي  الناتج
ستثمار لامختلف الإجراءات والتدابير المعتمدة لاستحثاث المبادرة الخاصة وبعث المشاريع في نمو ا

إلى جانب التوفق في تعبئة حجم  2010من إجمالي الاستثمار سنة  57.2%الذي ناهزت حصته  الخاص
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وتوجيهها نحو قطاعات جديدة وواعدة خاصة في مجال مكونات  الاستثمارات الخارجية المباشرةهام من 
السيارات والطائرات وتكنولوجيات الاتصال مما أدى إلى استقطاب عديد المؤسسات العالمية وانتصابها 

 ة. بالجهات الداخلي

 توزيع الاستثمار

 

ومن البديهي أنه في نطاق نظام استيرادي تغيب فيه الحوكمة الشفافة، لم يكن الاستثمار الخاص دوما 
 منفتحا للتنافس الطبيعي في السوق واتجه في العديد من المشاريع المعتمدة على الاقتصاد الريعي. 

لية من أهم المخاطر الهيك والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ضعف الحوكمة وتفشي الفسادكما يعد 
التي تعيق المبادرة الخاصة وتتسبب في إهدار العديد من الفرص الاستثمارية. ويتجلى ذلك من خلال 

 .الإدارية الإجراءات وتعقدوقلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار  ضعف الشفافية

لف تكافؤ الفرص بين مختإلى انعدام التوازن في السوق وعدم  التجارة الموازية ةتنامي واهر  وقد أدى
ة احترام قواعد المنافسة النزيهة وتنافسية المؤسسات الاقتصاديو أثر سلبا على موارد الدولة مما  المتدخلين
حداث مواطن الشغل باعتباره يقتصر  المهيكلة ومثّل عائقا حال دون تحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد وا 

وارق وجود فويعود تطور التجارة الموازية إلى على توفير مواطن شغل هشة تتطلب مهارات محدودة. 
 ءاتابالرسوم والأدخاصة فيما يتعلق  هامة في مستويات الدعم والجباية مقارنة مع دولتي الجوار

بعض الدراسات إلى ضعف حصة التجارة الموازية من الحجم  والمراقبة الفنية عند التوريد. ولئن تشير
كما الجوار.  دولتي الجملي للتجارة التونسية إلّا أنها تمثل أكثر من نصف التجارة البينية الرسمية مع
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من  20%تمثل قرابة لبرية من التهريب عبر الحدود ا أبرزت هذه الدراسات أن المحروقات المتأتية
 .الاستهلاك الوطني

قا رئيسيا عائ الخدمات اللوجستيةوخاصة منها  وتمثل النقائص المسجلة على مستوى البنية الأساسية
نسق بعث المشاريع الجديدة في مختلف  تسريعالقطاع الخاص وهو ما حال دون  تطور استثمارات أمام
 .العقاريةل ئاسالم وتشعب تعددلى جانب إجهات ال

محدودية و صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي في الإشكالياتأمّا على مستوى التمويل، فتتمثل أهم 
اد في تمويل الاقتصعبر شركات وصناديق الاستثمار ذات رأس مال تنمية  مساهمة التمويل المباشر

ة على علاو  المستثمرينبالمقارنة مع حاجيات  خدمات الضمان والتأمين ومحدوديةوعبر السوق المالية 
 .النواتج المالية لقطاع التمويل الأصغر مع حاجيات السوق عدم ملاءمة 

بروز  يفساهم الظرف الاقتصادي الاستثنائي خلال الخماسية الأخيرة ، القطا  المصرفيفعلى مستوى 
قدية المركزي على السوق الن تفاقمت مديونية البنوك لدى البنكإضافية على القطاع حيث  تاضغوط

 . في ظل ضعف تعبئة الموارد مقارنة بتطور القروض

 الاستثمار مناخ سلبا على وتشعب القانون مما أثّر تعقدب فقد تميز الوضع الصرف ون بقانأما فيما يتعلق 
فة إلى عدم إضايصعب متابعتها التي بات والعمليات البنكية بالعملات تعدد نوعية الحسابعلاقة مع 

ضلا فللأشخاص الطبيعيين من الناحية الصرفية مع مفهومها من الناحية الجبائية  الإقامةتطابق مفهوم 
آليات جديدة وغياب  الإطار التشريعي الخاص بالاقتراض الخارجي نالمرونة اللازمة عغياب عن 

 .والمواد الأوليةأسعار الفائدة وتقلب أسعار الطاقة لتغطية مخاطر للأدوات المشتقة 

ومساهمتها في تمويل الاقتصاد دون المأمول بالنظر إلى ضعف نسبة  السوق الماليةويبقى نشاط هذا 
رسملة السوق من الناتج بالعلاقة مع ضعف الطلب المؤسساتي نتيجة عدم ترسخ ثقافة اقتراضية سليمة 

غرى ق المالية لدى الشركات الصتعتمد على التمويل المباشر وصعوبة توفر مقاييس اللجوء إلى السو 
 والمتوسطة.

ياسي انعدام الاستقرار الس لقد تفاقمت حدة هذه الصعوبات خلال فترة الانتقال الديمقراطي بسببو 
نشاط  قلّصتأثرت على استقطاب الاستثمارات الجديدة وأدت إلى ة التي والاجتماعي ةالأمنيالاضطرابات و 

 عدد من المؤسسات.
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في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي  تواصل تراجع ترتيب تونسونتيجة لذلك 
 الجبايةو  الإطار القانوني لبعث المشاريع في مجالات الديوانةالممارسات المعتمدة و  يعنى أساسا بمتابعة

المناخ و والمنافسة والصفقات العمومية والتراخيص والوضع العقاري والنظام المصرفي والوضع الأمني 
 تقدما بمركز في هذا الترتيب. 2015مع الإشارة أن تونس أحرزت سنة  ،الاجتماعي

 إلى 2010سنة  %24.6 الناتج من نسبة الاستثمار منوفي الجملة، فقد أدت هذه العوامل إلى تراجع 
 .11%إلى  2010من الناتج سنة  %14.1نسبة الاستثمار الخاص من وتقلّص  2015سنة  %19.9

وهي نسب تعتبر ضعيفة  2015سنة  %2.8الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج نسبة  بلغتكما 
 .المشابهةمقارنة بالدول 

  التوازنات المالية 3.2.3

كان التحكم في التوازنات المالية الكبرى من أبرز ما ميز النتائج الاقتصادية خلال الفترات السابقة لقد 
 2010نة موفى س إلى تحسين تصنيف تونس من قبل الهيآت العالميةوالتي ساهمت بقسط وافر في 
ن ساهم  3%وبلغ عجز ميزانية الدولة من الناتج  2.7%في حدود حيث استقر العجز الجاري  الحجم وا 
ستهلاك الأسعار عند الا مؤشر ارتفاع ولم يتجاوزبقسط وافر في ذلك. هذا  المتواضع لنفقات التنمية

 . 2000-2010رية خلال العش 3.3%معدل 

ء إلى وعدم اللجو  بتعهداتها الدولية الإيفاءعلى قدرة هامة على وتجدر الإشارة إلى أن تونس برهنت 
عوبة صتواتر الأزمات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية ورغم  رغمإعادة جدولة ديونها الخارجية 

لت بقسط وافر في تدعيم مصداقيتها لدى الأوساط العالمية والتي تج ذلك ساهمالفترة الانتقالية. وقد ودقة 
ول أهذه الفترة. وللتذكير فقد كانت تونس الذي حظيت به خلال  الدعم المالي غير المسبوق من خلال 

بعد أن تم إدراجها ضمن  1994بلد إفريقي وعربي يتمكن من النفاذ إلى السوق المالية العالمية سنة 
 .الترقيم العالمية خلال نفس السنةتصنيف وكالات 

حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي سادت وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي فإن 
خلال السنوات القليلة المنقضية ساهمت في تسجيل اخلالات هامة على مستوى التوازنات برزت من 

ارتفاع الواردات بنسق أرفع من نسق تطور الصادرات جراء  التوسع غير المسبوق للميزان التجاري خلال 
. ولئن يفسر هذا الوضع بالاضطرابات الاجتماعية التي طالت بعض وتواصل تدهور الميزان الطاقي

ائدات والع قطاعات هامة كالفسفاط والصناعات الكيميائيةالمؤسسات المصدّرة وبانخفاض صادرات 
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نتيجة قلّة الاستقرار والتداعيات الهامة للوضع الجيوسياسي في المنطقة وكذلك الأحداث  السياحية
 .الاخلالات الهيكلية وضعف تنو  وجهات التسويقلى تفاقم إفهو يعود أيضا الارهابية الأخيرة 

ع لتموقابضعف تنو  الأسواق الخارجية وضعف تميز الوضع  بالمبادلات الخارجية فقدأما فيما يتعلق 
 ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة في هذه السلاسل. حلقاتال ضمن بالصفة الكافية

وطنية  راتيجيةإستغياب حول  في السنوات الأخيرة وتتمحور الإشكالات الهيكلية لسياسة التجارة الخارجية
ك المركزة على المناولة وكذل ضعف القيمة المضافة للمنتجات الموجهة للتصديرو  لتنمية الصادرات

العجز الهيكلي للميزان التجاري وسيطرة النظام الكلي على الصادرات وتركز المبادلات على عدد محدود 
من  80%حيث تستأثر المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بأكثر من  من القطاعات والأسواق

عدم ملاءمة محيط الأعمال مع مقتضيات  مجموع المبادلات الخارجية لتونس. هذا بالإضافة إلى
النهوض بالتجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والممارسات الوطنية واللوجستية والتمويل 

 والاتفاقيات التفاضلية وضعف التنسيق بين الهياكل المتدخلة في التجارة الخارجية.

طلاق في تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية الهيكلية على غرار الان الإصلاحاتالتقدم في مسار ورغم 
المتعلقة  صلاحاتوالإالصادرات ومشروع تدعيم القدرة التنافسية للسلسلة القيمية لقطاع النسيج والملابس 

سنة  %69.6إلى  2011سنة  %74.5تغطية الصادرات للواردات من نسبة ، فقد تراجعت بتسهيل التجارة
م د  490مقابل  2015م د سنة  892 1بلغت  التي زيت الزيتون . وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات 2015
التقليص من حدة العجز الجاري وحصره الصابة القياسية لهذا المنتوج مكنت من بعلاقة مع  2014سنة 

  .2014سنة  %9.1مقابل  من الناتج %8.9في حدود 

 2015-2005تطور مؤشرات الدين الخارجي للفترة 
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سياسة بضغوطات كبيرة على إثر انتهاج  2015-2011اتسمت الفترة  ،العموميةفي مجال المالية و 
من الناتج  %6.9) حيث بلغ عجز الميزانية مستويات قياسية 2013و 2012سنتي  ميزانية الدولةلتوسعية 

نتيجة للارتفاع غير المسبوق ( 2010 سنة %1مقابل  2012من الناتج سنة  %5.5مقابل  2013سنة 
ية رتفاع للموارد الذاتدون أن يصاحبه ا خاصة على مستوى نفقات الأجور والدعملنفقات التصرف 

با على مما أثر سل والزيادة الهامة في نفقات وزارتي الدفا  الوطني والداخليةللدولة بالشكل الكافي 
  توسع التداين العمومي.وبالتالي موارد التمويل 

من جملة الموارد خلال  65.8%إلى حدود  ة المداخيل الجبائيةحصّ  تراجعت، ما يتعلق بموارد الميزانيةففي
 %23.1في حين بلغت حصة موارد الاقتراض معدل  2010مسجلة سنة  %71مقابل  2015-2011الفترة 

 .2010مسجلة سنة  %17.1من جملة الموارد خلال نفس الفترة مقابل 

ة القياسية الأثر المزدوج للزيادنتيجة  فقات الميزانيةوفي المقابل تم تسجيل اخلالات هامة على مستوى ن
من الناتج خلال الفترة  12.7%)معدل كتلة الأجور أدى تطور  لقدو . في نفقات الدعم وفي كتلة الأجور

جملة  من 63.3% ارتفاع نفقات التصرف لتبلغ إلى نفقات الدعم( و2010سنة  %10.8مقابل  2011-2015
هامش تصرف الدولة في من  قلصوهو ما  2010سنة  55.9% مقابل 2015-2011خلال الفترة النفقات 

 .التنمية مستوى نفقاتمواردها الذاتية خاصة على 

سنة  %40.7مقابل  2015سنة  53.9%لتبلغ  50%عتبة الـ نسبة التداين العموميتجاوزت وتبعا لذلك 
نتيجة لارتفاع  2015-2011سنويا خلال الفترة  5% إضافة إلى ارتفاع خدمة الدين العمومي بمعدل 2010

 سنويا. 7.3% نفقات فائدة الدين بمعدل

في  التفويت بعنوان عملياتموارد إضافية لميزانية الدولة  تعبئةتم التوفق في  فقد أما على مستوى المصادرة
 تم تسجيل عديد الإشكاليات المتعلقة وفي المقابل .د م 390.5 1 مساهمات الشركات المصادرة بلغت حوالي

التنسيق بين مختلف الهياكل المكونة لمنظومة المصادرة  بالخصوص ضعفعمليات المصادرة منها ب
ات غير في الشركعدم البت  ت التفويت في المساهمات إلى جانباإضافة إلى البطء في تنفيذ قرار 

 الجاهزة للتفويت فيها وغير المعنية بالتصفية.
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 تطور العجز الجاري وعجز ميزانية الدولة

 

لأثر المباشر ا وتدهور مؤشرات المديونية التوأمينوكان لهذا الوضع الاستثنائي وخاصة تفاقم العجزين 
الترقيم السيادي المسند لتونس من طرف الوكالات العالمية المختصة مما أدى إلى احتداد  تراجععلى 

 شروط النفاذ إلى السوق المالية العالمية وارتفاع نسب فائدة القروض الممنوحة لتونس.

رات فاق التقدي المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاكفي  املحوظ ارتفاعا 2011-2014عرفت سنوات كما 
يبلغ لحيث تباطأ معدل تحسين القدرة الشرائية القدرة الشرائية مما أثر مباشرة على  5.7%عتبة الـجاوز وت

 .2010-1990خلال الفترة سنويا  %2 مقابل 2014-2011سنويا خلال الفترة  1,7%

تهريب وتفاقم واهرتي ال اضطراب مسالك التوزيعأساسا إلى  في تلك الفترة ويعزى ارتفاع التضخم
إلى جانب ندرة العرض خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الحساسة. ولئن تعددت  والتجارة الموازية

التي تم اتخاذها للتحكم في تطور الأسعار خاصة على مستوى تكثيف الرقابة  الإجراءاتوتنوعت 
خاصة تفاع و تعقد أسباب هذا الار  إلىالاقتصادية وتعديل السوق إلّا أن مفعولها ظل محدودا بالنظر 

الزيادة الهامة في أسعار  بما يساهم فيالدولار الأمريكي و  الأورو إزاءسعر صرف الدينار انخفاض 
 .الإنتاجمدخلات 

خلال شهر  4.1%التحكم في مستوى التضخم في حدود  2015تسنى خلال سنة والجدير بالذكر أنه 
ات المواد الحساسة وتكوين المخزون ديسمبر بفضل مجمل الجهود المبذولة لضمان وفرة الإنتاج لبعض

التعديلية إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الرامية إلى التحكم في مسالك التوزيع والتقليص من التهريب والتجارة 
  الموازية.
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 التوازنات المالية

(%) 2000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 8.9 9.1 8.4 8.3 7.4 4.8 2.7 العجز الجاري من الناتج

 4.7 5.0 6.9 5.5 3.3 1.0 2.8 عجز الميزانية

 4.1 4.8 5.7 5.9 3.9 4.6 3.3 التضخم )آخر الفترة(

 1.950 1.700 1.625 1.562 1.408 1.433  سعر صرف الدولار )د ت(

 2.200 2.253 2.160 2.008 1.958 1.897  سعر صرف الأورو )د ت(

 تونس في محيطها الخارجي  3.2.4

 وأشكال متجددة من الأزمات أنماط جديدة من الضغوطبروز الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة  شهد
وبة اتسمت بتوسع رقعتها وصع أو الأمنية سواء منها الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو الثقافية

تنامي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وما صاحبها من توسع  تطورها إضافة إلىمواكبة نسقها ومدى 
 ط. لى جانب استفحال ظاهرة التلوث وتفاقم الضغوط على المحيإوذلك  لبؤر التوتر والانتفاضات الشعبية

في و  في استقراء الوضع مراجعة جذرية لدور ومسؤولية المنومات الدوليةإلى ولقد أدى هذا الوضع 
 وتطويق تداعياتها السلبية.  تهادار إ مجال لأزمات خاصة فيالتنبه لمثل هذه ا

ة التوجه نحو أقطاب اقتصادية جديدتكريس  إلىأما على الصعيد الاقتصادي فقد أدت هذه التحولات 
توجيه و  ساهمت في تغيير جذري للخارطة الاقتصادية العالمية وفي إعادة توزيع موازين القوى  وفاعلة

 لمباشرة. الاستثمارات الخارجية ا

ا من شأنه أن فريقيإ فيكما أن تواصل الاضطرابات والتقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط و 
خاصة بعنوان استقطاب الاستثمارات الخارجية وتطور النشاط  يطبع الأداء الاقتصادي في المنطقة ككل

أزم الأوضا  لتكان  كماالمنطقة. ي من أهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي ف ر  عتب  السياحي الذي ي  
  .تونسر الأوضاع الأمنية والاقتصادية في اتداعيات متفاوتة على استقر  الأمنية في ليبيا

 إضافة إلى تداعيات التطورات ل متواصلااز  ما الإرهابيةالتهديدات وعلى المستوى الأمني، فإن خطر 
 ونس وعلىتنعكس سلبا على تحقيق الاستقرار الأمني في تأن ها من شأنفي المنطقة التي  الجيوسياسي

 استرجاع الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين. 

قمية ثورة الرّ التأثيرات الايجابية لل إلىوبالتوازي، شهدت المبادلات التجارية تغيرات جوهرية تعزى أساسا 
إضافة إلى  ،كلفة النقل في التواصل والتخفيضخاصة على مستوى تطوير آليات  والتقدم التكنولوجي

سل نتاج. كما أفرزت الهيكلة الجديدة لسلاالإالتحرير المتنامي للمبادلات والتحولات العميقة في أنماط 
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ح اللتبادل والمعاملات التجارية وأصبح التطور الاقتصادي مرتبطا بالانفت إضافيةالقيم الدولية فرصا 
جديدة من ال ةتويات متقدمة ضمن حلقات سلاسل القيموالتموقع في مس والاندماج الاقتصاديين من جهة

 جهة أخرى.

طاب بعد إلى الأهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق باستق الدبلوماسية الاقتصاديةوفي هذا الإطار لم ترتق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيه الإمكانات البشرية والمادية لدى الجالية التونسية بالخارج نحو 

التواجد القنصلي التونسي بالخارج للتطور الكبير لعدد التونسيين  ةعدم مواكبالبلاد وذلك بالنظر إلى 
 .من مجموع السكان %10ارج الذي يمثل المقيمين بالخ

ستراتيجية مهيكلعلاقات تونس مع الخارج  في الفترة الانتقالية واضحة ةرؤي يابلغكما كان  لة لدفع وا 
الأوضاع  تجاوبيا مع مجرياتالذي كان  نشاط الدبلوماسية التونسيةالأثر المباشر على وتعزيز التعاون 

مالي حشد الدعم السياسي واللا تزال هناك فرص كبرى لمزيد  فيما على الساحتين الوطنية والدولية
صديقة لدى الدول الرصيد الثقة لتونس على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف بفضل والاقتصادي 

رار وذلك رغم التقدم في مستوى العلاقات الثنائية على غ والدولية الإقليميةوالشقيقة والهيآت والمنظمات 
تراتيجي حليف اسمنح تونس صفة و  مرتبة الشريك المميز إلىالارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي 

 التوقيع على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.عبر  من خارج الحلف الأطلسي

 التنمية الجهوية 3.3

وي بين التفاوت التنم واهرة تفاقمفي  المتبعة خلال العقود الماضية السياسات التنمويةلقد ساهمت 
استغلال ب لا يسمحو لخصوصيات الجهوية ابعين الاعتبار  أخذتمشي مركزي لا يد ااعتمحيث تم  الجهات

دون تشريك فعلي للمجتمع المدني والقطاع الخاص والهياكل وكذلك  فيهاوتوظيف الثروات المتوفرة 
 ت والسياسات التنموية.بلورة التوجهافي  على المستوى الجهوي والمحلي المهنية

 المتطورة ساسيةالأالبنية  توفيرسياسة المعتمدة إلى موفى التسعينات والمتمثلة خاصة في الوبالرغم من 
 إلّا أن الاستثمارات والتدخلات في شتى الميادين الاجتماعية ذات العلاقة بتحسين ظروف العيش

جعة في لم تساهم بصفة ناو  قتصادية الملائمةالأرضية الان من توفير لم تمكّ  ،على أهميتها ،العمومية
لمدن ر ربط مواقع الإنتاج بالمراكز الحضرية لولم تيسّ  عن بعض المناطق وخاصة الريفية منها فك العزلة

اقتصادية ية إلى بنية أساس تفتقر عديد الجهات الداخلية وضلت الولايات الأخرى،بوأيضا  ومراكز الولايات
 .وشبكات الاتصال النقل بالسكك الحديديةمتطورة خاصة على مستوى 
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، للثروات من خلق ودور الاستثمار الخاص الاستثمارات العموميةالتكامل بين السياسات و  يسمح بهوبقدر ما 
التحتية البنية و  ةواللوجستي ةالمؤسساتيبجوانبه محيط الأعمال  إذ تعتبر الاستثمارات العمومية المؤثر الأول على

، فان هذا التوازن والتكامل لم يرتق إلى المستوى المأمول للاستثمار الخاصجذب وتحفيز  المهيكلة وعوامل
 2015-2011خلال الفترة  دينار للفرد الواحد 207.5 1الاستثمارات العمومية بالمناطق الداخلية معدل حيث بلغ 

تبقى  في الاستثمارات الخاصة التي عكسي رافقه تفاوت ،بالمناطق الساحلية للفرد الواحد دينار 736.2 مقابل
في حين بلغ  2015-2011دينار للفرد الواحد خلال الفترة  515.8 1بمعدل  دون المطلوب بالمناطق الداخلية

 دينار للفرد الواحد بالمناطق الساحلية. 635.4 2

 : الرسمين التاليين خلال يتبين ذلك منو 

 (2015-2011) دينار بالألف العمومي للفرد الواحد الاستثمارمعدل  (2015-2011دينار ) بالألف الخاص للفرد الواحد الاستثمارمعدل 

  

كما أن الاستثمارات العمومية لم تمكن من تطوير محيط الأعمال وجعله ملائما لتحفيز الاستثمار الخاص 
حداث المؤسسات افتقارها إلى حيث اتسمت الجهات الداخلية بضعف المبادرة الخاصة من جراء  وا 

طار عيكالطرقات والمواصلات والنقل وغيرها  مقومات التنمية على مستوى البنية الأساسية ش ملائم وا 
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بهذه الجهات لا ترتقي إلى المعدل الوطني  جعل نسبة الاستثمار الخاص لجلب المستثمرين، وهو ما
 ق التنمية الجهوية.رغم الامتيازات الواردة بمجلة التشجيع على الاستثمارات لفائدة مناط

بتواضع الإمكانيات المادية نتيجة ضعف الموارد المالية الذاتية الوضع بجل المناطق الداخلية  اتسمكما 
ن م ومحدودية الإقتراض ولإفتقار الإدارات الجهوية والمحلية إلى الكفاءات المهنية للجماعات المحلية

والتخطيط وتحليل المعلومات وتنفيذ ومتابعة ناحية العدد والإختصاص خاصة في مجال الإستشراف 
أمام محدودية مداخيلها وتزايد مصاريف التسيير وعدم قدرتها على  المشاريع وهشاشة الخدمة البلدية

 إنجاز المشاريع المتعلقة بالخدمات الأساسية في أغلب المناطق.

لعوامل من ا الفنية بالجهاتكفاءة اليد العاملة ومدى توفر الخبرات يعتبر مستوى  وعلاوة على ذلك،
 والأطباء إلى أن مهن المهندسين حيث تشير المعطيات ،المؤثرة في استقطاب الاستثمار بجهة دون غيرها

ركز أساسا المحاسبين تتمو  والمتصرفين المحامين والقضاةو  أساتذة التعليم العاليو  الاختصاصأطباء و 
من أساتذة التعليم  %57من المهندسين و %81لحوالي بإقليمي تونس الكبرى والوسط الشرقي المستقطبين 

م نظرا لعدم توفر إطار العيش الملائ المحاسبينو  والاقتصاديين المحامين والقضاةمن عدد  %73العالي و
 . للعمل بها وغياب حوافز مشجعة بالجهات الداخلية

ى المستويات إل ترتقوعلى مستوى تحسين ظروف العيش سجلت المؤشرات الاجتماعية نسبا متفاوتة لم 
ي نسب ارتفاعا فسجلت  التيخاصة بالجهات الداخلية بالرغم من أهمية الاستثمارات العمومية المأمولة 

لم تشهد  حيث مقومات العيش الكريم ىإل رتفتق بقيت المناطق هذه . كما أن العديد منالفقر والبطالة
ملحوظا.  تحسنا مؤشرات تحسين ظروف العيش )تنوير ريفي، ماء صالح للشراب، مسالك ريفية، ...(

الوطني لاسيما على مستوى التعليم والخدمات  المعدلبقي دون كما أن الانتفاع بالمرافق الجماعية 
 الثقافية. الرياضية و الصحية والتجهيزات والمرافق الشبابية و 

 )%(نسبة البطالة حسب الأقاليم 

 2015 2011 2010 الجهة

 18,2 17,8 13,2 إقليم تونس

 10,4 17,3 11,0 الشمال الشرقي

 16,0 17,3 14,4 الشمال الغربي

 8,9 11,1 9,3 الوسط الشرقي

 16,7 28,6 14,8 الوسط الغربي

 22,2 24,8 16,8 الجنوب الشرقي

 26,1 26,9 23,4 الجنوب الغربي

 15,2 18,3 13 المجمو 
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اصة خ وتعطل إنجاز عديد المشاريع الاستثمارية العموميةكما اتسمت الفترة السابقة بعدم الاستقرار 
وانصراف اهتمام الدولة إلى العناية بالجوانب الاجتماعية الملحة باعتبارها أولوية  2015-2011خلال الفترة 

مطلقة واستعجالية بسبب تفاقم ظاهرة المطلبية خاصة في مجالات تحسين ظروف العيش والتشغيل. كما 
 عشهدت مواصلة إنجاز المشاريع العمومية المرسمة بالميزانيات السابقة وانطلاق إنجاز بعض المشاري

منجزة الالجهوية  الاستثماراتالجديدة التي تشكو إلى حد الآن من صعوبة في الانجاز. حيث بلغت 
تم توجيهها بالخصوص لتدعيم البنية الاساسية الطرقية  م د 156 10حوالي  2015-2011خلال الفترة 

  .م د 000 3 بالجهات باستثمار يقارب

بتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي قصد الحث على التسريع في إنجاز  2015وتميزت سنة 
 داريةبالإجراءات الإالمشاريع العمومية المعطلة وتذليل الصعوبات بمختلف أنواعها وخاصة منها المتعلقة 

 خاصة بالولايات الداخلية. وضعية الأراضي الإشتراكيةوتسوية  والإشكاليات العقارية

كقاعدة  2015والذي تم تحيينه سنة  2012تم اعتماده منذ سنة الذي  مؤشر التنمية الجهويةويبرز 
موارد البرنامج الجهوي للتنمية أهمية هذه الفوارق بين الولايات الداخلية والساحلية، من ناحية،  لتوزيع

 وبين مختلف المعتمديات داخل نفس الولاية، من ناحية أخرى.

 2015 لسنة مؤشر التنمية الجهوية
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 2015 لسنة التنمية الجهوية خارطة مؤشر

 

وشملت الإنجازات إلى جانب البرامج القطاعية، مختلف البرامج الخصوصية الجهوية الرامية الى العناية 
بالمناطق الداخلية وذلك في ميادين  بالمناطق الأقل نموا بكل معتمديات البلاد وخاصة منها المتواجدة

تحسين ظروف العيش وتطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وخلق موارد الرزق كما تهدف هذه 
البرامج بالخصوص إلى تحسين دخل السكان بالمناطق الريفية قصد تقليص الفوارق التنموية بين الوسطين 

له  تصصّ الذي خ البرنامج الجهوي للتنميةساهم يث حالريفي والحضري وتثبيت السكان بمناطقهم، 
تحسين البنية الأساسية للطرقات في  2015-2011خلال الفترة د  م 547 1بـإعتمادات جملية قدرت 

وتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب والتنوير بالتجمعات الريفية والمسالك بالمناطق الريفية 
دعم موارد الرزق في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات وتمكين عديد المنتفعين بمشاريع 

سناد منح في إطار تحسين المسكن. وقد تم توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي  التقليدية والمهن الصغرى وا 
ن الجهات من الفجوة التنموية بي قصد التقليص مؤشر للتنمية الجهويةللتنمية بين الولايات باعتماد 

 مشاكل الفقر والبطالة.الحد من حقيق العدالة بينها و ومنح فرص لت
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 81%معتمدية  90 فإن تدخلاته تشمل 2012الذي انطلق سنة  لبرنامج التنمية المندمجةأما بالنسبة 
ألف موطن شغل  25م د ستمكن من إحداث حوالي  520وتبلغ كلفة البرنامج  منها بالجهات الداخلية

، بعث حركية اقتصادية محليّة ويهدف البرنامج خاصة إلىمنها لفائدة حاملي الشهادات العليا.  %10
مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على وتعزيز ودعم التشغيل بالجهات 

 المحيط.

مليون يوم عمل سنويا بإعتمادات جملية  1,2من إحداث قرابة  برنامج الحضائر الجهوية للتنميةومكن 
وعملا على مزيد إحكام  .ألف عامل 73إنتفع بها قرابة  2015-2011م د خلال الفترة  902قدّرت بحوالي 

 ليتكفتوحيد عملية الإشراف عبر هيكل مركزي وحيد  2012التصرف في آلية الحضائر، تمّ خلال سنة 
 .س قائمات واردة من المصالح الجهويةعلى أسا خلاص أجور عملة برنامج الحضائرب

 السياسات الاجتماعية  3.4

 وبإشتداد الضغوط وتنامي الطلب الإجتماعي بعدم إستقرار المناخ الإجتماعياتسمت الفترة المنقضية 
 الملح للتشغيل خاصة في القطاع العمومي. بالطلب وأوظروف العمل الأجور لتحسين سواء كان ذلك 

 التشغيل 3.4.1

التي تعيشها البلاد بأبعادها  عمق التحديات الاجتماعية والاقتصاديةعن  2011 جانفي 14كشفت ثورة 
 مقابل 2015 ةسن %15.2نسبة البطالة  بلغتحيث  المختلفة والتي من أبرزها قضايا التشغيل والبطالة

 .2010سنة  13%

 ومن أهم مميزات البطالة:

 قرابة 2015سنة  نسبة البطالةحيث بلغت  ارتفا  نسبة البطالة لدى الإناث مقارنة بالذكور 
سنة  %18.9و %10.9 على التوالي مقابلبالنسبة للإناث  %22.2بالنسبة للذكور و 12.4%
2010. 

  سنة حيث ارتفعت نسبة البطالة لدى  24-15تفاقم ظاهرة البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية
 .2010سنة  %29.4مقابل  2015سنة  %35هذه الفئة لتبلغ حوالي 

  حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل من التعليم العالي  خريجيارتفا  مستوى البطالة لدى
من مجمل العاطلين عن العمل مقابل  %37.1وهو ما يمثل  2015ألف سنة  212هذه الفئة 
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 نسبةارتفا   وهو ما ترتب عنه( من مجمل العاطلين عن العمل %28.3) 2010ألف سنة  139
  .2010سنة  %23.1مقابل  2015سنة  %28.6التي بلغت التعليم العالي  خريجيالبطالة لدى 

  لشرقي، والوسط ا الشرقي باستثناء الشمالإذ أنّه،  الجهاتتفاوت هام لمستوى البطالة حسب
شرقي الجنوب الغربي والجنوب الب حيث بلغتارتفاعا  الجهات بقيةشهدت نسبة البطالة في 

 . 2015في سنة  %22.2و %26.1 على التوالي

 بلغ عدد العاطلين عن العمل لمدة سنة أو أكثر حوالي  حيث بطالة هيكلية طويلة المدى
 .من مجموع العاطلين عن العمل %66أي بنسبة  2014سنة ألف  378

 إلا أن هذا التراجع لا تراجع الطلبات الإضافية للشغل إجمالا خلال الخمس سنوات الأخيرة .
الارتفاع الهام لعدد العاطلين عن  نتيجةأن يخفي تواصل الضغط على سوق الشغل  يجب

 .2015ألف سنة  605إلى  2010ألف سنة  492من الذي تطور العمل 

 : متدنية وذلك خاصة نتيجة 2015-2011خلال الفترة الشغل المنجزة تعتبر إحداثات وفي المقابل 

 أدى إلى تراجع القدرة التنافسية الجملية حسب تصنيف مما  عدم استقرار الوضع الاجتماعي
بعنوان "نجاعة دولة  140 من مجمو  133حيث تراجع ترتيب تونس إلى المرتبة  "دافوس"

 .سوق الشغل"

  بالجهات الداخلية الخاص حجم الاستثمارضعف. 
 ي ساهم فالاستثمار و ونسق  مردود على بما أثر سلبا الرشيدة الحوكمة عدم إحترام قواعد

 .توسع التجارة الموازية

  على و  التي تثقل كاهل المؤسسات وتؤثر على قدرتها التنافسية الاجتماعية الأعباء ارتفا
 .مستوى تشغيليتها

 لذي يتكون اللنسيج الاقتصادي  الطاقة التشغيليةوفي  ضعف في نسبة التأطير وفي الإنتاجية
 .الصغر هيةمؤسسات متنابالأساس من مؤسسات صغرى ومتوسطة و 

 والآليات تعدد الهياكل والبرامجوالتي تتميز ب المشاريع باعثيل والمرافقة الإحاطة ضعف منوومة 

  .ومحدودية التنسيق بينها

 من خلال مع محيطها الاقتصاديمنوومة التكوين المهني والتعليم العالي  ضعف تفاعل 
ن التعليم العام بيالمعابر  تفعيلعدم نسب توجيه عالية نحو الشعب ذات التشغيلية الضعيفة و 

 .في نشر ثقافة المبادرة هذه المنظومة محدودية دور إلى جانب والتكوين المهني

  محدودية المردودية الاجتماعية بالنظر لناجعة  سياسات تشغيل وآليات إدماج مهنيغياب
 .ليةطق الداخحاملي الشهادات العليا لاسيما في المناخاصة لوالاقتصادية للبرامج الموجّهة 
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 طة مشاريع الصغيرة والمتوسلاتمويل  لىوعزوف البنوك ع ضعف ثقافة المبادرة لدى الشباب
  .لهذه المشاريعمبلغ التمويل الذاتي  توفيرصعوبة إلى جانب 

إحداث برنامج البحث النشيط عن شغل "أمل"  2011تمّ سنة ، السياسات النشيطة للتشغيلوفيما يتعلق ب
 انتفاع( إلى جانب منتفعألف  97.1) برنامج "التشجيع على العمل"ب تعويضه ألف منتفعا( الذي تم 144)

. وفي إطار التشجيع على صغرى المؤسسات الرنامج المساعدة على تمويل ببآلاف شاب  5حوالي 
مؤسسة بهذا البرنامج  376 2 ، انتفعتعبر الامتيازات والحوافزالانتدابات داخل المؤسسات الاقتصادية 

شابا وشابة. كما تواصل العمل ببرامج التشجيع على تشغيل الشباب وبرامج  451 5الذي مكن من انتداب 
يتوزعون  2015-2011 خلال الفترة ألف 392 حوالي التأهيل والإدماج حيث بلغ عدد المنتفعين بهذه البرامج

 كما يلي:

 البرنامج عدد المنتفعين إناث %
 تربصات الإعداد للحياة المهنية 867 201 65,2
 برنامج الخدمة المدنية التطوعية 318 65 77,9
 برنامج عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي 589 2 64,9
 برنامج عقود التأهيل والإدماج المهني 303 120 70,0

 برنامج عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة 793 1 81,5
 برنامج تكفل الدولة بنسبة من الأجور 595 38,7
 المجمو  465 392 68,8

ألف  117 حوالي، 2015-2011خلال الفترة  بالقطا  العمومي المنجزة الإنتداباتبلغت ومن ناحيتها، 
إلى قانونين استثنائيين ارتكزا  2012و 2011سنتي  خلالخضعت  علما وأن هذه الإنتدابات، منتدب

خاصة على السن وأقدمية الشهادة العلمية واعتمادها كمعيار أساسي لتحديد أولوية الإنتداب بالنسبة 
 .16كما تم الشروع في تسوية وضعية المنتفعين بالآلية  للمترشحين.

آلاف طالب شغل بخدمات  104حوالي  2015-2011، انتفع خلال الفترة تدعيم العمل المستقلوفي إطار 
الإحاطة والمرافقة. كما مكنت تدخلات البنك التونسي للتضامن في مجال إحداث المؤسسات الصغرى 

بكلفة جملية قدّرت  ألف موطن شغل 82خلال نفس الفترة وفرت حوالي  ألف قرض 50من إسناد حوالي 
وبلغت  (.%63) لمشاريع المحدثةوكذلك توسعة ا( %47)إحداث المشاريع الجديدة  . وشملتد م 688بـ 

ومثلت نسبة  من مواطن الشغل. %37ومن العدد الإجمالي للقروض  %38نسبة مشاركة الإناث حوالي 
أمّا بخصوص القروض الصغرى  .للقروض الإجماليمن العدد  %23 بأصحاب الشهائدالمشاريع الخاصة 

 قرض صغير ألف 146حوالي  فقد بلغت 2015-2011المسندة من قبل الجمعيات التنموية خلال الفترة 
 د. م 172بكلفة جملية تقدر بحوالي 
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ات إبرام اتفاقيتواصل العمل على استغلال الفرص المتاحة من خلال ، بالخارجالتوويف وفي مجال 
إصدار الإطار القانوني لممارسة نشاط التوظيف إلى جانب  ثنائية في مجال الهجرة والتوظيف بالخارج

لتها عمليات التشغيل بالخارج التي سجبلغ عدد المنتفعين ب قدو  .طرف المؤسسات الخاصةبالخارج من 
كما  .لف منتفعأ 13حوالي  2015-2011خلال الفترة مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 

دار منذ إصمنتفع  683مؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج ال عن طريق عمليات التشغيل بالخارجبإنتفع 
المنجزة عن طريق الوكالة التوظيفات بالخارج  يخصأما فيما  .2010الإطار القانوني في شهر ديسمبر 

 827 1التصاعدي حيث تطور عدد المنتدبين الجدد من  اعلى نسقه تفقد حافظ التونسية للتعاون الفني
ألف خلال  15.2 بالخارجوناهزت جملة التوظيفات  2015منتدبا سنة  218 3ليبلغ  2010منتدب سنة 

 .2015-2011الفترة 

 والتضامني الاجتماعي الاقتصاد 3.4.2

مّلا أساسيا ومك التنمية الاقتصادية والاجتماعية قطاعا حيويا فيوالتضامني  الاجتماعي الاقتصاد يعدّ 
 وتحسين ظروف العيش خلق الثروة وتوفير مواطن الشغلفي  والقطاع الخاص العموميالقطاع  لدور

 .ودعم التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة

شركات الجمعيات التنموية والتعاونيات والوالتضامني في تونس حاليا  نسيج الاقتصاد الاجتماعي ويشمل
 .مجامع التنمية في قطا  الفلاحة والصيد البحري الى جانب  التعاونية للخدمات الفلاحية

والذي يعرف  2011 سبتمبر 24مؤرخ في  2011لسنة  88مرسوم عدد لوتنشط الجمعيات التنموية طبقا ل
ق أهداف بصفة دائمة على تحقيو  إتفاقية بين شخصين او أكثر يعملون بمقتضاها” الجمعية على أنها 

 .“باستثناء تحقيق أرباح

الثقافة والعلوم ميادين  تنشط خاصة في 2015في سنة جمعية  18.500حوالي ويقدر عدد الجمعيات ب
سنادالاالتوعية والتوجيه والإرشاد والرياضة والبيئة والتربية المختصة إلى جانب  القروض  جتماعي وا 

جمعية  827 1حوالي هذه الجمعيات  من بينو المتطوعين. و  عن العمل الصغرى وتشغيل العاطلين
 .جمعية مسندة للقروض الصغرى  288و ةتنموي

بالجمعيات  المتعلق 1954فيفري  18مؤرخ في العلي التعاونيات في إطار الأمر الومن ناحيتها، تنشط 
 .للتعاونياتالمتعلق بتحرير قوانين أساسية نموذجية  1961ماي  26قرار المؤرخ في وال التعاونية
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ي وتضامن جماعات تشكل للقيام بعمل إحتياطيالتعاونيات على أنها  1954ويعرف الأمر العلي لسنة 
الأخطار  غطيةتي لفائدة أعضائها أو لعائلاتهم بفضل ما تتحصل عليه من إشتراكات وذلك قصد وتعاون

 .وغيرها والوفاةالملازمة بطبيعتها للشخص كالمرض والولادة والشيخوخة والحوادث 

في القطاع  18في القطاع العمومي وتعاونية تعمل  13 منها تعاونية 43عدد التعاونيات بحوالي ويقدر 
توفير تغطية تكميلية للتأمين على في  أساسا نشاطها ويتمثل ،في القطاع الخاص 12شبه العمومي و

سداء منافع اجتماعية وقروض صغرى فضلا عن    تنشيط السياحة الداخلية.المرض وا 

 عدد المشتغلين بهاألف منخرط فيما يقدر  28ويبلغ عدد المنخرطين بالتعاونيات حوالي 
 .مشتغل 700 1 بحوالي

إجمالي قيمة  تعاونيات فإن 4عددها التي يبلغ و  شركات التأمين ذات الصبغة التعاونيّة وبخصوص
رؤوس الأموال  جملةمثّل ت فيماقطاع التأمين التداول بمن إجمالي  %18 الذي تقوم به يقدّر بقرابةالتداول 

 .لي قطاع التأمينمن إجما %11في شركات التأمين ذات الصبغة التعاونيّة حوالي 

يندرج نشاطها في إطار تزويد  شركة 249فقد بلغ عددها  التعاونية للخدمات الفلاحية أما الشركات
نتاج وتحويل وترويج المنتجات الفلاحية وجمع  الفلاحين بالمستلزمات الفلاحية وتوفير الإحاطة الفنية وا 

 وتوفير الإحاطة البيطرية.  بعض المواد الفلاحيةوترويج 

إجمالي قيمة التداول فيما يمثل  ألف منخرط 30بحوالي  الشركات التعاونيةعدد المنخرطين بهذه  يقدّرو 
 .الفلاحيقيمة التداول في القطاع  مجموعمن  %5.5معدّل لهذه الشركات 

سنة  مجمعا 840 2 قرابةب مجامع التنمية في قطا  الفلاحة والصيد البحري عدد  قدّرومن ناحية أخرى، ي
 مهامالذي حدد  1999 سنة قانون شكل مجامع مائية ويتم تنظيمها طبقا ل فيمنها  %90حوالي  2015

مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في تأمين حاجيات منخرطيها من المالكين والمستغلين 
رشادهم إلى أنجع السبل لتثمين مجهود تهم في االفلاحيين والصيادين في مراحل الإنتاج والإتجار وا 

م تجهيز والعناية بالغراسات وتطوير الإنتاجية ونظالمجالات حماية الموارد الطبيعية والأشغال الفلاحية و 
والذي  1999تنقيح قانون سنة  2004. وقد تم في سنة الرعي وأساليب تربية الماشية وتأطير منخرطيها

 ينمجامع مالكي الزياتو  تركةمائية ذات مصلحة مشتصنف إلى مجامع مجامع أصبحت بمقتضاه هذه ال
 .مجامع المحافظة على المياه والتربةو  مشتركة مجامع غابية ذات مصلحةو 
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 اعيلإقتصاد الإجتما ينظم قطاع قانون إطاري وغياب  التشريعيةتشتت النصوص  وفي الجملة، فإن
د يوالتضامني وعدم مواكبة البعض منها للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب عدم وجود تحد

بهذا  وضالنه يعيقمن شأنه أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  ضمون واضح ومتفق عليه لماهية وم
 .القطاع

متيازات جوحوافز خصوصية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بآليات تمويل خاصة  وفي غياب بائية وا 
محدودية دور المنوومة التربوية في إلى جانب  وهياكل توكل إليها مهمة تنويم وتطوير هذا القطا 

علام  ىتبق ،نشر ثقافة المبادرة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وغياب إستراتيجية إتصال وا 
 نسبة مساهمته في الناتج المحلي حيث لا تتجاوز في التنمية والتشغيل محدودةمساهمة هذا القطاع 

 .ألف مشتغل 16.5أي حوالي  من مجمو  المشتغلين %0.5وحوالي  %1الإجمالي 

 والصحية الإجتماعية الخدمات 3.4.3

لذي ا البرنامج الوطني للعائلات المعوزةتتسم البرامج ذات البعد الإجتماعي بالتعدد والتنوع على غرار 
ألف عائلة معوزة وبرامج التغطية الصحية  235د في الشهر لفائدة  150يوفر مساعدات مالية بقيمة 

وبرامج الإحاطة بالمعوقين  المجانية أو بالتعريفة المنخفضة وبرنامج تحسين السكن الإجتماعي
دماجهم في الوسط التربوي والمهني وبرنامج الدفاع والإدماج الإجتماعي وبرنامج الإحاطة بالطفولة  وا 

 منوومة الدعم التي تشمل كلرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وذلك بالإضافة إلى الفاقدة للسند وب
 .الفئات دون استثناء

وبالرغم من أن هذه البرامج مكنت من تحقيق بعض النتائج من حيث تحسين ظروف العيش إلا أنها 
السياسات البرامج و عدم إحكام التصرف في من أهمها لعل الإشكاليات والرواسب السلبية من  عديدخلفت ال
ع وذلك بالتوازي م الرشيدة في تنفيذها كمةو الحوعدم توخي قواعد في المجال الاجتماعي  العمومية

وح نتهاج تمشي يفتقر إلى الموضوعية ولا يستند إلى مبادئ الوضاالعدالة في توزيع هذه التدخلات و  انعدام
لتقييم تماعي طابع التعدد والتشتت والافتقار لحيث اكتست البرامج والتدخلات ذات البعد الاج والشفافية

الدوري وللتنسيق بين مختلف المتدخلين إضافة إلى المعالجة الجزئية وقصيرة المدى و الموضوعي 
 للإشكاليات المطروحة.

مما اثر  بالتوتر وبتواصل الاضطرابات خلال الفترة المنقضية فقد تميز المناخ الإجتماعي وعلى صعيد آخر
نجاعة برامج  ةومحدوديمناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بالتشغيل والقدرة التنافسية للمؤسسات سلبا على 

لضغوطات ا تعمّقإضافة إلى  بها المساعدات الإجتماعية من حيث التصويب والإستهداف ومقاييس الإنتفاع
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دم قطا  الخاص وعوضعف نسبة التغطية الفعلية لبعض الأنومة بال المالية لأنومة الضمان الاجتماعي
ع والتفاوت الملحوظ في الخدمات والمنافتمكن العديد من الفئات من تغطية اجتماعية ورعاية صحية ملائمة 

الاجتماعية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين مما يستوجب إجراء إصلاح شامل لمنظومة الحماية 
الحالية ويسعى إلى إعادة بناء منظومة جديدة تجعل من الاجتماعية يتجاوز مجرّد معالجة نقائص المنظومة 

ثلما م الحماية الاجتماعية في نفس الوقت حقّا من حقوق الإنسان وضرورة لتنمية مستديمة وعادلة وشاملة
  نص عليه العقد الإجتماعي الممضى بين الحكومة والأطراف الإجتماعية.

 معالجةل المعتمدةم استجابة البرامج والسياسات عد بينت التجارب فقد وفي مجال الإدماج الإجتماعي
استفحال بعض الظواهر الاجتماعية على غرار التسول والتشرد والتفكك الأسري والانحراف لدى الشباب 

  والانقطاع المدرسي والهجرة غير الشرعية.

لوافدة ا ببروز مظاهر جديدة للهجرة على غرار الهجرةالمنقضية فقد تميزت الفترة  الهجرةوبخصوص 
  .واللجوء والإقامة والهجرة غير الشرعية عبر البلاد التونسية

المتدخلين في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج وضعف التنسيق بينها أثر على و  الهياكلكما أن تعدد 
خاصة وأن السياسات والبرامج الموجهة للتونسيين بالخارج لم  الميدانفي هذا  المعتمدة الخطةنجاعة 
التي و  التحول الهيكلي الذي شهدته الجالية التونسية المقيمة بالخارجالاعتبار  فيبالقدر الكافي تأخذ 

خارج بإصدار قانون يتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين باللفائدتها  المتدخلةتم تعزيز الهياكل 
 .(2016أوت  3بتاريخ  68عدد )قانون 

وتجدر الإشارة، من ناحية أخرى، أن التحويلات المنجزة من طرف التونسيين بالخارج خلال الفترة 
 المنقضية قد بلغ حجمها الجملي المستويات التالية:

 التحويلات المنجزة من طرف التونسيين بالخارج

دينار بالمليون   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2 953 2 822 3 539 3 721 3 984 3 743 

، ولئن تميزت المنظومة الصحية خلال الفترة المنقضية بسياق متغير اتسم القطا  الصحيوعلى مستوى 
بمقتضيات مجابهة آثار النقلات الوبائية والديموغرافية وكذلك بضرورة الملاءمة مع التحولات العميقة 
والمستجدة إلا أنها مكنت من بلوغ مستويات هامة مقارنة بالتحديات التي يواجهها القطاع الصحي حيث 

وتقلصت  2011عاما سنة  74مقابل  2014عاما سنة  74.9فع مؤمل الحياة عند الولادة إلى حوالي ارت
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بالألف  16.8مقابل  2014سنة  لكل ألف ولادة حية 16وفيات الأطفال دون السنة الواحدة لتبلغ  نسبة
منتفعات لوتحسنت كذلك نسبة التغطية بالفحوصات خلال فترة الحمل لتبلغ نسبة النساء ا 2010سنة 

وكذلك نسبة الولادات المؤمنة  2010سنة  %70.4مقابل  2014سنة  %82عيادات أثناء فترة الحمل  4بـ
 .2010سنة  %96مقابل  2014سنة  %98.7صحيا التي بلغت 

تطوير طب الجوار ودعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لصحة الأم  بهدف، و المجال الوقائيفي و 
لإنجاز برنامج مشترك  2014خلال سنة والطفل تم إرساء برنامج تكوين أطباء العائلة وتوقيع إتفاقية 

 للنهوض بصحة الأم والولدان.

مبدأ  ى أساسعلللصحة توزيع الإستثمار في القطا  العمومي كما إتسمت الفترة المنقضية بإعادة 
من الإستثمار في البنية  %70لفائدة الولايات ذات الأولوية التي حظيت بأكثر من  التمييز الإيجابي

 .الصحية التحتية

فائية الفترة برمجة إحداث أقسام إستش نفسولتعزيز طب الخط الثالث بالجهات الداخلية للبلاد شهدت 
التدخلية والعلاج الطبي وبالأشعة للأورام في مدنين الجراحة القلبية مختصة بين الجهات على غرار 

 .وقابس وقفصة والقيروان وجندوبة

إنجاز الدراسة الإستراتيجية  2014وقصد تعزيز دور القطاع الصحي في دعم الصادرات تم خلال سنة 
 خطة عمل للتسويقحول النهوض بصادرات الخدمات الصحية والإستثمار في المجال الصحي وا عداد 

 .س كقطب تصدير للخدمات الصحيةلتون

ي تم خلال الفترة المنقضية تسجيل جملة من الإنجازات فالمرأة والأسرة والمسنين ب العناية وعلى مستوى 
 فعدخاصة من خلال وضع برنامج وطني لدعم بعث المشاريع النسائية و  بالمرأةالميادين ذات العلاقة 

 امرأة في إحداث وتطوير مشاريعهن ومؤسساتهن.  000 5فقة المبادرة الاقتصادية النسائية وذلك بهدف مرا

وعلى صعيد مناهضة العنف ضد المرأة تم إنجاز دراسة حول العنف المسلط على المرأة في الفضاء 
 العام. 

تمكين الأمهات العازبات من وفي إطار الإحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية تكثف السعي إلى 
وتقديم الدعم المادي لعدد من الجمعيات لتسيير وحدات العيش لفائدتهن  والإجتماعيةالإحاطة النفسية 

 دماجلإولفائدة أطفالهن وتأمين دورات تكوينية وتوعوية حول الصحة الإنجابية. كما تم تنفيذ أنشطة 
 الإحاطة النفسية بالسجينات.و  في الحياة الإقتصادية المرأة السجينة
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 .الانقطا  المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفيةتم وضع خطة وطنية مندمجة لمقاومة  وبالتوازي،

تم إحداث مركز مختص في  والوقاية من التفكك الأسرة تنمية قدرات أفرادومن جهة أخرى، وبهدف 
مساعدتهم و مجال التوجيه والإرشاد الأسري بحي التضامن بهدف الإحاطة بالأسرة وتنمية قدرات أفرادها 

على التواصل الإيجابي والفعال لبناء أسرة متماسكة ومتوازنة وذلك علاوة على وضع برنامج لدعم قدرات 
الأمهات ومرافقتهن في مجال التعهد بأطفالهن ذوي اضطرابات التعلم يهدف إلى الإحاطة بالأمهات 

 ذوي الاحتياجات الخصوصية. من ومساعدة الأسر التي لها أطفال

حاطة تواصلت ال وباعتبار تنوع احتياجات المعوزين منهم من رعاية، بالمسنينتعلق وفيما ي جهود من وا 
ج المجاني العلابأجل توفير مساعدات شهرية قارة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتمكينهم من التمتع 

 . والعلاج بالتعريفة المنخفضة

في بيوتهم تم إحداث فرق متنقلة ومتعددة  الخدمات الاجتماعية والصحية للمسنينوفي إطار تقديم 
الاختصاصات تقدم خدمات صحية واجتماعية للمسنين في بيوتهم وذلك علاوة على إحداث نوادي نهارية 

رساء  السجل الوطني للكفاءات من كبار السن والمتقاعدين وتوفير الهياكل والخدمات لكبار السن وا 
 الصحية الخصوصية لفائدتهم.

 والتعليم العالي وين المهني والتكالتربية  3.5

لي التفاعل بين أنظمة التربية والتعليم العا خلال السنوات المنقضية في إتجاه دعمالجهود  تتضافر 
من أجل إرساء مقاربة شاملة لبناء ، وذلك هة، وقطاع الإنتاج من جهة ثانيةوالتكوين المهني، من ج

ل الاستجابة للطلبات المتزايدة للتشغيل ومن استغلا منظومة موارد بشرية متكاملة ومتناسقة بما يمكن من
 .من خلال تعزيز المعابر بين نظامي التربية والتكوين لاسيما أنجع لطاقة الاستيعاب المتوفرة

التقريب بين احتياجات سوق الشغل ومخرجات أجهزة التربية والتكوين وفي هذا الإطار، وحتى يتم 
ستراتيجيةوضع سياسة موحّدة  جلتكثفت الجهود من أ والتعليم العالي ة التّوجيه وطنية لتطوير منظوم وا 

والإعلام المدرسي والجامعي والمهني تشمل كل المتدخلين في مجال تنمية الموارد البشرية والتشغيل 
وتهدف بالأساس إلى وضع آليات وبرامج عملية لتثمين المهن وتفعيل الدور الإعلامي والتحسيسي لتغيير 

 سائدة حول التكوين المهني والمدارس الإعدادية التقنية بهدف تكثيف الإقبال عليها.العقليات ال
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التكوين  ياكلهتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والجامعية و  على العنايةإرتكزت  وبالتوازي 
التدريس والوسائل التعليمية ومنظومة التقييم والتكوين الأساسي  وطرق  خلال مراجعة البرامجالمهني من 

  .لتدريس اللغات إيلاء أهمية خاصةإلى جانب  جودة التعليموالمستمرّ للمدرسين ودعم 

 التوويف الأمثل لتكنولوجيات المعلوماتعلى تحسين جودة التعليم والتكوين  في نطاقالعمل تم كما 
 حديثةات في مجال التكنولوجيات المية والتكوينية من خلال دعم الاستثمار في المناهج التعلي والاتصال

الوسائط المتعددة عوضا عن الوثائق المادية وتعميمها  وتكريس وتوفير مستلزمات التعليم عن بعد
 تدريجيا على كلّ المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني.

عميم السنة تواصل تالانقطاع المدرسي والتقليص من نسب التربوية  سعيا للارتقاء بمردودية المنظومةو 
الأحياء مع التركيز على المناطق الريفية و  التحضيرية التي تحتضن الأطفال بين سن الخامسة والسادسة

تطوّر عدد المدارس الابتدائية المحتضنة لأقسام تحضيرية ليصل وفي هذا الإطار فقد  .المحيطة بالمدن
، مسجّلا بذلك 2002-2001مدرسة سنة  362مقابل  2015-2014مدرسة خلال السنة الدراسية  2082إلى 

  من مجموع المدارس الابتدائية. %45,6نسبة تغطية تقدر بـ 

في السنة  %85.9 سنوات 6إلى  5 من لأطفالل بالسنة التحضيريةللالتحاق الصافية  نسبةالبلغت  قدو 
التي تحول دون ذلك لاسيما  العراقيلمعالجة مختلف يستوجب  تعميمهاعلى أن  2014-2015الدراسية 

نتشار ا كما أنه، وعلى الرغم منبالمناطق الداخلية على غرار توفير الفضاءات الملائمة والنقل المدرسي. 
ث يبقى ضعيفا ومركزا على الوسط الحضري حي بها الالتحاق إلا أن مؤسسات رياض الأطفال والكتاتيب

نتيجة غياب منوومة تشريعية متكاملة وموحدة لتنويم  %35ة التغطية بهذه المؤسسات تبلغ نسب
 .قطاعي السنة التحضيرية ورياض الأطفال والكتاتيب

جباريته تطورت نسب الالتحاق والتمدرس بالمرحلة و وفي نفس السياق،  بفضل إقرار مجانية التعليم وا 
بالتساوي بين البنين والبنات. كما تطورت نسبة التمدرس  2015-2014سنة  %99.5 لتبلغالابتدائية 

-2000سنة  %97مقابل  2015-2014 سنة %99سنة لتصل إلى  11-6الصافية الخاصة بالفئة العمرية 

 وذلك دون تمييز بين الذكور والإناث. 2001

ة التربوية لأولويتم وضع برامج خاصة للتدخل لفائدة المدارس ذات ا والإنصافالمساواة  أيمبدل اتكريسو 
 .خلايا العمل الاجتماعي في الوسط المدرسي وتدعيمها بآليات الإحاطة والمرافقة الضرورية وخاصة منها

سيما من لا الإعاقة للتمتع بحق التعليمذوي توفير الظروف الملائمة للأطفال  الإطاركما تم في نفس 
لدراسية ابالمدارس الابتدائية خلال السنة  همعددبذلك بلغ ليتخصيص ساعات للدعم والمتابعة  خلال
 ا.تلميذ 000 3حوالي  2013-2014
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ة العمرية التمدرس الصافية للفئ ةفي نسب مستمرّاتطورا  عدادية والتعليم الثانوي المرحلة الإكما شهدت 
شهدت كما  .1999سنة  %71.4مقابل  2014-2013خلال السنة الدراسيّة  %80.6إذ بلغت  سنة 12-18

نظرا لأهميتها في تحفيز  السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد المدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية
ستيعاب طاقة ا تارتفعقد ول .والمستجداتمتغيرات الالتلاميذ المتفوقين وتكوينهم بما يتلاءم مع 
-2014 سنة تلميذ 155 10إلى تلميذ  050 7من  الأخيرةالاعداديات النموذجية خلال الخمس سنوات 

معهدا بطاقة استيعاب جملية  15في حين بلغ عدد المعاهد النموذجية  %44ــأي بنسبة نمو تقدر ب 2015
 .تلميذا 882 9تقدر بـ 

سيما لالا زالت المنظومة التربوية تشكو من عديد النقائص  ،الجهود المبذولةمن رغم وعلى ال، إلا انه
نقطاع بلغت نسبة الا حيث عن الدراسة واهرة الفشل المدرسي والانقطا  المبكر تواصلبفيما يتعلق 

 .2014في جوان  %12.5و %10.4و %1.0في الابتدائي والإعدادي والثانوي على التوالي 

ة لبرامج الدراسيامراجعة أصبح يستدعي ضعف مستوى التحصيل المسجل لدى المتعلمين كما أن 
ة إدماج ضعف نسب وذلك إلى جانبنتداب الاو والتكوين الأساسي والمستمر للمدرسين وطرق التدريس 
والشعب  نسب التوجيه إلى المسالكوالتعلّم وتدني تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مناهج التعليم 
 .الجهات بين تفاوتهاالعلمية والتقنية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية و 

دعيم تالتدريجي نحو  التوجهتم العمل خلال الخماسية الفارطة على  قطا  التعليم العاليوبخصوص 
في المجال البيداغوجي والإداري والمالي من خلال تواصل برامج دعم الجودة صلب الجامعات  الإستقلالية

افة إلى ذلك بالإضو ومؤسسات التعليم العالي وتركيز الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والإعتماد. 
ب الوجه المطلو إنجاز مهامها على  من تتمكنلم  هذه الأخيرة الجامعية إلا أن صدتم تطوير عمل المرا

 تثمين هذا الهيكل داخل الجامعة. محدوديةنتيجة 

الخدمات الجامعية فقد تم العمل على تحسين ظروف سكن الطلبة وتطوير الأكلة  في إطار تحسينو 
الترفيع في قيمة القروض والمنح الجامعية مع توسيع قاعدة المنتفعين بها.  2012الجامعية. كما تم سنة 

برنامج ثلاثي للترفيع في مقدار المنح الوطنية للدراسات الجامعية على  2015ر سنة إقرابالإضافة إلى 
 . 2018و 2017و 2016إمتداد سنوات 

 سيمالااعتبارا لمساهمته في التكوين الجامعي تم العمل خلال الفترة الماضية على دعم القطاع الخاص و 
 .2015سنة  الجاري بها العمل في هذا الميدان كراس الشروط مراجعةمن خلال 
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تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني من  2015-2011الفترة  شهدت بالتكوين المهنيوفيما يتعلق 
حاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني مع أجل الارتقاء بأدائها وتحسين مخرجاتها وملاءمتها 

 لغرضلطاقة التكوين عبر تنفيذ عدة برامج  توسيعوقد شملت هذه المجهودات بالخصوص  .والجهوي 
حداث قاعدات و لدى مختلف المتدخلين  حداث مراكز تكوين مهني جديدة وا عادة هيكلة مراكز أخرى وا  ا 

 تكوين.

يف بآفاقه، ر يد التعواعتبارا لدور الإعلام والتوجيه المهني في تطوير الطلب على التكوين المهني ومز  
ية على التكوين المهني من خلال تركيز لجنة وطن الإقبالنشر ثقافة المهن وتحسين على تواصل العمل 

خلية إعلام وتوجيه ومرافقة بمراكز التكوين المهني  89 إحداثولجان جهوية للتوجيه المهني إلى جانب 
 لمهني. والإحاطة بالمتكونين ومتابعتهم بما يساعدهم على تطوير مشروعهم ا

 فقد شهدت الفترة امركز  337جهاز الوطني للتكوين المهني ليبلغ لل التابعةمراكز الوبالرغم من تطور عدد 
إلى جانب إنخفاض  2014سنة ألف متكونا  98.4الجملي للمتكونين ليبلغ  في العدد اانخفاض المنقضية

  .سنةال خلال نفس ألف متخرجا 22.4ليبلغ الجهاز الوطني للتكوين المقيس من عدد المتخرجين 

 از وتحيينانجو  نظام وطني لمواصفات التكوينإرساء تم الشروع في ، جودة التكوينتحسين في مجال و 

ن مواصلة دعم دور القطاع الخاص في التكويإلى جانب برامج التكوين المعدة حسب المقاربة بالكفايات 
مضاء  اتفاقية خصوصية للشراكة بين المراكز العمومية  15المهني عبر برنامج صك التكوين وا 

 .ومثيلاتها من المراكز الخاصة

رساء الشراكة مع الأطراف الاجتماعيةب ما يتعلقيوف انطلق  ،تطوير حوكمة منظومة التكوين المهني وا 
عمل على لإلى جانب مواصلة ا منظومة التكوين المهنيوتعصير  مقاربة جهوية لتسييرفي تنفيذ  العمل

الشراكة بين منظومتي التكوين المهني والإنتاج من خلال مواصلة العمل مع الشركاء في إعداد فع د
 الدراسات الخاصة بهيكلة مراكز التكوين وفي إنجاز مدونات المهن والكفاءات.

وبهدف تطوير منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية تواصل العمل على دعم البعد الجهوي وتقريب 
ات واختصار آجال معالجة الملفات إلى جانب تدعيم وظيفة مساندة المؤسسات في عمليات التكوين الخدم

  المستمر وتعزيز الشراكة مع جهازي التعليم العالي والتكوين المهني.

 والتكوين المهني والتعليم العالي تشكو من عديد النقائص لا زالت منظومة التربية ،رغم الجهود المبذولةو 
 :أبرزها من 
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 دف تكريس به التكامل والترابط بين قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ضعف
 بطضمن خلال الأحادية في رسم السياسات و  ذلك خاصة يتجلى مثلمامبدأ التعلم مدى الحياة 

 الأهداف والتوجهات القطاعية إلى جانب عدم التوازن بين مكونات المنظومة الوطنية لتنمية
البشرية وغياب التنسيق فيما بينها لتعديل هرم المهارات بما يضمن الاستجابة للحاجيات  الموارد

 .الفعلية لسوق الشغل
  ضعف قيادة وتسيير المنوومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية من حيث الاستجابة للمتطلبات

توى لمعنية على المسمشاركة الأطراف اضعف التي تتجلى من خلال  الاقتصادية والاجتماعية
المركزي والجهوي في تحديد الأهداف ومتابعة تنفيذها وفي التصرف وتسيير الهياكل 

  .والمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وفي تقييم مردوديتها
 ين التكو  تجمع كافة المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات خارطة تربوية موحدة غياب

ية الاستغلال المشترك للفضاءات التربوو التصرف في التدفقات  إحكاملا يسمح بما ب المهني
 .والتعليمية والتكوينية

 تالبياناضعف أنظمة جمع إلى جانب  ةيربط القطاعات الثلاث غياب نوام معلوماتي مندمج 
إضافة إلى غياب مرجعيات موحدة حول المؤشرات المستعملة لقيس الأداء العام للمنظومة و 
البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص في مجالات التربية والتكوين المهني نقص في ال

 والتعليم العالي.
 والتكوين المهني والجامعي(  )المدرسي عدم وجود إستراتيجية شاملة للتوجيه المهني

محدودية التنسيق بين منظومات التوجيه المدرسي والتوجيه المهني والتوجيه الجامعي وغياب و 
 .(غياب المعابر بين مختلف منظومات التكوينبينها )ترابط والتكامل ال

 صياغة السياسات التربوية المتكاملة.ل الدراسات والمعطيات الضرورية غياب 

التواصل آليات الإنصات والحوار و شهدت المنظومة الإتصالية و  والرياضة والطفولة الشباببوفيما يتعلق 
تطورا في السنوات الأخيرة وذلك إلى جانب الشروع في التوسيع التدريجي مع الشباب وبين الشباب 

 لصلاحيات الهياكل الجهوية للشباب وتدعيم المبادرات المحلية. 

اهر رصد واقع الشباب ومختلف الظو البحوث والدراسات التشخيصية والإستشرافية حول  كما تكثفت
تقييم واقع المؤسسات دة دراسات من أبرزها "إنجاز ع 2015المتصلة بالشأن الشبابي حيث تم سنة 

ذلك و  الشبابية" و"الشباب والإستحقاقات الإنتخابية"و"الشباب والإقتصاد الموازي في المناطق الحدودية"
 . "CHABABINFO" "شباب أنفو"تركيز قاعدة بيانات وطنية علاوة على 



 

41 

التظاهرات الموجهة البرامج و أطير وتنوعت أما فيما يتعلق بمنظومة التنشيط الشبابي فقد تحسن مستوى الت
ليصل  وحدات جديدة متنقلة للتنشيط الشبابي 4وتدعمت باقتناء  لشباب المناطق الحدودية والأحياء

دار شباب سنة  332ة ليرتفع عددها إلى ددار شباب جدي 11وحدة علاوة على إحداث  49عددها إلى 
2015.  

تغيرات لل مواكبتهاعدم  نتيجة ضعف المردوديةو  عزوف الشباب لا تزال تشكو منإلا أن هذه المنظومة 
واختلال التوازن بين الولايات والمعتمديات في توزيع إطارات التنشيط على  المحلية والوطنية والدولية

 لف المتدخلينمختصعوبة التنسيق مع و وازدواجية التصرف بين الوزارة والبلديات  المؤسسات الشبابية
كما تشكو  .حياء كثيفة السكانوبالأ على المستوى الجهوي والمحليشيط الشبابي لوضع رؤية للتن

مِؤسسات السياحة الشبابية من نقص في الإطارات المختصة وضعف أدائها بصفة عامة نتيجة غياب 
 ب.للنهوض بالسياحة الشبابية وبالإستثمار الخاص في بعث مؤسسات الشبارؤية واضحة 

تدعيم الهياكل الرياضية بالموارد البشرية وتطوير شهدت الخماسية المنقضية  الرياضةوفي مجال 
الإستثمارات العمومية في مجال البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية خاصة بالمناطق الداخلية، حيث 

كما بلغ . 2014سنة ملعبا  210مقابل  2015ملعبا سنة  242ارتفع عدد الملاعب المعشبة ليصل إلى 
إلى جانب دعم التكوين  2014قاعة سنة  182 مقابل 2015سنة  قاعة 204لقاعات الرياضية عدد ا

جمعية، وذلك علاوة  170 1ليصل عددها إلى  2015جمعية رياضية جديدة سنة  134القاعدي بإحداث 
السنة لغ خلال المراحل التعليمية لتبنسبة التغطية بتدريس مادة التربية البدنية بمختلف على الإرتقاء ب

 بالثانوي. %99وبالإعدادي  %96في مرحلة التعليم الإبتدائي و %72على التوالي  2015-2014الدراسية 

تواصل الإهتمام بهذه الفئة خلال السنوات الفارطة فتحسنت بذلك مجمل المؤشرات  الطفولةوعلى مستوى 
مع تسجيل  2014بالألف سنة  16الصحية المتعلقة بالتغطية بالتلاقيح وبلغت نسبة وفيات الأطفال 

بالألف بالوسط  12.1بالألف بالوسط الريفي مقابل  24.6تفاوت جغرافي لتصل هذه المعدلات إلى 
ضافة فضاءات  الحضري. وتم إقرار تدخل المنظومة العمومية بإعادة تنشيط رياض الأطفال البلدية وا 

 لوية للرفع من نسب الإلتحاق برياضطفولة مبكرة بالمؤسسات العمومية للطفولة بالجهات ذات الأو 
الأطفال علاوة على برنامج تكفل الدولة بمعاليم تسجيل أطفال العائلات المعوزة برياض الأطفال ببعض 

 عدد رياضمما أدى إلى الرفع من  الولايات والرفع من جودة الخدمات المقدمة حسب المقاييس العلمية
تحاق الأطفال بمؤسسات الطفولة النسبة  وبلغت 2015-2014 الدراسيةسنة خلال ال 022 4إلى  الأطفال
 . 2014-2013سنة  %33.9مقابل  %35المبكرة 
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من  2015-2011خلال الفترة  عدد مركبات الطفولةإرتفع  أما في مجال التنشيط التربوي والإجتماعي فقد
نفس خلال نادي متنقل  13و قار يناد 235إلى  222تطور عدد نوادي الأطفال من و  مركبا 75إلى  69

إلى جانب تدعيم تدخلات نوادي الإعلامية الموجهة  نوادي جديدة وذلك 6فتح  2015. وشهدت سنة الفترة
 للطفل العمومية والخاصة. 

شجيع الكفالة توفيما يتعلق برعاية الطفولة فقد تواصلت العناية بالطفولة الفاقدة للسند بالعمل على 
على الرغم  ،وظيفة مندوبي حماية الطفولة والتي تبقى تعزيزوذلك علاوة على  الإحاطة بالأسرو العائلية 
في حاجة إلى التطوير خاصة على مستوى مراجعة مجلة حماية الطفل وتفعيل بعض فصولها  من ذلك،

حكام التنسيق ما في مجال لا سي بين مختلف المتدخلين وتطوير مهام ومشمولات مندوب حماية الطفولة وا 
 طفولة من مختلف المخاطر كالعنف الموجه للأطفال واشتغال الأطفال والانقطاع عن الدراسة.حماية ال

وى كذلك الذي احت الجديد بالدستورتم تضمين حقوق الطفل  ويجدر التأكيد، من ناحية أخرى، على أنه
والشروع  هاغير و والتعليم والعدالة الاجتماعية  والصحة المساواة وعدم التمييزب فصولا أخرى ذات العلاقة

لية إحداث آلا سيما عبر  مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتكريس حقوق الطفلفي  2015سنة 
تطوير و  مستقلة لمتابعة إعمال حقوق الطفل ضمن مشروع قانون إحداث الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

 منظومة قضاء الأطفال.

ر مؤشل الخماسية الفارطة في مواصلة تحسن في المجال الاجتماعي خلا المحققةمكاسب ال ساهمت
 2010سنة  0.683مقابل  2015سنة  0.725 هذا المؤشر بلغحيث  التنمية البشرية في أبعاده الثلاثة

 لتعليمالإستثمار في التربية وا تطورت نسب إذمكانة هامة، رأس المال البشري وذلك عبر مواصلة ايلاء ال
 والصحة من جهة وتواصلت الجهود لتحسين دخل الأفراد والأسر من جهة أخرى.
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  2015-2010تطور مؤشر التنمية البشرية خلال الفترة 

 

 الموارد الطبيعية وحماية البيئة 3.6

جرّاء الاستعمال المفرط والعشوائي  الضغوطات على الموارد الطبيعيةباحتداد  2015-2011اتسمت الفترة 
 للموارد المتاحة وكنتيجة حتمية لغياب الرقابة وللظروف الاجتماعية التي عرفتها البلاد.

هك نتيجة  000 3فعلى مستوى التعمير شهدت الفترة المنقضية توسعا عمرانيا مشطا أتى على أكثر من 
ية الأحياء الشعبانتشار البناء العشوائي على حساب الأراضي الفلاحية المتاخمة للمدن وبلغ عدد 

معدل استهلاك الأرض للفرد ، كما بلغ حيا 1400والتي تستوجب التدخل والتهذيب أكثر من  العشوائية
 .2005سنة خلال  2م 120مقابل  2015سنة  2م 200الواحد 

من الغابات ألف هك  21من  بإتلاف أكثرفقد اتسمت الفترة المنقضية  الموارد الغابيةأما على مستوى 
د جرّاء الحرائق والتقليع العشوائي الذي أصبح يهدّد التوازنات البيئية  م 210ممّا تسبب في خسارة تتجاوز 

 ي.وسلامة المحيط والمحافظة على أديم الأرض والتربة فضلا عن تراجع المخزون من المراع

لات بمختلف أنواعها عجزا شبه كلّي رافقه انتشار للفض منوومة التصرّف في النفاياتوبالتوازي شهدت 
بالأحياء السكنية وعلى محاور الطرقات الرئيسية جرّاء الاحتجاجات الاجتماعية واعتراض المتساكنين 

201020112012201320142015

دليل مؤمل الحياة عند الولادة 0,8600,8600,8630,8690,8660,869

دليل التعليم 0,6180,6450,6650,6480,6600,672

دليل الدخل الفردي 0,5990,6140,6290,6650,6560,652

مؤشر التنمية البشرية 0,6830,6980,7120,7210,7210,725

0,0
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ان له ك الحضري  تشوه للمشهدعلى استعمال المنشآت المجاورة لهم وقد ساهمت هذه الوضعية في 
 انعكاساته السلبية على الأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحية وعلى صحة المواطنين.

مليون طن مكافئ نفط  4,0بنسق حثيث بلغ  عجز الميزان الطاقيأمّا على مستوى الطاقة فقد تطور 
ي ليبلغ عم الطاقوقد أدى هذا التطور إلى تفاقم حجم الد وتطوّر الطلب.بسبب تراجع الإنتاج  2015سنة 

 إنخفاض الأسعار العالمية للمحروقات. نتيجة 2015سنة  ا هاماتراجعليسجل  2014د خلال سنة  م 353 2

من تحقيق إقتصاد في الطاقة  2014-2011وقد مكن المجهود الوطني لترشيد استعمال الطاقة خلال الفترة 
لى ع نتيجة لتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مختلف القطاعات مليون ط.م.ن 2,5يقدر بحوالي 

غرار عقود البرامج في الاقتصاد في الطاقة وبرنامج النهوض بالتوليد المؤتلف للطاقة وبرنامج النهوض 
ألف رخصة بناء مطابقة للتقنين الحراري  51بالفوانيس المقتصدة للطاقة بالإضافة إلى إسناد أكثر من 

خلال نفس الفترة يعزى بالأساس إلى  %1,3. كما شهدت الكثافة الطاقية إرتفاعا بنسبة للبناءاتالطاقي 
 الإستقرار النسبي لنسق إستهلاك الطاقة وتراجع نسق نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 عونتيجة للتغيرات المناخية ومارافقها من تواتر للظواهر الطبيعية الحادة على غرار الفيضانات وارتفا
ق التي غطت عدّة مناط لواهرة التصحر وزحف الرمالدرجات الحرارة، شهدت الفترة المنقضية احتدادا 

وأصبحت تهدد المنشآت والأراضي الزراعية إلى جانب تواصل الانجراف وتدهور التربة وتراجع مردوديتها 
 هذا فضلا عن تقلص المراعي.

نها الضغوطات على الموارد المائية وخاصّة الجوفية موفي مجال المياه تميزت الفترة المنقضية بتواصل 
نتيجة لتزايد الطلب من جهة  في بعض الأحيان %140تجاوزت نسبة استغلال المائدة المائية حيث 

 ولانتشار الآبار العشوائية من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تونس تصنف من أكثر البلدان فقرا في الحوض الجنوبي للبحر 
كحدّ  3م 1000في السنة مقابل  3م 470بـالواحد  كميات المياه المتاحة للفردالأبيض المتوسط حيث تقدر 

ي التطور السكان أدنى على المستوى العالمي وسيتفاقم هذا العجز خلال السنوات القادمة باعتبار
من الموارد المتاحة تتجاوز  %52ومحدودية الموارد المائية علاوة على تدني نوعية المياه باعتبار أن 

تونس من بين البلدان الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات غ في اللتر مما جعل  1.5نسبة ملوحتها 
 .المناخية

يدان البنية في مالمنقضية فقد تواصلت المجهودات  ورغم الصعوبات التي عرفتها البلاد خلال الفترة
 : الأساسية للتطهير حيث شهدت الفترة
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  هير بالمدن المتبناة من طرف الديوان الوطني للتط الربط بالشبكة العمومية للتطهيرتطور نسبة
 .2015في موفى سنة  %91إلى  2010سنة  %89من 

  سنة  173إلى  2010سنة  160بلدية جديدة، حيث تطور عدد البلديات المتبناة من  13تبني
2015. 

  حدود إلى  2010في موفى  مليون ساكن 5.6تطوّر عدد المنتفعين بخدمات التطهير من
 (.%12)زيادة بنسبة  2015في موفى  مليون ساكن 6.3

  كلم سنة  799 14التي هي في طور الاستغلال من  الشبكة العمومية للتطهير طولتطور
 .2015كلم سنة  063 16إلى  2010

  محطة  109محطات تطهير جديدة حيث تطور عدد محطات التطهير المستغلة من  7إنجاز
 .2015سنة  116إلى  2010سنة 

  2010/اليوم سنة 3ألف م 813بمحطات التطهير من  معالجة المياه المستعملةتطوّر طاقة 
 .2015/اليوم سنة 3م 398ى إل

 وفي مجال المياه شهدت الفترة المنقضية :

  بالمناطق الريفية مع تسجيل تفاوت بين الجهات  %95 بالماء الصالح للشرببلوغ نسبة تزود
 بالجنوب(. %97.4بالوسط و% 94.6بالشمال و 92.5%)

 يل مجردة وقنوات تحو -جومين-تربط سجنان سدود كبرى وقناة ثالثة لتحويل المياه 5 إنجاز
 مياه سدود الحركة والطين والزياتين وربطها بحوض سجنان.

  بئر  136بئر عميقة وتعويض  93بئر استغلال واستصلاح  472وبئرا استكشافية  138إنجاز
بئرا من طرف القطاع الخاص بطاقة  944 3بئر مراقبة إضافة إلى إنجاز قرابة  22أخرى و

 /السنة.3يون ممل 580إنتاج جملية تقدر بـ

  منطقة  49هك وا عادة تهيئة وتعصير  120 3على مساحة  منطقة سقوية جديدة 52إحداث
 ألف هكتار. 26.3سقوية قديمة على مساحة 

 هك وتجهيز قرابة  280 6منطقة سقوية على مساحة  18إنجاز أشغال الصرف والتجفيف لـ
 ألف هك بمعدات الاقتصاد في الماء. 37

  للري الزراعي وري المناطق الخضراء والغابات  من مياه المعالجة سنويا %30حوالي استغلال
 وملاعب الصولجان وكذلك لتغذية الخزانات المائية الجوفية.

  في إطار البرنامج الوطني لتحسين نوعية مياه الشرب بطاقة  محطة لتحلية المياه 34إنجاز
يرة الحجم أنجزت من طرف محطة صغ 29/سنة إلى جانب 3مليون م 34جملية تقدر بحوالي 
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سنويا حيث دخلت العديد من محطات تحلية  3مليون م 7الخواص بطاقة جملية تقدر بحوالي 
المياه المالحة حيز الاستغلال خاصة بالجنوب وذلك بكل من قبلي وسوق الأحد ودوز ومارث 

 ومطماطة وبلخير وبن قردان.

 الفترة المنقضية: شهدت بالمحافوة على المياه والتربةوفيما يتعلّق 

  ألف هك من  75ألف هك وتهيئة حوالي  31.3على مساحة  بالتشجير الغابي والرعوي القيام
كلم من الطوابي لمقاومة  755 4ألف هك من المراعي فضلا عن إحداث وتعلية  18.3الغابات و

 زحف الرمال.

  بحيرة  44ن إنجاز ألف هك تتضم 430إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة
 جبلية.

فقد مكن المجهود الوطني لترشيد استعمال ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددة أمّا على مستوى 
من تحقيق اقتصاد في الطاقة والتخفيض في الطلب عليها وذلك من  2015-2011الطاقة خلال الفترة 

 خلال:

  ترشيد استعمال الطاقة بنسق مرضي مواصلة تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مجال
كبرنامج التدقيق الطاقي وعقود البرامج والتوليد المؤتلف للطاقة إلى جانب إنجاز العديد من 

 الدراسات التقييمية والاستراتيجية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والنجاعة الطاقية.
 طبيق تعريفة للقطع وت رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والغاز لقطا  الاسمنت الرمادي

 .2013الاختياري للكهرباء للمستهلكين ذوي الجهد العالي والمتوسط منذ صائفة 

  على عكس الطاقة  إنتاج الكهرباء بطاقة الرياحاستكمال المشاريع المبرمجة التي تخص
الشمسية الحرارية المركزة والغاز العضوي التي لم تشهد أي إنجاز نظرا لارتفاع التكلفة، هذا 
بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ جملة من البرامج الهادفة إلى التشجيع على استعمال الطاقة 

 الشمسية.

 جددة.إرساء إصلاحات قانونية وتحفيزية لمزيد إحكام استغلال الطاقات المت 

  2030لمزيد تطوير استغلال هذه الطاقات في غضون  المخطط الشمسي التونسيوضع. 

 .إصدار قانون جديد لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص 
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 الضغوطات والرهانات والمقتضيات الباب الثاني: 

تحقيق هذا  ولكن يبقى بناء مجتمع حر، مزدهر ومتضامنالتونسيين في  إرادةى مستقبل تونس عل يقوم
 المستويات العالم على مختلف ايشهده التيالضغوطات والتحولات العميقة  مشروط بجملة من الهدف

كذلك تسارع التطورات في المشهد الوطني وما أفرزه والتكنولوجية و  الاقتصاديةو  والثقافيةالجيوستراتيجية 
 من معادلات جديدة.

ن حجم   ءلدر  تفرض العمل المكثف والسريع الهائلة التي تواجهها البلاد التحديات الداخلية والخارجيةوا 
 المخاطر المحدقة أولا والاستفادة من الفرص الكامنة ثانيا بما من شأنه أن يضمن الانتقال بمستوى 

طور جديد من النماء الاقتصادي والرفاه الدخول في و إلى درجات متقدمة  أبعادهامختلف التنمية ب
 .يسمح بالاستجابة لانتظارات التونسيين وطموحات الشباب وحاجيات الأجيال القادمة الاجتماعي

 الضغوطات .1

 المحيط العالمي 1.1

متجددة  أشكالاو  رات والتحولات العميقةعرف المشهد العالمي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة عديد التغيّ 
قتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو الثقافية اتسمت بتوسع رقعتها الإالسياسية و  من الأزمات سواء منها
تر وما صاحبها من توسع لبؤر التو  التنمويةتنامي الفوارق  إلى تطورها إضافة وصعوبة مواكبة نسق
 تزايدلا عن فض لصراعات الداخليةوما رافقها من تدفقات لللاجئين للفرار من ا والانتفاضات الشعبية

  .البيئة والموارد الطبيعيةالضغوط على 

أنماط على مستوى آليات و  تغيير هيكلة الاقتصاد العالميوينتظر أن تؤدي هذه التحولات الهامة إلى 
ذه التحولات هالإنتاج التي أصبحت ترتكز على المعرفة والاستعمال المكثف للتكنولوجيا. كما ستؤدي 

ادية تغيير جذري للخارطة الاقتصفي  مساهستكريس التوجه نحو أقطاب اقتصادية جديدة وفاعلة ت إلى
  وتوجيه الاستثمارات الخارجية المباشرة. وفي إعادة توزيع موازين القوى  العالمية

لهيكلة الجديدة ا بحكم ما ستفرزهالمبادلات التجارية تغيرات جوهرية  شهدينتظر أن ت وفي نفس السياق
لاقتصادي اوالتموقع اح والاندماج الانفتودرجة  ي التجار فرص جديدة للتبادل من لسلاسل القيم الدولية 

 . بين دول العالم
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في منطقة الشرق الأوسط وشمال  السياسي الاستقراروضمان  استتباب الأمن ومن ناحية أخرى، فإن
وفي هذا  .مرينمستثجلب ال اقعها الاقتصادي وقدرتها علىوو  الدولموقع تمن شأنه أن يؤثر على إفريقيا 
تعد مقاومة الإرهاب والتصدي لكل مواهر التطرف والجريمة من الشروط الرئيسية لإنجاح الصدد 

 . وهو ما يقتضي توخي مقاربات شاملة المكونات ومندمجة العناصر عملية التنمية

لى صحة ع التغيرات المناخية المرتقبةبتأثيرات  الدولييشهدها المحيط سالتي  التحدياتتزداد جسامة سو 
الإنسان والإنتاج الزراعي وموارد المياه والبيئة الحيوانية والنباتية وكذلك حركة انتقال السكان. وستبرز 

 هاتباطر التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغيرات المناخية على تطور الاقتصاد العالمي من خلال ا
يا التنمية ومقاومة الفقر والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول وتوفير الأمن الغذائي قضابالوثيق 
يلاء يفرض التعامل الجدي والناجع مع هذه الظواهر  اوهو موالطاقي   أهمية قصوى للتضامن الدوليوا 

لى مواصلة ة إإضاف لفائدة الأجيال المقبلة التوازن البيئيوالمحافظة على لمجابهة التغيرات المناخية 
الطاقات  الاستثمار فيالجهود لدعم تقديم المساعدات للدول النامية لمواجهة التغيرات البيئية وتعزيز 

 البديلة.

 التطورات الديمغرافية 1.2

نسق ب الانتقال الديمغرافيدخلت تونس مع مطلع القرن الواحد والعشرين مرحلتها الثانية والأخيرة من 
 .والبلدان الأخرى سجيله ببعض المجتمعات سريع نسبيا قياسا بما تم ت

وجاء تطور السلوك الديمغرافي للمواطن في تونس كنتيجة لتداخل عوامل متعددة منها بالأساس إقرار 
وخاصة منها الخدمات ذات العلاقة  وتطور الخدمات الصحية التنويم العائلي منذ الستينياتسياسة 

 تحسن الأوضا  الإقتصادية والإجتماعيةبالصحة الإنجابية والجنسية وصحة الأم والطفل إضافة إلى 
رتفاع مستويات التعليم خاصة لدى الإناث لحياة إرتفا  مؤمّل االتي كان لها الأثر الإيجابي على و  وا 

 2005عاما سنة  73.8و 2010عاما سنة  74.2ابل مق 2014عاما سنة  74.9عند الولادة الذي بلغ 
ستقرار نسبة الوفيات في حدود  2000عاما سنة  72.6و  تراجع مع تسجيل بالألف خلال نفس الفترة 6وا 
 نسبة وفيات الرضع. في

راجع من جهتها تغييرا ملموسا تتجلى أبرز مظاهره في ت وشهدت التركيبة السكانية حسب الفئة العمرية
 60تفوق أعمارهم مقابل إرتفاع عدد السكان الذين  سنة 29-15الفئة العمرية ملحوظ لنسبة السكان من 

 كما يبرزه الجدول التالي : ربع سنواتدون الأ لفئة العمرية ل وكذلك الشأن بالنسبة سنة
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 (%)توزيع السكان حسب الفئة العمرية 

 2014 2010 2004 الفئة العمرية

 8.9 8.1 8.2 سنوات 0-4

 14.9 15.6 18.6 سنة 5-14

 24.5 28.5 29.5 سنة 15-29

 40 37.9 34.2 سنة 30-59

 11.7 9.9 9.5 سنة فما فوق  60

 : المعهد الوطني للإحصاء المصدر 

المتواصل لمستوى متوسط الأعمار  الإرتفا  2014للسكان والسكنى لسنة  العام كما أكدت نتائج التعداد
 .2004عاما سنة  25و 2009عاما سنة  28مقابل  عاما 31للسكان والذي فاق 

وبالتوازي، شهدت نفس الفترة، إرتفاعا في نسبة النمو الطبيعي للسكان راجع بالأساس إلى إرتفاع في 
نخفا 2010سنة  ‰19.3مقابل  2014سنة  ‰20.5نسبة الولادات التي بلغت  ض نسبة وفيات الأطفال وا 

لى و  2010سنة  ‰16.8 إلى 2004سنة  ‰20.6 من لى تطور نسبة الخصوبة  2014سنة  ‰16ا   منوا 
لىو  2.22إلى  مولودا لكل إمرأة في سن الإنجاب 2.16  .خلال نفس الفترةمولودا  2.46 ا 

 2004الزيجات خلال الفترة ما بين  ويعود الارتفاع في مستوى الخصوبة بالأساس إلى تطور في عدد
حالة زواج خاصة لدى الأفراد من مواليد السبعينات والثمانينات  681 109إلى  097 78من  2012و

 .بالتوازي مع الإرتفاع في سن الزواج وتقلص فترة الخصوبة لدى المرأة بعلاقة مع طول سنوات الدراسة

ستنادا لى إحصائيات الحالة المدنية،  2014 إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة وا   وبالاعتمادوا 
والذي مرده  2044سنة  1.91إلى  2014سنة  2.46لتراجع مؤشر الخصوبة من  الفرضية المعتدلةعلى 

خاصة من بين الأفراد لدى الفئة  2012بالأساس التراجع الملحوظ في عدد الزيجات بداية من سنة 
وهي توجهات من المرتقب  2014بالتالي إلى تراجع عدد الولادات بداية من سنة و  سنة 29-15العمرية 

 14.4و 2020مليون نسمة سنة  11.9عدد السكان ينتظر أن يناهز  ،أن تتواصل خلال الفترات القادمة
 .2014 ساكن سنةمليون  10.9مقابل  2044مليون ساكن سنة 

مقابل تراجع  2020سنة لتبلغ أوجها سنة  15 دون ترتفع نسبة السكان من الفئة العمرية كما ينتظر أن 
لى  2020سنة  %60إلى  2014سنة  %64.5من  59-15نسبة السكان من الفئة العمرية  سنة  %59وا 

2044. 



 

50 

حيث ينتظر أن  سنة فما فوق إرتفاعا ملحووا 60الفئة العمرية  السكان من نسبةكما ستسجل 
 .2014سنة  %12 زهاء مقابل 2020سنة  %14تتضاعف هذه النسبة لتبلغ 

فإن نتائج الإسقاطات تؤكد تواصل إرتفاع الكثافة السكانية  مستوى التوزيع الجهوي للسكانأما على 
من مجموع  %65حوالي  المناطقحيث يرتقب أن تبلغ نسبة السكان بهذه  بالمناطق الساحلية للبلاد

 %62لتوالي على ا بينما بلغت هذه النسبة يةلجنوبالولايات الغربية و بافقط  %35مقابل  2020السكان سنة 
 . 2014سنة  %38و

لإصلاحات اعديد المرتقب على المدى المتوسط والبعيد وعلى هذا الأساس، يستدعي المشهد الديمغرافي 
الإضافية  الطلبات ارتفاعلمجابهة الضغوطات ذات الصلة والمتمثلة بالأساس في  والتدخلات التعديلية

سنة، وفي تنامي الحاجيات في  15في مجال التربية والتعليم خاصة أمام إرتفاع نسبة السكان دون سن 
مجال الصحة والتغطية الإجتماعية لا سيما أمام تفاقم الأمراض المزمنة لدى السكان من ذوي الفئة 

رتفاع  60عمرية ال والتي رغم  سنة 59-15الطلبات الإضافية للشغل لدى الفئة العمرية سنة فما فوق وا 
 إحتمال تراجع نسبتها خلال الخماسية القادمة لا زالت تمثل القسط الأكبر من مجموع السكان.

ن أن تمثل يمكومع تعدد الضغوطات التي تفرزها التحولات الديمغرافية للسكان إلا أن هذه التغيرات 
فرصة للنمو والتنمية إذا ما تم استغلال ميزاتها الإيجابية المتصلة أساسا بارتفاع عدد السكان من الفئة 
العمرية الشبابية والتحكم في مظاهرها السلبية كالتشيخ السكاني وارتفاع نسبة الإعالة والتمركز السكاني 

 ذه الطاقات من أجل دفع المسار التنموي لا سيماالكثيف في المدن الساحلية، وكذلك متى تمّ توظيف ه
 عبر إقرار السياسات والبرامج الكفيلة بتثمين هذه الموارد البشرية على الوجه الأفضل.

 الموارد الضغوطات على  1.3
 الموارد الطبيعيةهشاشة  1.3.1

 وغطاء تربةو  مياه من المتاحة الطبيعية المواردتتواصل خلال الفترة القادمة الضغوطات المسلطة على س
 .وطاقة نباتي

 أهم من الأنشطة مختلف بين وتوزيعها المائية الموارد في التصرف حسن يعتبرففي مجال المياه، 
 لمواردا نحو التوجه خلال من وذلك القادمة الفترة خلال تجاوزها على تونس ستعمل التي التحديات
تى لا وربطها بالحاجيات في الطاقة ح للشرب الصالح الماء من حاجياتها لتوفير التقليدية غير المائية

 .تكون باهضة الكلفة
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ي التربة الى أقل فنسبة المواد العضوية معدل  للاستغلال المفرط فقد تراجعتبعا أما على مستوى التربة و 
 انتشار البناء الفوضوي على مقبولة إضافة الىخصوبة التربة لتعتبر  %2مقارنة مع نسبة  %1من 

حساب الأراضي الفلاحية الخصبة المجاورة للمدن والأحياء الكبرى نتيجة لغياب المدخرات العقارية التي 
 من شأنها توجيه التطور العمراني.

 الأمنن في مجال ضماحول المدن مؤشرا سلبيا  الزراعية الأراضيوتقلص خصوبة التربة  تراجع ويمثل
 . الإنتاجيةرة والرفع من القد الإنتاجالزراعية وتكثيف  الأراضيستتكثف الجهود على حماية لذلك  الغذائي

بر ع إتلاففي الاعتبار لما عرفته هذه الموارد من  وأخذاعلى مستوى الغطاء الغابي والمراعي  أما
الحد التوازن الايكولوجي و  لإعادةالجهود  مضاعفةخلال الفترة القادمة  يتحتمعمليات الحرق والتقليع 

 وتكثيف عمليات التشجير وأشغال حماية المياه والتربة. من زحف التصحر والتجرد

ع للتطوّر السّريع لاستهلاك الطاقة والتراج نتيجة ملحوواالطاقية في تونس تقلّصا  الموارد وعرفت
 المسجّل في إنتاج النفط الخام والغاز.

صادر الطاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من التحديات يعتبر تأمين م الأساسوعلى هذا 
الكبيرة التي تواجه سياسات الطاقة في تونس، خاصة أن الهدف الاستراتيجي هو الحصول على الطاقة 
في ظروف جيدة لجميع المواطنين في جميع المناطق والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق مواطن 

 الشغل.

 رد الماليةالمواندرة  1.3.2

سبة تراجع نالفترة الأخيرة والذي تجلى من خلال  خلال تراجع الهام لمستوى الادخار الوطنيال مثل
أهم الضغوطات  أحد 2010سنة  21.1%مقابل  2015من الدخل المتاح سنة  12.6%الادخار التي بلغت 

للاقتصاد من جهة  ةتنامي حاجيات التمويل الجملي ظلفي خاصة  منظومة التمويلعلى  المسلطة
 .وتواصل الضغوط لتعبئة الموارد المالية على المستوين الداخلي والخارجي من جهة أخرى 

ضعف الادخار العمومي باعتبار هشاشة الوضعية يعزى التراجع الملحوظ في حجم الادخار الوطني إلى و 
والتحويلات  قات الدعمتغطية نفالموجهة لالدولة تنامي نفقات ميزانية لعديد المؤسسات العمومية و  المالية

رغم تحسين مستوى الدخل وتعزيز الحوافز  المأمولالادخار الخاص دون  بقيوبالتوازي . الاجتماعية
محدودية ب اتسمت هيكلتهالجبائية وتواصل الإصلاحات المالية لتحسين نوعية الخدمات المالية حيث 
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ضعف لى إضافة إ للمدخرات الفنية لقطاع التأمينوالضعف النسبي الادخار المؤسساتي أو طويل المدى 
 أداء أصناف التأمين الادخارية على غرار التأمين على الحياة.

يد نفقات وبخاصة ترشويتطلب تعبئة الموارد المالية اللازمة مزيد التحكم في توازنات المالية العمومية 
 إلى جانب تدعيم تعبئة الادخار من خلال التصرف وتحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية

ضفاء الديناميكية اللازمة على نشاط السوق المالية ن م ترشيد الاستهلاك وتطوير الادخار المؤسساتي وا 
خلال إدراج عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية الكبرى بالبورصة وتشجيع الأعوان على 

 .المساهمة في رأس المال عبر اقتناء أسهم

 من شأنه أن يؤدي إلى اشتداد تراجع الترقيم السيادي لتونسأما على مستوى الموارد الخارجية، فإن 
  شروط الاقتراض بعنوان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية.

تطرح جملة التغيرات التي يشهدها العالم من ناحية وجملة الضغوطات الداخلية من ناحية وينتظر أن 
أخرى العديد من التحديات على واقع تونس وتطور اقتصادها تتمثل بالأساس في تطوير القدرة على 

 ين الوضعتحسوكذلك تعزيز القدرة على والمحافوة على المكسب الديمقراطي  تحقيق الاستقرار الأمني
يس إضافة إلى تكر  والتقليص من البطالةوالرفع من مستوى النمو  الاجتماعي بمختلف جهات البلاد

الانفتاح الإقليمي مع الترفيع في مستوى التنافسية بما يساهم في الاستفادة من الهيكلة الجديدة للاقتصاد 
 جنوب. -الدولي خاصة على مستوى تطور العلاقات جنوب

 التحديات  .2

 الأمني  قرارتحقيق الاست 2.1

 وشرطا أساسيا لإنجاح العمل التنموي خلال الفترة القادمة. وستتركز مطلقة ةالاستقرار الأمني أولوييعتبر 
تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجهات التونسية وشركائها على الجهود في هذا المجال على 

ستفادة الأمنية والعسكرية التونسية من الاالصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف والسعي إلى تمكين القوات 
مة العابرة والجريمة المنظ الإرهابمن الدعم المالي والتكنولوجي واللوجستي والتكوين في مجالات مكافحة 

 للحدود والجريمة السيبرنية.

ن حيث رصد م تعزيز وتطوير دور الدبلوماسية الإستباقيةوبالتوازي سيتجه العمل أكثر فأكثر نحو  
واستقصاء المعلومات وتحليلها واستشراف مواقف الدول وتقييم التطورات والأوضاع الأمنية والسياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة داخل دول الجوار وانعكاساتها 
 تضاء.المحتملة على الأمن القومي الشامل ومصالح بلادنا الحيوية عند الاق

سلمية والعمل مع الحكومة الليبية بالطرق ال مساعدة الأطراف الليبية على حل خلافاتهمهذا وتعد 
من الأهداف الرئيسية للسياسة الأمنية لتونس من أجل والأطراف الدولية الفاعلة على تأمين الحدود 

 .الإرهابتحقيق الاستقرار والقضاء على 

ن تونس التي توفقت إلى تح حلال الطمأنينة توفير الأمن وا  أصبحت تتطلع إلى  نتقال الديمقراطيقيق الاوا 
 ثوح الأجنبيجلب الاستثمار الوطني و  الاستثمار لتحفيزبوصفها من أوكد الأولويات  الإجتماعية

 المستثمرين على بعث مشاريع جديدة ومجددة وتشغيل الكفاءات واليد العاملة. 

اط والإنخر تلف الهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني مشاركة مخ إحلال الأمن والأمانويقتضي 
وما يتطلبه ذلك من يقظة مستمرة. فالمعالجة الأمنية تعتبر عنصرا هاما من  الفعلي والواعي للمواطن

خاصة و عناصر زرع الثقة والطمأنينة أما المعالجة الجذرية فتتطلب البدء بزرع القيم الثقافية والحضارية 
ة الحس الوطني خاصة لدى الأطفال والشباب والعمل على إرساء خطة وطنية تربوية حب الوطن وتغذي
 .للتوقي من مخاطر العنف والإرهابثقافية إعلامية 

 الحفاظ على السلم الاجتماعية 2.2

رة مجابهة البطالة والحد من واهب إن تحقيق التنمية الشاملة وكسب الرهانات المطروحة المتعلقة خاصة
لفئات تقلص من الفجوات بين الجهات وا تنمية جهوية متوازنةوتطوير البنية الأساسية في إطار  الفقر

وتكرس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يبقى إلى حد بعيد رهين الرفع من نسبة النمو وما تتطلبه من 
يعي والترتيبي ر وتطوير الاطار التشمقومات تتعلق أساسا بتوفير مناخ ملائم للإستثمار كاستتباب الأمن 

وتعصير القطاع المالي وتبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة منظومة التعليم لمنظومة الاستثمار 
 والتكوين. 

يعد صمام أمان لتحقيق النمو الإقتصادي النوعي  دعم الحوار بين الأطراف الإجتماعية وباعتبار أن
شريع مبادئ الحوار والتشاور تستوجب إحترام الت إرساء علاقات شغلية وفق فإن والرفاه والسلم الاجتماعية

الشغلي المرتكز على الشفافية في مجال الإنتداب والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية وتكريس العمل 
 .تأمين الحماية الإجتماعية لكافة العمال حسب المعايير الدوليةاللائق المبني على 
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 مقتضيات المرحلة القادمة .3
رساء لإالفترة القادمة أساسا في استكمال البناء المؤسساتي وانتهاج الحوار كأداة تتمثل أهم مقتضيات 

رساء مقوّمات اللّامركزيةو  ا عادة الاعتبار لقيم العملو  المقاربة التشاركية  .ا 

 استكمال بناء الإطار المؤسساتي  3.1

 يقتضي من مختلف أطياف دستور تونس الجديدإن تجسيم الإرادة الشعبية التي انعكست من خلال 
والحساسيات السياسية تكثيف جهودها حتى  الاجتماعيةومكونات المجتمع المدني ومن كافة الأطراف 

رساء الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للعلاقات  استكماليتسنى  بناء الصرح المؤسساتي الوطني وا 
 .اعيةوالاجتم والاقتصاديةالعامة ولمختلف أوجه الحياة السياسية 

هامة على درب تشييد المؤسسات الوطنية تونس خلال فترة الانتقال الديمقراطي أشواطا قطعت ولئن 
ل الشفافية تشريعية ورئاسية حسب مواصفات ومعايير تكف انتخاباتوالهيئات الدستورية وتوفقت إلى تنظيم 

بعهدة المجموعة الوطنية والنزاهة والحيادية، فإن ذلك لا يجب أن يحجب جسامة المسؤولية المناطة 
بأسرها من أجل العمل، خلال السنوات القادمة، على استكمال بناء الإطار المؤسساتي لا سيما فيما 

لوطنية واللجان ا الاستشاريةالقضائية والهيئات الدستورية المستقلة والمجالس يتعلق بالمجالات 
 ...وغيرها والهياكل الإقليمية والجهوية والمحلية

 استكمالو  توريةالدس الهيئات بتنزيل التسريععلى الفترة المقبلة خلال سترتكز الجهود الإطار  وفي هذا
ت اصدار قوانين لإحداث الهيئاو  عداد قانون اساسي مشترك لهذه الهيآتإمن خلال  التشريعي المسار

المتبقية على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق 
كما  .وبمختلف مؤسسات الدولة ببعضهاعلاقة الهيئات الدستورية  مأسسةاضافة الى الاجيال القادمة 

كة هيئات الدستورية في المواضيع والأنشطة المشتر سيتم احداث منتدى الهيئات كفضاء للتشاور مع ال
 بينها وتشريكها في ضبط السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمجال تدخلها.

 تماعيالاجسليم وفقا لما ورد بالعقد  اجتماعيومن منطلق الإيمان العميق بضرورة الحفاظ على مناخ 
ستتركز  ،مّنهاضللتعهدات وللبنود التي ت واحتراماالذي تم التوافق حوله بين مختلف الأطراف المعنية 

د مميّزا ودائما ومنتظما لرص افضاء باعتباره الاجتماعيالمجلس الوطني للحوار الجهود من أجل إحداث 
 .الاجتماعيالمشاغل والتشاور ودراسة القضايا ذات العلاقة بالمجال 
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 تحديد أدوار مختلف المتدخلين 3.2

إضفاء النجاعة والمردودية على الإستراتيجيات  المرحلة القادمةبات لئن تقتضي الاستجابة لمتطل
وتأمين وقعها الإيجابي وتوفير المستلزمات الكفيلة بضمان بلوغها للأهداف  والسياسات التنموية

وليات وتحديد مسؤ  إحكام توزيع الأدوارإلا أن تجسيم هذا التوجه يبقى إلى حد بعيد رهين  ،المرسومة
ل بين مختلف الأعوان الاقتصاديين والأطراف الاجتماعية وسائر مكونات المجتمع ومجالات التدخ

المدني في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى مختلف الأصعدة الوطنية 
 منها والجهوية والمحلية.

 الدور الإستراتيجي للدولة 3.2.1

على الساحة الوطنية في هذه المرحلة الجديدة من المسيرة لى التحديات والرهانات المطروحة إبالنظر 
نمائية لتونس، يتأكد الدور الاستراتيجي للدولة في معالجة القضايا الاجتماعية بالتركيز بالأساس على الإ

قصاء والتصدي لكل مظاهر الإ التقليص من رقعة الفقرتكثيف الاهتمام وتنويع التدخلات في اتجاه 
زيع ثمار تو  وذلك انطلاقا من دورها في إعادة الفوارق بين مختلف الفئات والجهات والحد منوالتهميش 

حلال الإ رساء شبكة أمان وأرضية للحماية إنصاف والعدالة الاجتماعية لا سيما عن طريق التنمية وا 
 الاجتماعية.

تحسين رية و الرفع من كفاءة الموارد البشوبالتوازي، يتعين على الدولة الاضطلاع بدور محوري في 
الصحة و التربية والتعليم والتكوين عبر توفير الخدمات في مجالات وذلك  لكل المواطنين وروف العيش

والتجهيزات الجماعية والمرافق الأساسية من تنوير وتزود بالماء الصالح للشرب وربط بشبكات التطهير 
 لى مستويات أرفع.إحتى يتسنى الارتقاء بظروف العيش 

اعات عبر تمشي يوائم بين القط مسؤولة على ضبط السياسة الوطنية للتهيئة الترابية ةكما أن الدول
ستثمار ملائمة ومحفزة للا بنية تحتيةرساء إسهام الفاعل في لى الإإمدعوة والاستحقاقات التنموية وهي 

ا  القطدفع الشراكة مع ومعلومات معوّلة في ذلك على  تكنولوجيامن شبكة طرقات ونقل ومواني و 
قى الدور يبو  كآلية لإضفاء النجاعة والشفافية على السياسات والبرامج والمشاريع العمومية. الخاص

ن موخاصة في القطاعات الاستراتيجية كالمناجم والكهرباء الاستراتيجي للدولة في المجال الاقتصادي 
  .أوكد الأولويات

 والبيئية يةالبنية الأساس بعهدة الدولة على مستوى  وعلى قدر الأهمية التي تكتسيها هذه الأدوار المنوطة
مثلى ولا سيما منها المنظومة التربوية والتعليمية التي تعد الوسيلة الالتنمية البشرية والنهوض الاجتماعي و 
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كرافعة للرقي الاجتماعي، يبقى دورها أساسيا ومحددا في مجالات  المصعد الاجتماعيلاستعادة دور 
 .والاستشراف التحكيم والتوجيه

 القطا  الخاص محرك أساسي للتنمية 3.2.2

حداث  إن الدور الموكول للقطاع الخاص أصبح لا يقتصر فقط على خلق الثروات ودفع الاستثمار وا 
ي ف بل يفرض كذلك على هذا القطاع البحث المتواصل على التموقع ،على أهميتها ،مواطن الشغل

الأسواق الداخلية والخارجية وفي سلسلة القيم ومنظومات الإنتاج وتكثيف تواجده في الأنشطة والقطاعات 
متغيرات ستقرائه للمستجدات والاودعم طاقاته على استباق الأحداث و  القيمة المضافة العاليةالواعدة وذات 

 وعلى استغلاله للفرص السانحة بالسرعة المرجوة.

 على الخلق والإبداع والإمتياز لتعزيز قدرات هذا القطا تتأكد الضرورة القصوى  ،سوعلى هذا الأسا
وتجذير روح المبادرة لدى الباعثين الخواص حتى يتسنى لهم الإندماج بكفاءة في الأسواق الخارجية 
والحفاظ على حصص جهاز الإنتاج الوطني في الدورة الإقتصادية العالمية وتدعيمها والإنخراط في 

 نظومات الإنتاج العصرية والتحكم في أساليب العمل المستحدثة.م

سيتجه العمل خلال الفترة القادمة إلى تدعيم الآليات والإجراءات والحوافز الكفيلة  ،ومن هذا المنطلق
بتمكين القطاع الخاص من تعزيز قدراته على مجابهة المنافسة والمزاحمة وتطوير أساليب إنتاجه وهو 

 على منوومات الاستثمار والجباية والتمويل.و  في الإدارة إصلاحات جذريةخال ما يستدعي إد

إلا أن القطاع الخاص لايمكن له أن يتوفق في أداء مهامة على الوجه الأكمل مالم تتوفر له الأرضية 
لحفاظ االسانحة للرقي بالعلاقات المهنية داخل المؤسسة وخارجها. لذلك فهو مدعو إلى الحرص على 

 وتطوير الحوار والشراكة. السلم الاجتماعيةعلى 

لدفع الاقتصاد الاجتماعي القطا  الثالث شريك فاعل ودعامة  3.2.3
 والتضامني

ن في خلق الثروة وتوفير مواط والقطاع الخاص العموميالقطاع  مكمّلا أساسيا لدور القطا  الثالثيعدّ 
 الشغل وتحسين ظروف العيش.

 الاجتماعيةو  في دفع الديناميكية الاقتصاديةالموكولة للدولة والقطاع الخاص أهمية الأدوار  من رغمعلى الف
تدعي والاجتماعية تس والاقتصادية فان المستجدات والضغوطات المتزايدة على المستويات السياسية
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 في منظومة خلق الثروة وتوزيعها للاقتصاد الاجتماعي والتضامنيمكانة متميزة يلاء إالتوجه نحو 
 .والخدمات الاجتماعية والإحاطة بالبيئة

ن دعمو   حىأض مجتمع مدنيوجمعيات و وتعاضديات تعاونيات  منالاقتصاد الاجتماعي والتضامني  ا 
 الأسواق إلى اذوالنف والتهميش والبطالة كالفقر رئيسية قضايا معالجة في يسهم إذ أنه بمكان الأهمية من

 اركةوالمش الذات على والاعتماد والابتكار التضامن مبادئ تكريس خلال من وذلك ،وغيرها والتمويل
 .الفاعلة على مختلف الأصعدة

عمل خلال سيتم المواجهة التحديات الإسهام في في  القطاع الثالثومن منطلق الأهمية التي يكتسيها 
الوطنية  نمويةالتفي الإستراتيجيات  والتضامني الاجتماعي الاقتصادثقافة  تجذير المرحلة القادمة على

ى الفرص بالرجوع إل هوتحديد مفاهيمبمجالاته والجهوية ووضع خارطة طريق ترمي إلى التعريف منها 
 ميادين ما فيلاسيوالقطاعية في تجسيم الأهداف الجملية  مساهمته والإمكانيات المتوفرة وبالاعتماد على

 .ية الجهوية والمحليةودفع التنم والاستثمار وتوفير المداخيل الإنتاج والتشغيل

يمكن إدراكه ما لم تتوفر له الممهدات  إلا أن تثبيت دعائم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا
حداث آليات ستدعييوهو ما والمستلزمات الضرورية   إرساء الإطار التشريعي والمؤسساتي المحفز وا 

 .والتمويل بما في ذلك الزكاة والمرافقة للتسويق

ثورة لامافتئ يتأكد ويتدعم منذ واعتبارا إلى أن الدور الموكول إلى المجتمع المدني  وعلى صعيد آخر،
قطاعا قائما بذاته وشريكا هاما في تأطير الحراك السياسي والاقتصادي  النسيج الجمعياتيليجعل من 

ؤازرة مفإن جمعيات المجتمع المدني مدعوّة إلى  الذي تشهده البلادوالرياضي والاجتماعي والثقافي 
المجهود الوطني الرامي إلى تجذير قيم المواطنة وتأمين انخراط مختلف الشرائح الاجتماعية في المسار 

 التنموي.

عتبارا للدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به في الإسهام في المسيرة ا انطلاقا من رصيدها التاريخي و و 
دها من ستكثف سعيها وستتظافر جهو  ل المهنيةالهياكوسائر  الأطراف الاجتماعيةالإنمائية الشاملة فإن 

أجل تعميق الحوار والمشاركة الفعالة في نحت معالم المشروع المجتمعي لتونس الجديدة في كنف 
 المسؤولية والحيادية والاستقلالية.
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 الحوار كشرط أساسي لإرساء المقاربة التشاركية 3.3

 لثورة ركيزة أساسية للمقاربة التونسية كان لها الأثرالذي ميّز إدارة الشأن العام منذ ا الحوار الوطنيمثل 
رساء دعائم الجمهورية الثانية. الانتقالالإيجابي على إنجاح مرحلة  ا الحوار ولعل تتويج هذ السياسي وا 

خير دليل على اعتراف المجتمع الدولي بوجاهة  2015جائزة نوبل للسلام لسنة بحصول تونس على 
 هذا التمشي. 

التركيز على و القيم السائدة إحداث نقلة نوعية على مستوى منظومة  مستقبل أفضل لتونس ويتطلب بناء
. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري أن يتسم سلوك وتجسيمه فكرا وممارسة النهج التشاركي

مختلف الأطراف الفاعلة والقوى الحية في البلاد من دولة وأحزاب سياسية ومنظمات مهنية ومؤسسات 
اور منهج الديمقراطية التفاوضية القائمة على التش واعتمادتمع المدني ومواطنين، بالوعي والمسؤولية المج

والحوار عوضا عن ديمقراطية المواجهة والمطالب الفئوية الضيقة والتجاذبات المبنية على موازين القوى 
 دون مراعاة للمصلحة الوطنية. 

ساء علاقات شغلية متطورة، يمثل الحوار الاجتماعي المتوازن وفي نفس السياق، واعتبارا لأهميته في إر 
ضامنا للتوفيق بين متطلبات الحفاظ على المقدرة الشرائية للعمال ومقتضيات تطوير الإنتاج والإنتاجية 

 وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة. 

روط إنجاح من أوكد شوالتنظيم  وخاصة منها حرية التعبيرفي شموليتها  ويُعتبر ضمان حقوق الإنسان
التباحث وتبادل الجميع و  لتشريكتوفير الفضاءات الملائمة والفرص الحقيقية  هذا المسار وهو ما يقتضي

  الآراء حول المسائل ذات المصلحة الوطنية.

حقوق  خلترسي التشريعي الإطاردعم وتطوير وفي هذا الاطار سيتم التركيز في الفترة القادمة على 
ترابطها وحمايتها ولتحقيق التمتع الفعلي بها على ارض الواقع اضافة الى و  شموليتهاالإنسان في 

 حتراما في وصلاحياتها ومسؤوليتها اصلاح جذري وهيكلي للمؤسسات والأجهزة الإدارية ودعم دورها
ية المؤسسات تالآليا الأساسية وارساء وتدعيم والحريات الإنسان حقوق  ومقتضيات مبادئ وتفعيل وتعزيز

 الانسان وضمان إعمالها. لمتابعة ومراقبة احترام حقوق  وغيرها من الاليات اللازمة

ف الجهود بهدف إرساء سياسات وطنية دامجة لحقوق الإنسان بشموليتها وترابطها في كل ثكما ستتك
رساء منظومة  طنية و المجالات القطاعية التعليم، الصحة، البيئة... ودعم تنفيذها إضافة إلى تصور وا 

للتمتع  ويةق الإنسان كدعامة حقوق  بثقافة متكاملة لحقوق الإنسان بمقاربة تشاركية والعمل على النهوض
 والاختلاف وغيرها من المبادئ والقيم. الاخر والتنوع وممارسة الحقوق والحريات ولاحترام
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 إعادة الاعتبار لقيم العمل  3.4

ن يمثل العمل عنصرا أساسيا في عملية الإنتاج وفي مجال الخدمات.  مر تحسين الإنتاج والإنتاجية يوا 
حتما بالتعويل على الموارد البشرية وتثمينها عبر إرساء مناخ ملائم للبذل والعطاء ورد الاعتبار لقيمة 

ان النشاط أعاق تقدم البلدأن إهمال دور العمل و  ذلكالعمل لدورها البارز في تقدم الشعوب ونهضتها 
فانتشرت عديد المظاهر للكسب غير المشروع مما نتج عنه تدني مستوى الإنتاجية ومحدودية القدرات 
والجهود الرامية إلى مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي فتراجع النمو وتفاقمت مظاهر التخلف والإقصاء 

 والتهميش. 

ن نحت نموذج مجتمعي انة التي تستحقها لمنظومة القيم المتصلة بالعمل والمتمثلة جديد يعطي المك وا 
أساسا في نشر روح البذل والعطاء والانتماء للوطن والتضحية من أجله والشعور بالمسؤولية واحترام 

لوك بتغيير السلوك الفردي يتغير السيدفع الأفراد نحو تحسين أدائهم المهني. وأن  من شأنهالقانون، 
 لمجتمعات. وتتطور ا الجماعي

 لاحتراماوتنظيم مختلف القطاعات بإقامة علاقات شغلية مبنية على  مناخ ملائم للعملويمثل توفير 
، عنصرا رئيسيا للإقبال على العمل بما يساهم في تركيز المقومات الاجتماعيةالمتبادل بين الأطراف 

 ودفع نسق النمو والتنمية. الاجتماعيالأساسية للإستقرار والرفاه 

 لانطلاقاما يستند تقدير قيم العمل إلى الموروث الحضاري والتاريخي لتونس مما يدعو إلى ضرورة ك
برازه وتعزيزه في إطار سياسة اتصالية وطنية ترتكز على غرس  من هذا الرصيد الخصب بالتعريف به وا 

ثراء أساليب  يس النظرية والأكاديمية التدر قيم العمل النبيلة صلب البرامج البيداغوجية التعليمية والتكوينية وا 
 . بربطها بالوضع الحالي وبالممارسات الناجحة

وبما أن التعويل على الموارد البشرية لدفع نسق العمل والنشاط هو مفتاح النجاح للارتقاء إلى مستويات 
أرفع من التنمية، ستتكثف الجهود في المرحلة القادمة في اتجاه حثّ الشباب ومختلف الفئات على 

عطاء العمل اليدوي القيمة الحضارية والمعنوية اللازمة لاشتغالا ومجابهة عقلية استنقاص  وا 
 المهنية والحرفية التي تدنت نسب الإقبال عليها. الاختصاصات

 إرساء مقوّمات اللّامركزية 3.5

ي إطار تجسيم فللفترة القادمة تندرج التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية للتنمية الجهوية والمحلية 
الذي تضمن التزام الدولة  14أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية خاصة ما يتعلق بتطبيق الفصل 
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بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة من جهة، والباب السابع المتعلق 
 بالسلط المحلية من جهة أخرى.

وضع ستتميز المرحلة القادمة بمقومات التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في هذا السياق وقصد ضمان 
تجسيد التدريجي والفعلي للامركزية وذلك من خلال إعادة بناء النظام السياسي الإطار الاستراتيجي لل

ة يوهياكلها سواء المركز  إعادة توزيع الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولةوالترابي والإداري والمالي و
 .أو الجهوية أو المحلية وملاءمة صلاحياتها الجديدة مع المهام الموكولة لها

لتركيز  ةانتخابات بلدي إجراءسيتم استكمال بناء النظام السياسي والمؤسساتي من خلال وفي هذا الإطار 
 ودعم الحوكمة المحلية وفق مقتضيات الدستور. كما أن انتخاب المجالسالديمقراطية المحلية  أسس

شاركة التنمية الجهوية والمحلية ويضمن م إستراتيجيةمن شأنه أن يدعم تنفيذ  في مرحلة ثانية الجهوية
واسعة للمواطنين في بلورة وانجاز ومتابعة تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الجهوية والمحلية والتي ستكون 

 الطموحات والتطلعات التنموية بالجهات.  نمن هذا المنطلق تعبيرا ع

ذلك و  سيتم تطوير النظام الإداري والمؤسساتي بالجهات تحسين إدارة الشأن المحلي والجهوي بهدف و 
هيكلة الإدارة العمومية وتعصير وسائل عملها وتحسين خدماتها وتدعيم اللامحورية الإدارية بإعادة 

متابعة خطيط و وا عطاء صلاحيات أكبر للكفاءات الإدارية المحلية والجهوية على مستوى البرمجة والت
 تنفيذ المشاريع.

كما سيتم تقييم منظومة التمويل على الصعيد الجهوي ومراجعة المالية المحلية وذلك من خلال وضع 
موارد مالية  لتمكين الجماعات العمومية المحلية من الجباية المحليةالإطار التشريعي والترتيبي لدعم 

إليها  المسندة المركزية بما يتلاءم والصلاحيات السلطة من المحالةتتأتى من الموارد الذاتية ومن الموارد 
 وتمكينها من حرية التصرف في مواردها المالية حسب قواعد الحوكمة الرشيدة.

ولضمان تناسق البرامج والسياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتيسير انخراط المواطنين في 
 اكةعلى أساس مبدأ التكامل والشر  تسيير الشأن الجهوي والمحلي سيتم العمل على إعادة توزيع الأدوار

والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني وذلك من خلال اعتماد الجماعات المحلية  بين كل من الدولة
يجاد صيغ شراكة  الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحةآليات  الهياكل بين الدولة من جهة و وا 

 الجهوية والمحلية من جهة أخرى على مستوى بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
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 2020-2016للفترة  منوال النمو: الثالثالباب 

التقليص  المخطط بهدفمع نهاية  النموّ بصفة هامة فيالترفيع للخماسية القادمة  النمويفترض منوال 
دينار والنزول بالفقر إلى المستوى  906 10 مستوى  بالدخل إلى والارتقاء مع موفى الفترة البطالةمن نسبة 
 لتصديرامساهمة الترفيع في  وذلك من خلال تحقيق هيكلة أكثر توازنا لمصادر النمو لا سيماالأدنى 

 .لعناصر الإنتاج الجملية الإنتاجيةوكذلك  الجملي والاستثمار

 يةالتموقع في سلسلة القيمة العالملى تهاج سياسات اقتصادية ناجعة تهدف إإلى انمنوال الويستند 
تماعي للاقتصاد الاجبمساندة قوية وفعالة  النمو الإدماجي والمستداموضع الاقتصاد الوطني على درب و 

قومات م هذا التوجه على يرتكزو باعتباره القطاع المكمل لدور الدولة والقطاع الخاص.  والتضامني
التجديد ث و البحالرفع من نجاعة منظومة  لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والتجديد

 .وتعزيز قدرة المؤسسة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة

لإعادة  لملائمةا قطاعيةال ستراتيجياتالسياسات والالبلوغ الأهداف المنشودة ستتركز الجهود على بلورة و 
ديث من خلال تح نسيج اقتصادي أكثر تنو  وذو قدرة تشغيلية عاليةفي اتجاه  لة الاقتصادهيك

ه دعم برامج التأهيل والتحديث والتوجمن خلال القطاعات التقليدية واستغلال كل الطاقات الكامنة بها 
صة من ة خاالمرتفع والمشغلة لليد العاملة المختص المعرفيالقطاعات الجديدة ذات المحتوى دعم نحو 

 بين حاملي الشهادات العليا. 

سلامة التوازنات المالية الداخلية لاستعادة تدريجية  2016-2020تفترض التقديرات بعنوان الفترة كما 
 فاءضبهدف تحقيق الاستدامة المالية وذلك من خلال إ المديونيةمن نسبة  عدم الترفيعلا سيما  والخارجية

ستحثاث اللاقتصاد فضلا عن  الملائمةمزيد من النجاعة على السياسات المالية وتعبئة موارد التمويل 
 .تهاالهيكلية الجديدة التي تمت بلور  صلاحاتبعد الانطلاق فيها أو الإ تمالإصلاحات سواء التي نسق 

 النموّ  مصادر 1
م الارتقاء من تنفيذ المخطط ث الأوليينتثبيت نسق النمو خلال السنتين  على أساس النموتم رسم منوال 

تحسين مستوى بما يمكن من  2018به إلى مستويات تفوق نسق النمو الكامن للاقتصاد ابتداء من سنة 
  .العيش وتحقيق الرفاه الاجتماعي
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 الانتاج 1.1

استعادة يرتكز بالأساس على  3.5%يناهز  للنموّ  على تحقيق معدل 2016-2020للفترة منوال النمو  يرتكز
 مولإنتاجية في النامساهمة  الترفيع فيفي جل القطاعات المنتجة و الاقتصاديتدريجية للنشاط 

باعتبارها محددا أساسيا للقدرة التنافسية وباعتبار مساهمتها في تحسين مستوى الدخل وكسب رهان 
 التشغيل.

لجدد تمكن من استيعاب طالبي الشغل ا خيارات قطاعيةتستند إلى  مقاربة جديدةمنوال إرساء ال يتضمنو 
ع التوجه م تغيير جذري في هيكلة الاقتصادخاصة من خريجي التعليم العالي وذلك على أساس تحقيق 

لة والقيمة المضافة العالية والمشغبالأنشطة الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع نحو النهوض 
 بصفة مكثفة لليد العاملة المختصة.

 مو حسب القطاعاتتطور الن

 2011-2015 2016-2020 

 2.7 85. الفلاحة والصيد البحري 

 3.6 0.5 الصناعات المعملية

 4.7 4.4- الصناعات غير المعملية

   الخدمات

 4.3 1.5 الخدمات المسوقة

 1.1 4.8 الخدمات غير المسوقة

 3.5 1.5 الناتج المحلي الإجمالي

 : على أساس 2016-2020للفترة وتم ضبط التقديرات المرسومة 

  بالأسعار القارة خلال  %2.7 بمعدّل الفلاحة والصيد البحري تطور القيمة المضافة لقطاع
 مليون قنطار 19.2 معدل إنتاج سنوي للحبوب يناهزالخماسية القادمة على أساس تسجيل 

. علما وأن زيتزيتون ال ألف طن من 950ومعدل  2020-2016بالنسبة لكامل فترة المخطط 
تميزت بتسجيل نتائج قياسية للموسم الفلاحي خاصة على مستوى إنتاج زيت  2015سنة 

 ألف طن. 700 1ما يقارب  الإنتاجالزيتون حيث بلغ حجم 

وستشهد الفترة القادمة تنفيذ سياسة تنموية تهدف إلى النهوض بأداء القطاع ودعم موقعه ودوره 
كسابه قيمة مضافة عالية وقدفي الاقتصاد الوطني ومساهمته في ا رة لتنمية الجهوية والريفية وا 

 ى. هذا إلى جانب العمل علتأمين دخل مجزي للفلاح والبحارمع تنافسية وجاذبية للاستثمار 
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من وتعزيز الأضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة في ظل التغيرات المناخية 
 ة.دستور الجمهورية الثاني هالذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا طبقا لما نص علي الغذائي

 2016خلال الفترة  3.6%بمعدل  الصناعات المعمليةفي قطاع  لقيمة المضافةل ملحوظ تطور-

على أساس فرضية استرجاع  الصناعات الكيميائيةبدفع من النمو المطرد في قطاع  2020
 17.7%تطور القيمة المضافة للقطا  بمعدل تحيث ينتظر أن  النشاط في القطاع المنجمي

 . 2011-2015خلال الفترة  9%انخفاض بـمقابل 

ية لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائ المضافة كما يعزى هذا التطور أيضا إلى نمو القيمة
بفضل  وذلك 2011-2015خلال الخماسية  1.5%مقابل  2016-2020خلال الفترة   4.3%بمعدل 

تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس في ميدان مكونات الطائرات ومكونات السيارات. علما 
 المحلي الاجمالي. من الناتج 5.6%وأن حصة هذا القطاع تبلغ 

خلال 2% أما بالنسبة لقطاع النسيج والملابس والجلد فينتظر أن تتطور القيمة المضافة بمعدل 
. ويستند هذا التطور إلى 2011-2015خلال الفترة  1.6%فترة المخطط مقابل انخفاض بحوالي 

استرجاع نسق الصادرات سواء في الأسواق التقليدية الأوروبية أو التوجه نحو أسواق جديدة 
  كالأسواق العربية والروسية والإفريقية والأمريكية.

خلال الفترة القادمة نتيجة  2.2%عات الغذائية بمعدل وسترتفع القيمة المضافة في قطاع الصنا
 التقدم في إرساء منظومة سلاسل القيمة خاصة بعنوان التمور والألبان واللحوم. 

 خلال الخماسية  4.7%قطا  الصناعات غير المعملية بمعدل القيمة المضافة في  تطور
. ويعزى هذا النمو بالأساس 2011-2015خلال الفترة  4.4%مقابل انخفاض بنسبة  2020-2016

المخطط بالعلاقة مع  خلال فترة 3.3%بمعدل الكهرباء إلى تطور القيمة المضافة في قطاع 
قطاعات الإنتاج. كما ستتطوّر القيمة المضافة في قطاع  تطور الطلب وانتعاشة مختلف

الترفيع في طاقة الإنتاج  باعتبار 2020-2016خلال فترة المخطط  3.9% المحروقات بمعدل
 .ارة بالأساسنتيجة تطوير حقل نوّ 

  بدفع من  2018استرجاع النشاط في قطاع الخدمات المسوقة بنسق تصاعدي ابتداء من سنة
خلال  4.6%القيمة المضافة لقطا  النقل بمعدل  طورستتالنمو المطرد في قطاع النقل حيث 

لناتج المحلي الإجمالي مما سيسهم في الارتقاء أي بنسق يفوق نسق تطور ا 2020-2016الفترة 
 6.8%المحلي الإجمالي في موفى المخطط مقابل  الناتجمن  7%إلى حوالي حصة القطاع ب

  .2015سنة 
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عتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات ا على  تركز الجهود خلال السنوات القادمةتسو 
رساء نقل مستديم مزيد العمل على دعم النقل العمومي إضافة إلى  التكنلوجيات الحديثة وا 

كلة تأهيل القطاع وا عادة هيالتقدم في والبضائع و  الجماعي وتطوير النقل الحديدي للأشخاص
مح إلى مستويات تس وجستيةلال بنجاعة المنوومةالارتقاء . هذا إلى جانب الشركات العمومية

عتماد ا  بالتقليص في كلفتها التي تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المنافسة وذلك من خلال
إنجاز المشاريع المهيكلة في مجال حول  السياسات والإجراءات الملائمة والتي تتمحور أساسا

دراج خطة النهوض باللوج اللوجستية من ستية ضوتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وا 
السياسات والبرامج القطاعية فضلا عن وضع مخطط اتصالي ناجع لإستراتجية تطوير سلسلة 

  اللوجستية.

ند التقديرات حيث تست القطا  السياحياستعادة تدريجية للنشاط في كما ستشهد الفترة القادمة 
. 2020-2016خلال كامل فترة المخطط  4.0%الارتقاء بالقيمة المضافة للقطاع بمعدل إلى 

تنويع العرض السياحي وتحسين الجودة وتتركز أهم التوجهات الاستراتيجية للقطاع على 
لوجهة إعادة بناء ا نوالنهوض بمنظومة التكوين السياحي فضلا عوتأهيل الوحدات السياحية 

رساء قواعد حوكمة جديد والبحث عن أسواق جديدةالتونسية   ي معبالتواز  ةوتحديث القطاع وا 
 مواصلة تهيئة المناطق السياحية الجديدة.

 عناصر الطلب 1.2

يرتكز على استعادة  اأكثر توازن نموعلى تحقيق  2020-2016الاستراتيجي للمخطط  النمومنوال  يستند
 وبخاصة الاستثمار الخاص. ي لاستثمار ا المجهودالارتقاء بولصادرات امساهمة 

  مصادر النمو

 2020-2016المخطط  2011-2015 
 3.5 1.5 النمو

   الطلب الداخلي

 3.0 3.9 الاستهلاك 

 7.9 2.1- الاستثمار 

   الطلب الخارجي

 3.8 1.0- الصادرات

 3.4 0.1- الواردات
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 الاستثمار 1.2.1

ستتكثف الجهود خلال الخماسية المقبلة للارتقاء بمجهود الاستثمار إلى مستويات أرفع تستجيب لمتطلبات 
التي يشهدها الاقتصاد الوطني من خلال إضفاء نفس جديد للمقاربة الوطنية هذه المرحلة الحاسمة 

عصير وأهمها ت تحسين مناخ الأعمال إلى الهادفة الهيكلية تسريع نسق الإصلاحاتعبر  للاستثمار
صدارالإدارة   ةواستكمال إصلاح منوومة الجباية والديوان الجديد للاستثمارالأوامر التطبيقية للقانون  وا 
. هذا إلى جانب مفعول جملة الإصلاحات الهيكلية التي تمت المصادقة عليها خلال الفترة والتمويل

ن القطاعين ا عتماد الشراكة بيلمنافسة والأسعار و ا للاستثمار وقانون  السابقة وخاصة إصدار القانون الجديد
 مومي وا عادة هيكلة البنوك العمومية.الخاص والع

 ادر علىق بروز جيل جديد من المستثمرينالتوجه نحو التشجيع على  الجديدة كما تكرس هذه المقاربة
لأنشطة ا استغلال الفرص المتوفرة والطاقات الكامنة للاقتصاد الوطني في مختلف الجهات والاستثمار في

 القيمة لسلةس في الاندماج على الوطني الاقتصاد قدرة دعم شأنها من والتي ذات القيمة المضافة العالية
وعية وبعث مشاريع بنعالمي ذوي صيت  فضلا عن جلب مستثمرين العالمية الساحة على بجدية والمنافسة

متميزة في مجالات واعدة ترتكز بالأساس على التجديد والابتكار سواء في القطاعات التقليدية أو في 
 القطاعات الجديدة.

ليرتفع حجمه إلى  بالأسعار الجارية 11.8%سيتطور الاستثمار الجملي بمعدل على هذا الأساس، و 
خلال الفترة  د م 644 79و 1.6%مقابل على التوالي  2020-2016خلال فترة المخطط  د م 822 113

من الناتج المحلي  23.1%. وسيسهم هذا المستوى في تحسين نسبة الاستثمار لترتفع إلى 2011-2015
 .2015سنة  19.9%مقابل  2020الإجمالي سنة 

 مؤشرات الاستثمارتطور 

 2020-2016المخطط  2011-2015 
 11.8 1.6 معدل تطور الاستثمار الجملي

 23.1 19.9 *نسبة الاستثمار من الناتج

   آخر الفترة*

  ويبرز التوزيع القطاعي للاستثمار:

  مليار 4.5مليار دينار منها  8 لتبلغ حوالي الفلاحة والصيد البحري في قطاع  اتتطور الاستثمار 
سنة  %95لموارد المائية انسبة تعبئة . وستبلغ لقطاع الخاصسيقع انجازها من قبل ا دينار
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ومشاريع التزود تحلية مياه البحر  اتانجاز محطبفضل وذلك  2015سنة  93% مقابل 2020
 .بالماء الصالح للشرب ومشاريع التنمية الفلاحية المندمجة

  بالأسعار الجارية  8.0%يناهز بنسق مطرد  يةالصناعات المعملتطور الاستثمارات في قطاع
 حيث ينتظر أنمن إجمالي الاستثمارات  11.1%حصتها حوالي  لتبلغخلال الخماسية القادمة 

لتطور  %8.4كل من الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة  في الاستثماراتترتفع 
حيث  %6.4الاستثمار في قطاع مكونات الطائرات والسيارات والصناعات الكيميائية بنسبة 

ومشروع التأهيل البيئي لوحدات المجمع  2ينتظر خاصة استكمال انجاز مشروع مظيلة 
الساحل  إنجاز أنبوب الصخيرةباعتبار  9.8%بمعدل النفط قطاع تكرير و  الكيميائي التونسي

آلاف طن من  6 مشروع بناء طاقة خزن بسعةو د  م 170بكلفة تقدر بـ لنقل المواد البترولية
إضافة إلى بناء طاقة خزن بسعة  م د 135غاز البترول المسيل بمستودع قابس وبكلفة تقدر بـ

 .م د 90آلاف من غاز البترول بمستودع بنزرت بقيمة  4

التي ترتكز و  الصناعات المعمليةتنمية  إستراتيجيةنفيذ تكما ستشهد الفترة القادمة مواصلة 
ة الإجمالية والترفيع في القيمة المضافدفع القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة بالخصوص على 

 مع الإعتماد على والرفع من المحتوى التكنولوجي للصادرات المعمليةللصناعات المعملية 
 تعزيز البنية التحتية الصناعية منإلى  هذا بالإضافة .القطاعات الواعدة والخضراء والمجدّدة

فضلا عن استحثاث نسق  ومركبات صناعية وتكنولوجية ةمناطق صناعية وأقطاب تنموي
لكية تطوير مجالات المالصناعي والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة ومواصلة  الاستثمار

  .الصناعية والبنية التحتية للجودة

 مقابلبالأسعار الجارية  17%بمعدل  الصناعات غير المعمليةفي قطاع  تطوّر الاستثمارات 
الاستثمارات في قطاع  حجم بفضل تطور 2015-2011خلال الفترة  4.9%انخفاض بمعدل 

لتطوير د  م 190 6تتضمن  د م 956 7لتبلغ  2020-2016المحروقات خلال فترة المخطط 
 الحقول النفطية والغازية من خلال مواصلة تطوير حقل نوارة بجزئيه قابس وتطاوين بكلفة تقدر

 إلىإضافة م د  270 3وتطوير مشروع زارات في قابس بتكلفة د  م 524 2بـ
 لبحث والاستكشاف.ام د لمجال  000 2

خلال بالأسعار الجارية  40.2%بمعدل  والغاز قطا  الكهرباءكما ستتطور الاستثمارات في 
استثمارات خاصة في مجال الطاقات المتجددة  27.6%منها  د م 609 7الخماسية القادمة لتبلغ 

محطة م د و  670بـبكلفة تقدر  محطة بخارية دورة مزدوجة رادس "ج" هذه الاستثمارات تتضمنو 
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بالصخيرة محطة بخارية دورة مزدوجة و  م د 660بالمرناقية بكلفة تقدر بـبخارية دورة مزدوجة 
 .مليون دينار 680بكلفة تقدر بـ

  ارتفاع بمعدل  مقابلبالأسعار الجارية  13.4%بمعدل  الخدماتقطا  تطوّر الاستثمارات في
الاستثمارات في قطاع  الزيادة الهامة في حجمبفضل  2015-2011مسجلة خلال الفترة  %2.9
 م د 505تتضمن  د م 320 21لتبلغ  14.7%بمعدل  2020-2016خلال فترة المخطط  النقل

كلم( وتهيئة  18.5) Dو Eلاستكمال إنجاز القسط الأول من الشبكة الحديدية السريعة للخطوط 
إضافة إلى إنجاز  م د 150الجذع المركزي لشبكة المترو الخفيف بوسط العاصة تونس بمبلغ 

في إطار الشراكة  م د 100 2ميناء بالمياه العميقة بالنفيضة بحوالي المرحلة الأولى لمشروع 
فضلا عن إنجاز مشروع المنطقة اللوجستية بالنفيضة بقيمة  بين القطاعين العمومي والخاص

. وتجدر الإشارة في هذا السياق م د 600قرطاج بقيمة -م د وتوسيع مطار تونس 900تناهز 
 خلال فترة المخطط. م د 310 1بلغ يمجال النقل البري سإلى أن استثمار القطاع الخاص في 

 معدل تطور الاستثمار حسب القطاعات

 2011-2015 2016-2020 

 10.8 2.8 الفلاحة والصيد البحري 

 8.0 -1.8 الصناعات المعملية

 17.0 -4.9 الصناعات غير المعملية

 13.4 2.9 الخدمات

 2.4 8.0 التجهيزات الجماعية

 11.8 1.6 الاستثمارات الجملية

-2016فينتظر أن يبلغ الحجم المتوقع استقطابه خلال الفترة  بالاستثمارات الخارجية،أما فيما يتعلق 

 . 2015-2011فترة الخلال  د م 737 10مقابل  د م 449 16ما قيمته  2020

 وتستند هذه التقديرات أساسا إلى:

  وجهات الاقتصادية العامة والقطاعية خلال والتوضوح الرؤية على المستوى الاستراتيجي
جانب ن يعطي إشارات ايجابية للمستثمرين الأأنه وهو ما من شأ 2020-2016الخماسية 

تي الضبابية ال بعدوالشركاء وأوساط الأعمال العالمية خاصة تونس والمؤسسات المتواجدة ب
  ميزت السنوات الخمس الفارطة.
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  تنفيذ الإصلاحات في المجالات ذات العلاقة بمناخ الأعمال والاستثمار ولا استحثاث نسق
الجديد للاستثمار فضلا عن الإصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط الخدمات  القانون سيما 

 والإجراءات الإدارية والمنظومة الجبائية والديوانة.

 مكانيات جديدة  توفر إطار جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتضمنه من فرص وا 
 الكهرباء من الطاقات المتجدد. للاستثمار إضافة إلى القانون الجديد المتعلق بإنتاج

  تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة على غرار مكونات السيارات ومكونات
المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وذلك سواء عبر عمليات الطائرات والخدمات 

توسعة للمؤسسات المتواجدة وكذلك عبر تعزيز العمل الترويجي لاستقطاب استثمارات جديدة 
 في هذه الأنشطة.

 الاستهلاك 1.2.2

فترات لخلال السنوات الأخيرة القاطرة الأساسية للنمو خاصة في ا الاستهلاك بعنصريه الخاص والعاممثل 
مالي بنسق فاق نسق تطور الناتج المحلي الإجحيث تطور  التي شهدت تراجعا في الاستثمار والتصدير

 بالأسعار القارة مما ساهم في الرفع من مساهمته في النمو.

الاستهلاك تطورا متسارعا في السنوات الماضية ساهم فيه ارتفاع مستوى الأجور في القطاعين ولقد سجل 
إلى جانب توسع تداين الأسر وهو ما انعكس بصفة سلبية على تطور معدل الأسعار  العام والخاص

 وساهم في ظهور التوترات التضخمية.

تحديات المرحلة القادمة العمل على ضمان المعادلة بين ضمان تطور معتدل للاستهلاك  تقتضيو 
ومعدل الأسعار من جهة ن المدفوعات الخارجية ز لنمو من جهة والمحافظة على تواكمصدر ل الجملي
 أخرى.

على ترشيد الاستهلاك العمومي بدرجة أولى عبر مزيد التحكم في ومن هذا المنطلق، ستتركز الجهود 
نفقات تسيير الميزانية بما من شأنه كذلك أن يسهم في التقليص من عجز المالية العمومية وتوجيه 

 . الاعتمادات المتاحة أكثر فأكثر نحو الاستثمار العمومي

وبالتوازي ستتكثف الجهود من أجل التحكم في وتيرة ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص في 
إطار المفاوضات الاجتماعية وكذلك مواصلة تفعيل آليات المتابعة وتوفير المعلومة حول التداين الأسري 

حلية ومراقبة تجات المترشيد الاستهلاك والتشجيع على استهلاك المنأهمية وتحسيس مختلف الأطراف ب
حكام تنظيمها.  مسالك التوزيع وا 
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ت مقبولة. في مستوياالفترة القادمة  خلال التحكم في تطور الاستهلاكتظر أن يتم ينعلى هذا الأساس و 
خلال الخماسية القادمة فيما سينحصر نمو الاستهلاك  3.5%من ذلك سيتطور الاستهلاك الخاص بمعدل 

 .0.9%العمومي في حدود 

 لمبادلات الخارجيةا 1.2.3

ها لصادرات ودعم مساهمتل جديد دفع إعطاء تم ضبط أهداف منوال التنمية للخماسية القادمة على أساس
  وكذلك استعادة نسق الواردات وفق ما يتطلبه الدعم المرجو للنشاط الاقتصادي.ف النمو اهدأ في تحقيق 

منتوج تنافسية للتطوير القدرة الالجهود المبذولة لمزيد وتستند الديناميكية المنتظرة للمبادلات التجارية إلى 
رويج لها والتعريف بالمزايا التفاضلية التي تتميز بها تونس والت وتعزيز تواجده بالأسواق العالمية الوطني

هو ما و  ة ومركز إقليمي للمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العاليةكوجهة صناعية وتكنولوجي
الصادرات ذات محتوى تكنولوجي عالي من إجمالي صادرات الصناعات حصة  سيمكن من تطور

، وكذلك دعم التوجه نحو 2015خلال سنة  11.3% مقابل 2020ع موفى سنة م 14%إلى المعملية 
بلدان الخليج والشرق الأوسط وبلدان إفريقيا جنوب أسواق جديدة تتوفر على آفاق نمو واعدة على غرار 

فضلا عن الاستغلال الأمثل لاتفاقية التبادل الحر مع بلدان الاتحاد الأوروبي وباقي الاتفاقيات  الصحراء
 الثنائية والإقليمية.

 7.9%بمعدل  صادرات السلع والخدماتتطور  2020-2016التنمية ويفترض منوال النمو لمخطط 

 2015-2011خلال الفترة  1.0%-و 1.7% على التوالي بالأسعار القارة مقابل 3.8%الجارية وبالأسعار 
 حسنتاسترجاع ديناميكية النشاط في جل القطاعات المنتجة خاصة المتضررة منها و بالعلاقة مع وذلك 

 3.4%بالأسعار الجارية و 6.6%بمعدل  واردات السلع والخدمات، وتطور الطلب الخارجي الموجه لتونس
 لماضيةا خلال الفترة بالأسعار القارةشبه استقرار و بالأسعار الجارية  4.6% زيادة بـ بالأسعار القارة مقابل

دفع الاستثمار والرفع من نسقه مع المحافظة  تطور الطلب الداخلي ونجاعة وذلك استجابة لمقتضيات
 .في ذات الوقت على توازنات المدفوعات الخارجية

 على النحو التالي: المبادلات التجارية للسلعنسق تطور ويتضمن هذا ال

  خلال الخماسية الماضية %3.3مقابل  7.6%بمعدل  السلع صادراتتطور.  



 

70 

 تطور صادرات السلع حسب القطاعات 

 2015 2020 

 (%الحصة ) )م د( (%الحصة ) )م د( 

 100 834 39 100 607 27 مجمو  الصادرات 

 11.0 381.7 4 14.6 009 4 الفلاحة والصناعات الغذائية 

 4.6 847.3 1 4 110 1 الفسفاط والمناجم

 5.9 347.9 2 7.2 986 1 الطاقة 

 21.1 402.0 8 21.7 003 6 النسيج والملابس والجلد

 46.3 458.0 18 41.5 451 11 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

 11.0 396.9 4 11 048 3 صادرات أخرى 

مقابل تطور سلبي  10.7%والمناجم بنسبة  تطور صادرات قطاع الفسفاطويتضمن هذا النسق 
وهو ما يتطلب استرجاع كامل طاقات الانتاج بالحوض المنجمي  2015-2011خلال الفترة  %12.4ـب

والمجمع الكيميائي وتكثيف الجهود لاسترجاع حصص هذه المنتوجات في الأسواق الخارجية بعد 
  الأزمة التي مر بها القطاع في السنوات السابقة.

رات عافيته تدريجيا ليبلغ معدل نمو صاد قطا  النسيج والملابس والجلدكما ينتظر أن يسترجع 
تحقيق هذا . ويفترض 2015-2011خلال الفترة ( %0.1-مقابل استقراره ) 7.0%الخماسية القادمة 

 الهدف توخي خطة عمل متكاملة ترمي إلى مزيد دعم القدرة التنافسية للقطاع وتأهيله من خلال
 وفير اليد العاملة المختصة بتوجيه التكوين المهني ليتلاءم مع متطلبات المؤسسات الصناعيةت
تساح أسواق لاك تكثيف الحملات الترويجيةو تحسين الجودة والعناية بمسائل التجديد والابتكار و 

 جديدة وواعدة في ظل تزايد المنافسة العالمية.

لصناعات الميكانيكية والكهربائية قطاع انة كما تعتمد الأهداف المرسومة على تدعيم مكا
حيث ينتظر أن تتطور المبيعات خلال فترة المخطط بنسبة  في الاقتصاد الوطني والالكترونية

يتطلب تعزيز موقع تونس كوجهة صناعية هو ما و  خلال الخماسية الفارطة 7.2%مقابل  %10.0
 البحث والتجديد التكنولوجي صلباستثمارية في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ودعم 

  .المؤسسات الصناعية لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية المتسمة بالتغيير السريع

فضل ب من مجمو  الصادراتعلى حصته  الفلاحة والصناعات الغذائيةقطا   يحافظينتظر أن و 
نويع المواد تو  المعلب على غرار زيت الزيتون  المنتجات ذات القيمة المضافة العاليةالتركيز على 
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 أمام تزايد الاهتمام العالمي بهذه المنتجات التي المنتجات البيولوجيةالفلاحية المصدرة لا سيما 
 .أصبحت تحقق رواجا متزايدا بالأسواق الخارجية باعتبار مزاياها الصحية والبيئية

 خلال الخماسية الماضية %4.5مقابل خلال فترة المخطط  6.6%بمعدل  السلع واردات تطور. 

 تطور واردات السلع حسب المواد 

 2015 2020 

 (%الحصة ) )م د( (%الحصة ) )م د( 
 100 519 54 100 655 39 مجمو  الواردات

 8.1 396 4 9.4 738 3 المواد الغذائية 

 31.4 117 17 30.4 057 12 المواد الأولية والنصف المصنعة

 25.4 831 13 21.3 463 8 مواد التجهيز

 23.5 812 12 25.3 019 10 المواد الاستهلاكية

 11.7 363 6 13.6 378 5  الطاقة

لمواد الأولية او مواد التجهيز جل المواد حيث يتوقع أن ترتفع واردات  ارتفاع وارداتويتضمن هذا النسق 
وذلك  2015-2011خلال الفترة  %3.4و %1.7مقابل  7.3%و 10.3%تباعا بمعدل ونصف المصنعة 

 .بالعلاقة مع تطور نسق الاستثمار وحاجيات المؤسسات الاقتصادية

خلال الفترة  وهو نفس النسق المسجل 5.0%تطور واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بمعدل تسو 
 . بالعلاقة مع استرجاع نسق نمو القطاعات المصدرة وتطور الاستهلاك 2011-2015

 النسق إلى الجهود المبذولة لترشيد الواردات بعنوان هذه المواد وبخاصة الكماليات.ويعود التراجع في 

بالعلاقة  %7.2مقابل  3.4%لى ارتفاع واردات مواد الطاقة بمعدل إكما تستند التقديرات للخماسية القادمة 
  .مع تزايد الضغوطات على الانتاج بأهم الحقول النفطية والعودة التدريجية لارتفاع الأسعار العالمية للنفط

 %11.1خلال الخماسية القادمة مقابل  3.3%تطور واردات المواد الغذائية بمعدل بالتوازي، ينتظر أن تو 
  .أساس تحسن انتاج الحبوبعلى  2015-2011خلال الفترة 

من الناتج المحلي الإجمالي  11.6%ليبلغ العجز التجاري لتطورات يفترض أن يتراجع وبناء على هذه ا
 .2015سنة  14.2%في موفى المخطط مقابل 
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دل بمع صادراتال فتستند الأهداف المرسومة للخماسية القادمة على تطور الخدماتأما على مستوى 
 استرجا  ديناميكية النشاط السياحيعلى أساس  الماضيةخلال الفترة  %3.9انخفاض بـ قابلم %9.5

بجودة  الارتقاء ويتطلب تحقيق هذا الهدف .2015-2011خلال الفترة بعد الانخفاض الحاد المسجل 
الخدمات السياحية وتنويع المنتوج بدعم السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والسياحة الاستشفائية فضلا 

 .رويجية لتدعيم الوجهة التونسيةعن تكثيف الحملات الت

ديرية الترفيع في القدرة التصفي تنفيذ برنامج تأهيل قطاع الخدمات بهدف  كذلك التقدمسيتم و هذا 
 . لقطاعات هامة مثل الدراسات والهندسة وتكنولوجيات الاتصال

-2011خلال الفترة  5.6%مقابل  5.0%بمعدل  تحويلات التونسيين بالخارجومن جهتها ينتظر أن تتطور 

بالعلاقة مع الآفاق الإيجابية للوضع الاقتصادي بمنطقة الأورو والمفعول المرتقب لتطور قيمة  2015
 الدينار تجاه أهم العملات الأجنبية.

 التشغيل 2
ز أهداف وأحد أبر  التشغيل القاسم المشترك لكل المتدخلين في العمل التنموي جعل يهدف المخطط إلى 

اعية وذلك بالتوازي مع إقرارها جملة من الإجراءات والبرامج تستحث نسق إحداث مواطن السياسات القط
 .الشغل وتساعد طالبي الشغل على الاندماج في سوق الشغل

ركز المسلطة على سوق الشغل، ستت اتالضغوط ومجابهةولتحقيق الأهداف المرسومة في مجال التشغيل 
 تشغيليال اهمحتو من رفع الاستحثاث نسق الاستثمار و  على الخماسية القادمةسياسة التشغيل خلال 

الضامن الرئيسي لتحقيق إحداثات مواطن شغل تتماشى وحجم طلبات الشغل وخصوصياتها  باعتباره
  .التوجه نحو القطاعات الواعدة وذات الطاقة التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة العالية عبر

الدافعة للاستثمار  الأنشطة نحو التشجيعات وتصويب الحوافز تطوير منظومةكما سيتم العمل على 
التشجيع إلى جانب  ةالاقتصادي الأنشطة مختلف في نسب التأطير تحسين والعمل على للكفاءاتالمشغل 

على الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة قصد الرفع من القدرة التنافسية والمساهمة 
 .العاملة المختصةفي تشغيل اليد 

 المجإحداث المؤسسات في سيتم العمل على دفع نسق  إطار التشجيع على المبادرة الخاصةوفي 
 .الاقتصاد الإجتماعي والتضامني والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي
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 تفي إتجاه إستغلال مكامن الإستثمار والتشغيل بالجهاتصويب التدخلات كما سيتكثف السعي من أجل 
 التقليدية. والأنشطةدعم القطاعات جانب  إلى

بما  الواعدة والقطاعات الجهات في خاصة تشغيلال مكامن واستغلال لاستكشاف منظومة إرساءوبهدف 
 ومواردها ثرواتها ثمّنيو  جهة كل خصوصيات الاعتبار بعين أخذيو  الشغل اتإحداث نسق دفعي من شأنه أن

 وتوجيه البشرية الموارد من المؤسسات حاجيات تشخيص العمل على سيتم ،التفاضلية وميزاتها البشرية
 .مشخصة تهم مرافقةمرافق عبر اليها لالشغ يطالب

المبرمجة في  العمومية الانتدابات توجيهعلى سيتم العمل  العمومي بالقطا  الانتدابات ترشيدوبهدف 
 .الحاجيات حسب الأولوية ذات والقطاعات الجهات نحو إطار المخطط

ياسات مردودية ونجاعة الس تحسين بالأساس إلىوفي هذا الإطار، يستند منوال التنمية للخماسية القادمة 
 .لكل نقطة نمو ألف موطن شغل 20حوالي محتوى النمو من التشغيل ليبلغ والرفع من  النشيطة للتشغيل

ألف  380من إحداث ما لا يقل عن  2020-2016وتبعا لذلك ستمكن معدلات النمو المقدرة للخماسية 
 .2020في غضون سنة  12.2% موطن شغل جديد ومن تخفيض نسبة البطالة إلى حوالي

 كالآتي:بين مختلف القطاعات وتتوزع هذه الإحداثات 

 ،ألف موطن شغل 20:  الفلاحة والصيد البحري  -
 ألف موطن شغل، 110:  الصناعات المعملية -
 ألف موطن شغل، 40:  الصناعات غير المعملية -
 ألف موطن شغل، 212:  الخدمات -

 ،ألف موطن شغل 382:  المجمو  -

تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية ودعم تفتحها على محيطها كما سيتم العمل على 
لتكوين في ا تأمينتهدف إلى  سياسات تربويّةعبر ضبط بصفة عامة وعلى سوق الشغل بصفة خاصة 

والقدرات التشغيلية العالية ومزيد ملاءمتها مع حاجيات الجهات  لقيمة المضافة المرتفعةالمهن ذات ا
 اختصاصاتها ومهننة وتنويع مسالكهاية المنظومة التربوية مردود من الرفعوخصوصياتها إلى جانب 

 .والتحسين من تشغيلية خريجيها

 منوومة إرساء علىالعمل  سيرتكز، نسق إحداث المؤسسات وتنمية روح المبادرة وبهدف إستحثاث
الذات  على التعويل وثقافة والعمل المبادرة روح تنمية في تساهم المشاريع وبعث الاعمال لريادة موحدة
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الأسواق  إلى النفاذ وتيسر المشروع بعث عملية وبعد وخلال قبل والتأطير المرافقة من المشاريع باعثي وتمكن
 .الملائمة التمويل ومصادر

لتعليم آليات للتنسيق مع هياكل البحث العلمي وافكار المشاريع المجددة والمبتكرة سيتم وضع تثمين ألو 
 انون قكما هو مقترح في  المشاريعهذه  لإحداثخصوصية واقرار حوافز  العالي والهياكل المختصة

إلى جانب تطوير آليات المساندة خلال السنوات الأولى من إحداث المؤسسات خاصة  الإستثمار الجديد
 في مجال التصرف والتسويق.

ستشهد الفترة المقبلة عمليات إصلاح وا عادة هيكلة تهدف  التشغيل لدعم النشيطة تصويب الآلياتوقصد 
لى تكريس مبدأ الشمو  لية والإدماج بما يراعي بالأساس إلى ضمان نجاعة هذه البرامج والآليات وا 

الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف فئات طالبي 
الشغل والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة وتشجيعها 

 على الرفع من نسبة التأطير مما يمكنها من تحسين أدائها. 

 تشغيليتهم تحسين أجل من الشغل لطالبي والتوجيه والاحاطة المرافقة لمنظومة خاصة أهمية ايلاءسيتم  كما

من  الواعدة والقطاعات التشغيلي المخزون  ذات القطاعات لحاجيات يستجيب وبما اللائق العمل إطار في
 الاقتصادية المؤسسات تحددها التي الكفاءات من للحاجيات للاستجابة الشغل طالبي وتأهيل تكوين خلال

 فيها بما المراحل كل في تشريكها مقابل بالانتداب المؤسسات فيه تلتزم يصخصو  تعاقدي اطار في مسبقا

 اقتصادية لأسباب الشغل مواطن فقدان على التأمين منظومة إحداث إلى جانب والتقييم والتأهيل التكوين
 .الاجتماعي العقدوفقا لما ورد ب

إرساء نحو  2020-2016سيتوجه العمل خلال الخماسية  الجهة في النهوض بالتشغيل لأهمية دورواعتبارا 
ز وتكريس مبدأ اللامركزية وتفعيل التميي مقومات الحوكمة الرشيدة في تدبير الشأن الجهوي والمحلي

اسناد صلاحيات للجهة تمكنها من تصور وتنفيذ  الإيجابي للجهات الذي أقره الدستور وذلك من خلال
سياسات ومشاريع للنهوض بالتشغيل وفقا لميزاتها التفاضلية ولحاجياتها الخصوصية وباعتماد تمشي 

واطن بما يمكن من خلق الثروة وم ودامج لمختلف الفئاتالقوى الفاعلة في الجهة  تشاركي بين مختلف
 شغل على نطاق جهوي ومحلي.

عد تطوير مهن الجوار ذات الباستكشاف مكامن جديدة للتشغيل في الجهة سيتم العمل على في إطار و 
حداث آلية و النوعية الجديدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي  تستجيب للحاجياتالتي  الاقتصادي والاجتماعي ا 

للتشجيع على إحداث مؤسسات صغرى مختصة في الخدمات وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني 
  .ماعات المحليةوالج
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عبر التكوين والإحاطة وجعلها قادرة على تشخيص  طاقاتهاتدعيم الجمعيات وتعزيز  كما سيتم
الاحتياجات بالمناطق الداخلية وفاعلة في دفع التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات سكان هذه المناطق 

 وتحسين ظروف عيشهم.

ل اعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية في مجاسيتم العمل على  تعزيز سياسة التوويف بالخارجوبهدف 
التوظيف بالخارج بالتنسيق بين الهياكل المتدخلة بما يمكن من تطوير حجم توظيف الكفاءات التونسية 

دعم قدرات الهياكل العمومية المكلفة باستكشاف عروض الشغل بالخارج وا عادة إلى جانب  بالخارج
لى ادراج العمل عو  لة إليهاو بها مرونة ونجاعة أكبر في تنفيذ المهام الموكهيكلتها بما يمكن من إكسا

متطلبات الأسواق الخارجية وخاصة التقليدية منها من بين أولويات إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية 
وضع خطة ترويجية موجهة إلى البلدان العربية والإفريقية للتعريف بالخبرات إلى جانب  الوطنية

وستشهد الفترة القادمة كذلك تطوير قاعدة البيانات حول عروض  .لإمكانيات المتوفرة في تونسوا
التوظيف  لتشمل مختلف المتدخلين في مجالالتشغيل بالخارج المركزة بالوكالة التونسية للتعاون الفني 

تصاصات ة والاخبالخارج بهدف توحيد المعطيات وتحيينها بناء على دراسات دورية حول الأسواق الواعد
 المطلوبة. 

اللائق سيتم خلال وضمان العمل  المنظمإلى العمل  نظممن العمل غير الم وا عتبارا لأهمية الانتقال
تنفيذ خارطة و  نوممال القطا  غيرفي  بالناشطين خاص شاملإطار قانوني وضع  2020-2016الفترة 

عية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتغطية الاجتماتحسيسية وتوعوية تساهم في  خطةعلى  طريق ترتكز
  .الخاصة بهذه الفئةوالصحية 

ضمن الفئات المستهدفة من  منظمالغير العاملين في القطاع إدراج  سيتكثف السعي من أجلكما 
حداث صنف جديد من المؤسسات و سياسات وتدخلات مكاتب التشغيل والعمل المستقل  توفير ة و الفرديا 

 .ات خصوصيةحوافز وتشجيع

نسيق ومتابعة لت المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيلسيتم تفعيل  لدعم الاطار التنظيمي والمؤسساتيو 
 .وتقييم السياسات والبرامج والمبادرات الرامية للنهوض بالتشغيل

ل عبر مّ إعادة هيكلة مصالح التشغيسيت تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخلاتهاوبهدف 
حداث  تطوير الهياكل التنظيمية الخاصة بالمصالح المركزية ومكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة وا 
تنسيقيات جهوية قصد إعطاء دفع لحوكمة سوق الشغل جهويا بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للتنمية 

 تشغيل والبطالة. وحرصا على مواصلة تقريب الخدماتالجهوية ويفتح آفاقا للجهة في معالجة قضايا ال
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عميم فضاءات تو تشغيل الإحداث مكاتب  سيتواصل العمل علىالتي تسديها مصالح التشغيل لطالبيها، 
 .ضمن رؤية تضمن التكامل والتنسيق مع مختلف هياكل المساندة المبادرة على بقية الولايات

إنجاز  من يمكنه بما هيكلته وا عادة والمهارات للتشغيل نيالوط المرصد قدارت سيتم تعزيز وبالتوازي 
والجهوي  الوطني الصعيد على الشغل سوق  حول والتحاليل الدراسات مجال في إليه الموكولة المهام
 خلايا الرصد إحداث إلى جانب ،الكفاءات وتطور المهن متغيرات حول ودقيقة محينة معطيات وتوفير

 سوق  على الوافدين بما يمكّن ضغوطات ستشهد التي أو الواعدة المهن استشراف في لتساهم اليقظةو 
 .المهني مجال الإدماج في آفاقا لهم توفر التي المجالات نحو التّوجه من الشّغل

ة الخدمات التي جود تعميم برنامجالتشغيل سيتم ة لمصالح فنينشطة الالأتطوير أساليب العمل و وبهدف 
 .لة""التيسير عبر الجودة الشامتسديها مصالح التشغيل وتعميم برنامج الجودة من خلال اعتماد نموذج 

 القدرة التنافسية  3

 أساسيا للنمو باعتباره مرآة لنجاعة جهاز الانتاج وقدرته على التأقلم مع المتغيراتمحددا تعتبر التنافسية 
ستوى تنافسية مالارتقاء بالداخلية والخارجية. ومن الأولويات الكبرى للعمل الاقتصادي خلال الفترة القادمة 

 قتصاد.ة الاالاقتصاد إلى مراتب متقدمة في ضوء الاصلاحات الكبرى التي سيتم إدخالها على هيكل

 الأخيرةات خلال السنو تراجع جل المؤشرات المتعلقة بالتنافسية والوطنية التقارير الدولية  ترز لقد أب
 "ك الدوليللبن "تسهيل القيام بالأعمال تقريرفي خاصة  ويتجلى ذلك من خلال تراجع ترتيب تونس

تقرير المنظمة و  الجدوى اللوجستيةوفق مؤشر و الحرية الاقتصادية  وتقرير تقرير دافوس حول التنافسيةو 
 الدولية للشفافية.

 في التقارير الدولية ترتيب تونس في

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 - 92 87 83 - 40 مؤشر دافوس للتنافسية الجملية

 74 75 56 49 45 40  تسهيل ممارسة الأعمالمؤشر 

 110  110  41  مؤشر الجدوى اللوجستية

 - 76 79 77 75 73 مدركات الفساد )الشفافية الدولية(مؤشر 

 114 107 109 107 95 100 مؤشر الحرية الاقتصادية 

ية نحو تذليل الصعوبات الهيكلية والظرف التنموي وعلى هذا الأساس سيتجه العمل خلال فترة المخطط 
العبء الجبائي و  المخلة بالمنافسةالتي يواجهها النسيج الاقتصادي على غرار ضعف التمويل والممارسات 
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افة إلى بالإض لحاجيات المؤسسة وتردي البنية التحتية وتفشي الفساد وعدم ملاءمة الموارد البشرية
تحسين الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي وذلك بهدف تغيير نظرة رجال الأعمال 

 إيجابية وطموحة. والمستثمرين لمناخ الأعمال في تونس لتصبح أكثر

وبالتوازي ستتكثف الاصلاحات الهيكلية من أجل الترفيع في حصة تونس في الأسواق الخارجية سواء 
ذات و  النهوض بالقطاعات الواعدةسيتم التركيز على  ،جديدة وواعدة. وفي هذا الإطار كانت تقليدية أو

اعات لطائرات والأنشطة المتصلة بالقطوصناعة ا الصيدليةعلى غرار الصناعات القيمة المضافة العالية 
جي مرتفع لاسيما وأنها تحظى بمحتوى تكنولو  الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

 .إلى جانب دعم القطاعات التقليدية كالنسيج والملابس والأحذية

في توخي  على مساندة المؤسسات الوطنيةفي الفترة القادمة العمل  سيتركزوللنهوض بمستوى التنافسية 
لمعلومات خلال الحصول على اإستراتيجيات تهدف إلى تطوير نظم الإنتاج والتسويق والتأطير وذلك من 

وتحليلها واستغلالها بالسرعة المطلوبة باعتبار أن الإلمام بالمستجدات والتمكن من التقنيات الحديثة في 
ظيفة هذا بالإضافة إلى و مؤسسة على تعزيز قدراتها التنافسية. مجالي الإنتاج والتسويق يساعد ال

التنبؤ و  إستغلال الإمكانات المتاحة في الإبان واكتساح الأسواقلإستشراف الذي سيمكن المؤسسة من ا
 . بالصعوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاساتها

ساعد على التي يجب كسبها في المستقبل لأنها ت ى من الرهانات الكبر  النهوض بالإبتكاروبالتوازي يعتبر 
العناية  دمزي. كما تقتضي المرحلة القادمة تحسين جودة المنتوج وتقليص كلفتي الإنتاج والترويج

ناصر رئيسية كع وتكثيف استعمال العلوم والتكنولوجيات الحديثة والبحث والتطوير بالإستثمار اللامادي
ة التسويق وتثمين الموارد البشرية من خلال تحسين نسبكذلك بتاجية و في عملية الإنتاج وتحسين الإن
المعرفة  التطورات التكنولوجية المتسارعة والدور المتنامي لإقتصاد باعتبار التأطير وتكثيف برامج التكوين

 الرفع من إنتاجيتها.و  في تحسين أداء المؤسسة

ة مكوناته من موارد بشرية وبنية أساسيمحيط المؤسسة بمختلف  تحسين على أيضاالعمل كما سيتم 
دارة من  لجمليا الاقتصاد مقومات استقرارتعزيز  فضلا عنوغيرها  وموارد بشرية وجهاز بنكي ومالي وا 

توازنات المالية العمومية وميزان المدفوعات  والمحافوة على مزيد التحكّم في نسب التضخّمخلال 
لك بهدف المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وذ مؤشرات الدين العمومي والخارجيوتحسين 

تكنولوجيا للتمويل ووسيلة لنقل ال أساسياالاستثمار الخارجي باعتباره مصدرا  استقطابمزيد فضلا عن 
ية الأنشطة المعتمدة على الذكاء لاسيما الخدمات المهارات وتنويع النسيج الاقتصادي وتوجيهه نحودعم و 

 .منها
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 التضخم 4
خر الفترة آخلال  3.2%احتواء مستوى التضخم في حدود على  خلال الخماسية القادمةسترتكز الجهود 

وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في ظل احتدام 
سياسة اتباع  لتونسيالمنافسة والانفتاح المتزايد على الخارج. وفي هذا الإطار سيواصل البنك المركزي ا

بهدف التحكم في السيولة والعمل على مزيد التحكم في  نقدية حذرة تراعي نسبة التضخم المستهدفة
مسالك التوزيع والتقليص من التهريب والتجارة الموازية والحرص على حسن سير السوق وضمان انتظامية 

ات ر المواد المؤطرة مع الحرص في ذالتزويد ووفرة العرض فضلا عن انتهاج التعديل التدريجي لأسعا
الوقت على توزيع التعديلات والزيادات في التعريفات على فترات منتظمة وحصرها في حدود القدرة 

 الشرائية للمواطن.

 الاقتصادتمويل  5
( أهمية بالغة باعتبار الأهداف والبرامج 2020-2016التنمية للمخطط الخماسي ) منوالكتسي تمويل ي

وتدعيم تثمار الاساستحثاث مجهود نسق النمو والترفيع فيه و لا سيما استعادة  حلة المقبلةالطموحة للمر 
  القدرة التنافسية للاقتصاد وكذلك الاستجابة إلى الحاجيات الاجتماعية لمختلف الفئات والجهات.

مويل مجهود الأنجع لتالموارد الداخلية باعتباره الوسيلة  إلىبدرجة أولى  الخطة الإنمائيةتمويل  ويستند
رد لدعم مواتكثيف الجهد  وذلك من خلال التنمية والمحافظة على سلامة التوازنات المالية الجملية

على السياسات المالية وتحسين الادخار المؤسساتي لاسيما  أكبر بفضل إضفاء نجاعة الادخار الوطني
التأمين وصناديق الضمان  ودعم توازن مؤسساتعبر مزيد التحكم في مستوى عجز الميزانية 

 لجهاز المصرفي.التقدم في إصلاح اإلى جانب  الاجتماعي

وبالتوازي ستتكثف الجهود من أجل مواصلة تعبئة الموارد الخارجية الملائمة مع استدامة مؤشرات الدين 
 الخارجي وذلك من خلال تحسين شروط موارد الاقتراض وتطوير هيكلة التمويل في اتجاه دعم حصة

 الوطني. ستثمارات الخارجية المباشرة وفقا لمتطلبات الاقتصادالا

خلال  د م 329 142التمويل الجملية لتبلغ حاجيات ل ويتضمن منوال التنمية في هذا الخصوص تطوّرا
استرجاع الاقتصاد الوطني  في ضوء( 2015-2011خلال الفترة ) د م 050 95مقابل  (2020-2016الفترة )

ر الاعتمادات وتوفيلاستثمار فضلا عن تدعيم المدخرات من العملة والترفيع في نسق السالف حيويته 
 تغطية حاجيات تسديد أصل الدين.اللازمة ل
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 حاجيات وموارد التمويل

 2015-2011 2016-2020 

 (الحصة) (د م) (الحصة) (د م) 
 100 329 142 100 050 95 مجمو  الحاجيات

 80.0 822 113 83.8 644 79 الاستثمار الجملي

 2.5 506 3 7.0 701 6 تغيير المخزون 

 15.9 690 22 8.0 601 7 تسديد أصل الدين ونفقات أخرى 

 1.6 311 2 1.2 104 1 الترفيع في احتياطي العملة

 100 329 142 100 050 95 مجمو  الموارد

 54.9 087 78 57.4 545 54 الادخار الوطني

 45.1 241 64 42.6 505 40 التمويل الخارجي

 التمويل الداخلي 5.1

لموارد الداخلية في تمويل مواصلة تعزيز مساهمة اعلى  2020-2016منوال النمو المرسوم للفترة  رتكزي
حكام توظيفها لدفع الحركة  الخطة التنموية وهو ما يتطلب تكثيف الجهد لتعبئة الموارد المالية المتاحة وا 

أولويات المرحلة. كما يفترض منوال التنمية في هذا المجال الرقي الاقتصادية ودعم نسق الاستثمار وفق 
بحجم الادخار الوطني إلى مستويات أرفع مع الحفاظ في ذات الوقت على سلامة التوازنات المالية من 

ا تطوير الجهاز النقدي والمالي بمو  خلال استحثاث نسق الإصلاحات في مجال سياسة المالية العمومية
 الناجع للدورة الاقتصادية.يضمن التمويل 

 الادخار 5.1.1

 ليبلغ الادخار الوطنيهاما في حجم تطورا  2020-2016 يفترض منوال التنمية للمخطط الخماسي للتنمية

في موفى  18.5%حيث ينتظر أن تبلغ نسبته من الدخل المتاح حوالي بعنوان كامل الفترة  د م 087 78 
. وبذلك سترتقي مساهمة 2015سنة  11.2%و 2015-2011خلال الفترة  د م 545 54على التوالي  مقابل 2020

مقابل   2020سنة 63.9%الادخار الوطني في تغطية مجمل حاجيات التمويل للخماسية القادمة إلى نحو 
 .2015سنة  %48.9

في كل الاتجاهات لتشمل بالأساس القطاع المالي ويستوجب دعم الادخار الوطني تعميق الإصلاحات 
 وسياسة الدخل والمالية العمومية.

واتج نتطوير الشروط والإجراءات المتعلقة بمختلف  علىففيما يتعلق بالقطاع المالي سيتواصل العمل 
المكثف  التعريفو  على إحداث نواتج جديدةحث المؤسسات البنكية  وكذلك تعزيز شفافيتهاالادخار و 
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ا بالإضافة ذهاق لدى العموم لخلق ثقافة مالية لديهم. على أوسع نط بمختلف النواتج المتوفرة وبمزاياها
ملاءمة نسبة الفائدة مع أهداف الادخار ومراجعة طريقة تحديد نسبة تأجير الحسابات  إلى ضرورة

 الخاصة للادخار في اتجاه تحريرها كليا أو مراجعة الهامش الذي يربطها بنسبة الفائدة بالسوق النقدية.

تعبئة رها في لتفعيل دو  نجاعة وديناميكية على السوق الماليةوبالتوازي سيتجه العمل نحو إضفاء أكثر 
المتأتي من مؤسسات التأمين وصناديق  الادخار المؤسساتيخاصة عبر استقطاب  الادخار طويل المدى

 .الضمان الاجتماعي ومؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

سيتواصل العمل على التحكم في عجز ميزانية الدولة خاصة من ، فى المالية العموميةعلى مستو أمّا 
لادخار اوتدعيم حجم الموارد الذاتية بما يسمح بالرقي بمستوى  ترشيد النفقات الاعتيادية للميزانيةخلال 

 وتقليص اللجوء الى موارد الاقتراض لتمويل بقية تدخلات الدولة. العمومي

ة في اتجاه تعزيز الامتيازات الممنوح المنوومة الجبائية للادخارالإصلاحات مزيد تحسين  شملستكما 
إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات العمومية عبر  إلى جانب العمل على وتبسيط شروط الانتفاع بها

 استكمال برامج التطهير وا عادة الهيكلة وذلك بغاية دعم مواردها الذاتية وتحسين مردوديتها.

 المالية العمومية 5.1.2

فرضيات تتعلق أساسا بتطور النمو خلال الخماسية  على أساس توازنات المالية العموميةضبطت 
القادمة وتطور أسعار النفط في الأسواق العالمية بالتوازي مع تطور سعر الدينار مقابل أهم العملات 

عتبار مار. كما تم الأخذ بعين الاالأخرى إضافة إلى تطور الطلب الداخلي بعنصريه الاستهلاك والاستث
الإصلاحات الكبرى خاصة على مستوى المنظومة الجبائية وجهاز الديوانة وأثرها المرتقب على تطور 

 .الموارد الذاتية لميزانية الدولة

ة مساهمتها الفاعلمن خلال  دعم الدور التنموي للدولةوفي هذا الاطار تمّ رسم الميزانية على أساس 
وعلى  .تعزيز المكاسب الاجتماعيةإلى جانب  ودفع مجهود الاستثمار الحركة الاقتصاديةفي مساندة 

خلال  د م 480 23بعنوان كامل الخماسية مقابل  د م 300 34هذا الأساس، سترتقي نفقات التنمية إلى 
 ستوظف لتمويل الاستثمار العمومي المباشر في المشاريع المبرمجة لاسيما في 2015-2011الفترة 

يث ينتظر أن ح مجالات البنية الأساسية والمرافق الجماعية وتنفيذ البرامج التنموية في الجهات الداخلية
بالإضافة إلى  2016-2020خلال الفترة  مليار دينار 31الاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي تبلغ 
صال لوجيا المعلومات والاتم د للاقتصاد الرقمي تموّل عن طريق صندوق تنمية المواصلات وتكنو  900

 . مليار دينار خلال الخماسية الفارطة 19مقابل وذلك 
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سريع بما يسهم في ت ستتدعّم الاعتمادات المخصصة بعنوان تشجيع المبادرة والاستثمار الخاصكما 
نسق إحداث المؤسسات الجديدة خاصة منها في المجالات الواعدة إلى جانب اعتمادات التمويل العمومي 
المخصصة لمساندة استثمارات المؤسسات العمومية في المجالات الحيوية على غرار النقل والخدمات 

 .والطاقة اللوجيستية

التحويلات الاجتماعية مع الحرص على تصويبها نحو  كما ستتسم تدخلات ميزانية الدولة بأهمية
مستحقيها والاستغلال الأمثل لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي من شأنه أن يساهم في 

. وفي هذا الإطار ينتظر أن تنخفض نفقات الدعم تخفيف عبء نفقات الدعم على ميزانية الدولة
المحلي الإجمالي  من الناتج %2.1ما يعادل  2016-2020فترة خلال ال د م 553 11لتنحصر في حدود 

نتيجة التقلص المرتقب لنفقات دعم  2015-2011خلال الخماسية من الناتج  %5.1و د م 025 19 مقابل
التحكم في نفقات دعم المواد الأساسية التي من المنتور أن تستقر في المحروقات إضافة إلى مزيد 

 .2020من الناتج سنة  1%حدود 

ل السياسة تفعيفي حدود مستدامة بعلاقة مع وبالتوازي، سيتواصل التحكم في مؤشرات الدين العمومي 
م التي ستسهم في إحكا بعث وكالة تونس للخزينةمن خلال  في الدين العمومي للتصرف النشيطة

ثة لتغطية مخاطر ديالتصرف في الموارد المالية المتاحة وتنشيط سوق رقاع الخزينة وتوظيف التقنيات الح
 الصرف والفائدة.

 %11.5( مقابل معدل 2020-2016خلال الفترة ) %6.9نفقات التصرف بنسق معتدل في حدود وستتطور 
لى عالاعتمادات المخصصة للتأجير  بالعلاقة مع التحكم التدريجي في( 2015-2011خلال الخماسية )

ر والبرامج العامة للزيادات في الأجو  في الوويفة العمومية ترشيد الانتداباتالجهود الرامية إلى  ضوء
إضافة إلى رصد الاعتمادات المناسبة لتنفيذ الإصلاحات المرسومة في مجال تحسين مناخ الأعمال 

رساء منوومة الإدارة الالكترونية والخدمات عبر جودة الخدمات ب لاسيما الرقي مزيد تبسيط الإجراءات وا 
 .عن بعد

 %3.5دود في ح وحصر عجز الميزانيةمحافظة على توازن ميزانية الدولة للخماسية المقبلة ويستدعي ال
ع مزيد تحسين مردود الأداء وم تجسيم إصلاح منظومة الجبايةف الجهود ليتكث 2020من الناتج سنة 

 .2020من الناتج سنة  %21التقليص في نسبة الضغط الجبائي الى مستوى 
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 التمويل الخارجي 5.2

ضبطت موارد التمويل الخارجي للخماسية القادمة على أساس التحكم في وضع المدفوعات الخارجية 
والأخذ بعين الاعتبار متطلبات  2020من الناتج سنة  5.8%بحصر العجز الجاري في حدود وذلك 

 قل.لأتسديد أصل الدين والحفاظ على مستوى من المدخرات بالعملة يغطي ثلاثة أشهر من التوريد على ا

عاون بإستراتيجية التالمضمنة وتستند التوجهات المرسومة في مجال التمويل الخارجي إلى المبادئ 
لمتدخلين تحديد الأدوار بين مختلف اتتمثل في  المالي حوكمة جديدة للتعاون  بإرساءوالتي تتعلق  الدولي

رساء منظومةو  الأجانب نالمخاطب الوحيد والمباشر مع الممولي اعتمادلا سيما  وضبط المسؤوليات  ا 
 وكذلك الاستفادة من الفرص الجديدة للتعاون بالتركيز تصرف متطورة لمتابعة مجالات التعاون الدولي

رساء آليات شراكة على الدبلوماسية الاقتصادية  دفع انب ج ى. هذا إلمع الأسواق الجديدة إستراتيجيةوا 
 وشراكة بين الجهات التونسية ومثيلاتها بالخارج تكثيف برامج تعاون عبر  التعاون الدولي اللامركزي 

 مولينالمو لشركاء للتعريف بحاجيات التمويل الوطنية لدى اناجعة  اتصاليةإرساء خطة فضلا عن 
 مع مراعاة السياسات الخصوصية للمانحين.لأجانب ا

يات دعم النفاذ إلى بعض آلوذلك ب الخارجي تنويع مصادر التمويلوتستند عملية تعبئة الموارد إلى 
ملائمة لأولويات وال استغلال مختلف الآليات غير التقليدية للتمويلو غير المتاحة حاليا التمويل الخارجي 
راكة آليات تمويل مشاريع الشو  بنك الدوليللآلية التمويل حسب النتائج على غرار  الاقتصاد الوطني

لمنتظر هذا إلى جانب المفعول ا .الصناديق الاستثماريةي و الإسلامالتمويل و  بين القطاعين العام والخاص
للإصلاحات المزمع وضعها حيز التنفيذ في مجال التعاون المالي الدولي وهي إصلاحات تتعلق بالجوانب 

 والترتيبية لعمليات التعبئة. ةالتنظيمي

زان الدولة ومي وتأخذ تقديرات التمويل الخارجي بعين الاعتبار الضغوطات المسلطة على ميزانية
المدفوعات بحكم الحاجيات المتزايدة من التدخلات العمومية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي 

. هذا بالإضافة 2017وحاجيات تمويل العجز الجاري وتسديد الديون الخارجية التي ستبلغ ذروتها في سنة 
وق ين وحجم السحوبات خاصة من السإلى مراعاة تطور الترقيم السيادي لتونس وتأثيره على كلفة الد

 المالية العالمية.

تعبئتها عن طريق  سيتم ،د م 241 64ما يناهز لكامل فترة الخماسية  جملة موارد التمويل الخارجيوتبلغ 
  الخارجي. رالهبات والاقتراض والاستثما
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وستتأتى أساسا من الاتحاد الأوروبي في إطار مساندة الانتقال  م د 904 2ما يناهز  الهباتوستبلغ 
 للتنمية الإفريقي والبنك الدوليالديمقراطي بالبلاد وجهود الإصلاح المزمع القيام بها وكذلك من البنك 

 من البلدان الصديقة والشقيقة. وعددوبعض الصناديق التنموية 

بما يرفع  د م 449 16بما قدره  ةالخارجي الموارد من حاجياتالفي تلبية  لاستثمارات الخارجيةاوستساهم 
. 2015مسجلة سنة  %2.8مقابل  2020من الناتج سنة  %3.6في نسبة هذه الاستثمارات إلى حوالي 

وتقوم هذه التقديرات على أساس التأثير الايجابي المرتقب للإصلاحات المزمع تنفيذها لتحسين مناخ 
م حقوق دعسيي ذالجديد للاستثمار ال الدخول حيز التطبيق للقانون  صلاحاتالأعمال. ومن أهم هذه الإ

جملة من الامتيازات الملائمة فضلا عن تفعيل قانون منح يو النفاذ إلى الأسواق سهل يو المستثمرين 
صلاح المنظومة الجبائية والقطاع المالي وكل ما يتعلق بالحوكمة  الشراكة بين القطاعين العام والخاص وا 

وستتكثف الجهود لتحسين هيكلة  والإصلاح الإداري وتعصير البنية الأساسية وتأهيل الموارد البشرية.
الاستثمارات الخارجية المباشرة وذلك في اتجاه دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى 

 ومات.تصال والمعلالمعرفي المرتفع على غرار مكونات الطائرات وصناعة السيارات وتكنولوجيات الا

تتوزع بين قروض من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف ومن  د م 889 44فستبلغ ما قيمته  القروضأما 
السوق المالية العالمية. وستمكن هذه القروض من تمويل إصلاحات هيكلية في مختلف المجالات ومن 

لإفريقي الثورة مع البنك الدولي والبنك اأهمها مواصلة العمل ببرامج دعم الاقتصاد التي تم العمل بها بعد 
الكلي  تحقيق استقرار الاقتصادللتنمية وبرنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى 

وتدعيم نسق النمو وشموليته والتي تستهدف بالخصوص إصلاح الوظيفة العمومية ونظام التقاعد 
آلية  وستتدعم هذه الإصلاحات في إطار للتشغيل يجيةإستراتوالصناديق الاجتماعية إضافة إلى وضع 
 دعم الاقتصاد الكلي من الاتحاد الأوروبي.

خص البنية ت لتمويل مشاريع وبرامج تنمويةستوظف القروض المزمع تعبئتها خلال الخماسية القادمة و 
 يوالصرف الصحالمياه و  الطاقةو  الصناعةو  الفلاحةو  النقلالأساسية والصحة والسكن الاجتماعي و 

قطاع لوالتكوين المهني والطاقات المتجددة والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتمويل التجارة وا التعليمو 
 .والمتوسطةى غر الصّ  اريعالمش وبصفة خاصةالخاص 

 بقىت حجم موارد الاقتراض المتوقع تعبئته لكامل فترة المخطط ينتظر أن وباعتبار الأساس هذا وعلى
وهو مؤشر ايجابي رغم اللجوء المتزايد للتمويلات الخارجية  في حدود مستدامة تداين الخارجينسبة ال

 لتلبية حاجبات الاقتصاد ومواجهة الضغوطات المسلطة على كل من ميزانية الدولة وميزان المدفوعات.
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ي والتوجه أكثر جوتستند هذه التقديرات إلى مزيد دعم السياسة النشيطة المنتهجة في مجال التمويل الخار 
نحو تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكثر ما يمكن من القروض متوسطة وطويلة الأجل وبشروط ميسرة، 
فضلا عن استغلال أفضل الفرص التي تتيحها السوق المالية العالمية. وبهدف إحكام التصرف في أعباء 

ستثمار أكثر نحو تمويل برامج الا المديونية الخارجية سيتم الحرص مستقبلا على توجيه موارد التمويل
 والتنمية عوضا عن الاستهلاك. 

 )م د( 2020-2016هيكلة التمويل الخارجي للفترة 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 675 675 675 675 204 هبات

 517 4 856 3 425 3 530 2 121 2 استثمارات خارجية

 313 8 010 9 977 8 439 10 151 8 قروض

 505 13 541 13 077 13 644 13 476 10 الجملة

  



 

85 

 2020-2016منوال النموّ للفترة 

 2020 2019 2018 2017 2016 (%)بالأسعار القارة،  

 5.3 4.7 4.5 2.3 1.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي

 5.3 4.7 4.3 2.2 2.0 الناتج ما عدا الفلاحة

 4.2 4.1 4.0 3.8 3.6 تطور الاستهلاك الخاص

 3.0 3.2 3.3 3.6 3.7 الأسعار عند الاستهلاك تطور مؤشر

 10.2 8.6 7.5 6.8 1.1 1صادرات الخيرات والخدمات

 8.6 7.4 6.6 5.7 1.8 1واردات الخيرات والخدمات

 16.5 16.2 15.6 10.2 7.0 1تطور الاستثمار

 23.7 22.3 21.1 20.0 19.5 نسبة الاستثمار من الناتج

 520 4 856 3 424 3 530 2 050 2 (د موالمساهمات )الاستثمار الخارجي المباشر 

 17.3 15.4 13.6 11.6 11.4 نسبة الادخار من الدخل القومي المتاح الإجمالي

 6.4 7.0 7.6 8.1 8.7 العجز الجاري من الناتج

 220 12 130 11 150 10 270 9 610 8 الدخل الفردي )بالدينار(

 بالأسعار الجارية 1
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 الإصلاحاتالأولويات و : الرابع الباب

رو  مشالتي تؤسس إلى  الإستراتيجية لتونس الجديدة ةالرؤيضمن  2020-2016يندرج منوال التنمية للفترة 
تحكمه قيم دافعة إلى النماء وتطرح منوالا بديلا للتنمية قوامه النجاعة الاقتصادية والعدالة  مجتمعي

 الاجتماعية والاستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن التوجهات والأهداف والأولويات الوطنية التي رسمت لفترة المخطط التنموي تم 
ين من قوى سياسية وفاعل بين كل الأطيافوالتوافق  الحواراحتكمت إلى  مقاربة تشاركيةضبطها وفق 

نجاح المسار الانتقالي إ من أجل بناء الثقة وتحقيق التكاملكسبيل وحيد إلى  اقتصاديين ومجتمع مدني
 وبناء تونس الديمقراطية.

ة في التنمي لبشري الأولوية للبعد ا التي تعطي المقاربة التشاركيةتتأكّد الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة و 
ي السلطة ف مشاركة الفعليةالحق في المما يعطيه  العملية التنمويةفي عنصرا فاعلا كون الإنسان  في

مستقر لامجتمع ال تثبيت دعائمبهدف  روح المواطنة والمبادرة والمسؤوليةويمكنه من إذكاء  واتخاذ القرار
 . سليم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعيةالو 

شة منها والضعيفة سيما اله لاو الفئات  كلتشمل لالمقاربة التشاركية، التي تتجسم بالمشاركة الواسعة هذا وتعد 
 .وسيلة مثلى لتجسيم الأهداف التنموية وتأمين استدامتها، الرأي والتعبير عن الإنتظارات الحق في إبداءو 

تي تبقى ال الحوكمة الرشيدة مقتضيات واحترامتطوير القدرات هذه المقاربة وعلى هذا الأساس تقتضي 
  .بدورها رهين إرساء قواعد وآليات ناجعة وضوابط ومعايير موضوعية ومدروسة

وقد تم وضع هذا المنوال على أساس أهداف واضحة ومحددة وواقعية في ذات الوقت وذلك في ظل 
من  سار متكاملالتي اقتضتها ضغوطات المرحلة والتطورات الظرفية المحيطة والالتزام بم الأولويات

 للخروج من الأزمة والتأسيس لطور جديد من الجدوى والنجاعة والفاعلية. الإصلاحات الهيكلية

 والوقاية من الفساد ةالإدار  ا صلاحالحوكمة الرشيدة و  1

حول إرساء منظومة وطنية للنزاهة وتدعيم  2020-2016ستتمحور أهم التوجهات خلال المخطط الخماسي 
لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل المؤسسات والإدارة  الوقاية من الفساد قطاعيا ومحليامبادئ الحوكمة و 
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العمومية علاوة على تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في قدرة الدولة كمحرك أساسي لعملية 
 .ناخ الاستثماربم والنهوضائمة دة و تنمية بشرية واقتصادية شامل تحقيقلالتغيير الاقتصادي والاجتماعي 

 الحوكمة والوقاية من الفساد 1.1

 تتمحور أهم التوجهات الاستراتيجية للخماسية القادمة في المجالات التالية:

  خلال:من  وذلك منوومة وطنية للنزاهةإرساء 

اســـتكمال الإصـــلاحات التشـــريعية في مجال الحوكمة والوقاية من الفســـاد خاصـــة مشـــاريع  -
رو  والإثراء غير المش وميفي القطا  العم عن الفساد المبلغين بحمايةالقوانين المتعلقة 

 .والتصريح بالممتلكات

الفســاد في مختلف الوزارات والمؤســســات والمنشــآت  والوقاية منالحوكمة  خلاياتفعيل دور  -
  .العمومية والعمل على تركيزها على المستوى الجهوي 

 .سلوك العون العمومي نةمدوّ تعميم وتطوير  -

 لى نشر قيم النزاهة وثقافة الوقاية من الفساد داخل مختلف المؤسسات الإدارية والتربوية.العمل ع -

وضــــــــــــع اســــــــــــتراتيجية وطنية حول الشــــــــــــراكة مع المجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة  -
 .والرقابة والوقاية من الفساد

والوقاية  للحوكمةالإســـتراتيجية الوطنية  فيمحور يتعلق بالنزاهة في القطاع الخاص  إدراج -
 الفساد. من

 .النزاهة بالقطاع الخاص تكريسدعم قدرات الإدارة ل -

 وذلك من خلال : دعم مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد قطاعيا ومحليا 

تـــأخـــذ بعين الاعتبـــار و قطـــاعيـــة تتنـــاغم مع المـــدونـــة العـــامـــة  تطوير مـــدونـــات ســــــــــــــلوك -
 قطاعات.خصوصيات مختلف المهن وال

 كامل حول منظومة الرقابة. إعداد تصور مت -

للجماعات المحلية لتتطابق مع مبادئ الحوكمة الرشـيدة من خلال  تطوير الإطار القانوني -
 .تركيز آليات الديمقراطية التشاركية المحلية والمساءلة

وضــــع خطة عمل لتنفيذ أهداف التنمية المســــتدامة في مجال الحوكمة والوقاية من الفســــاد  -
لة الثانية من المشــــروع بالشــــراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك باســــتكمال المرح

 والمعهد الوطني للإحصاء.
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 حوكمة المؤسسات العمومية 1.2

 ية:على إصلاح المحاور الأساسية التال العملعملية إصلاح وهيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية  تستوجب

  ستقلالية ومرونة في التصرف وتسهيل إ إدارتها ومجالس العمومية والمنشآتإعطاء المؤسسات
 ،وتسريع الإجراءات

 العمومية والمنشآت والمؤسسات الدولة بينالعلاقة التعاقدية  تطوير،  

  يات لتتلاءم مع مقتض قة بالصفقات العموميةمراجعة النصوص القانونية المتعلّ مواصلة عملية
 ،النسق السريع لأخذ القرار خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية

 بالتسعير المتعلّقة الدولة سياسات في النور إعادة، 

  قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص تفعيلالتسريع في،  

  الجذرية للمؤسسات والمنشآت العمومية، الماليةإعادة الهيكلة 

 العمومية، والمنشآت للمؤسسات والعامّة الداخلية الحوكمة تطوير 

  العمومية. والمنشآتتطوير أسس الحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسات 

 العامة الحوكمة مستوى  على 1.2.1

 :القادمة المرحلة خلال السياق هذا في سيتمّ 

 مفهوم  التقارب مع اتّجاه فيمن خلال تحديد وتبسيط أصنافها  مراجعة مفهوم المنشأة العمومية
 ،الشركات العاملة في القطاع الخاصّ 

  مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف على المنشآت العمومية بغرض تطوير
ية سخاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تناف قةوالتخفيف من الرقابة المسبّ حوكمتها 

آت وا عادة هيكلة المنش ية للتطهيراللجنة الفنّ  عملقة بتبسيط الإجراءات المتعلّ والعمل على 
 ،العمومية

  ،إعتماد معايير واضحة وموثّقة عند إحداث منشأة عمومية أو عند التخلّي عنها 
  ي تجميع كل الوظائف المتعلقة بالإشراف الأفقي لضمان التنسيق والنجاعة وذلك ضمن هيكل إدار 

هذا الهيكل بممارسة كافة وظائف الدولة  يختصّ سد أو هيئة إشراف وتنسيق. و مركزي موحّ 
 ،كمساهم

 عقودو  البرامج وعقود القطاعية السياسات تحديد في القطاعي الاشراف وزارات دور على التأكيد 
 ،انجازها ومتابعة الأهداف
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  في مجال المساهمات والمنشآت العمومية من  عموميةتحديد ونشر استراتيجية الدولة كسلطة
 من ناحية أخرى. ،وتبويب أهدافها وترتيبها من منطلق دورها كمساهم ،ناحية

 لأهدافا وعقود البرامج عقودجعل  بهدفأو المؤسسة والدولة  المنشأةبين  التعاقد تجربة تطوير 
 مرجعية كوثيقة إعتمادها خلال من خاصة وذلك المنشآت، إصلاح منظومة في محورية حلقة
فرادها الأداء لتقييم  .متابعتها أو فيها النظر عند خاصة إدارة بمجالس وا 

 الداخلية الحوكمة مستوى  على 1.2.2

 الإصلاحات المقترحة في مجال الحوكمة الداخلية على العناصر التالية:  ترتكز

 القرارات اتخاذ في الادارة مجالس إستقلالية دعم، 
 المؤسسة، ومجالس الإدارة مجالس تركيبة في النظر إعادة 
 المؤسسة، داخل رشيدة لحوكمة تؤسّس التي الهياكل إرساء 
 المعلومة عن والإفصاح الشفافية تطوير. 

 التسييرو  الادارة مهمتي بين الفصل مستوى  على 1.2.3

ل مبدأ التوازن بين هيك لضمانة إدارة المنشأة عن مهمّ  الإدارةة رئاسة مجلس من الضروري فصل مهمّ  بات
 . لةءالمساالادارة عند اتخاذ القرارات وتدعيم مبدأ  مجلس وحياديةالمداولة والهيكل التنفيذي 

ذا الإجراء لكلّ منشأة. ويهدف ه بالنسبةتعيين رئيس لمجلس الإدارة ومدير عام  المبدإ هذا ضوء على وسيتمّ 
هذا  في رتتوفّ وسف داخل المنشآت. إلى تفعيل دور مجالس الإدارة وتحويلها إلى هياكل لحوكمة التصرّ 

الإطار لمجلس الإدارة السلطة والمؤهلات والموضوعية اللازمة للقيام بوظيفة القيادة الإستراتيجية ومراقبة 
عفاء المدير العام من بين الصلاحيات الأساسية لمجلس بر عتالتصرّف داخل الإدارة. وي   أعمال تعيين وا 
 . الإدارة

 المؤسسة ومجالس الادارة مجالس تركيبة مستوى  على 1.2.4

 ،المرحلة القادمة من ممارسة عمله بموضوعية وبصفة مستقلة فين تركيبة مجلس الإدارة يأجل تمك من
اد على غرار ما هو معمول به بالنسبة للبنوك العمومية واعتم تعيين متصرفين مستقلينسيتمّ اعتماد مبدأ 

 معايير موضوعية وشفّافة ومحدّدة مسبّقا عند التعيين.
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 أودارة لإاأو وكالة التصرّف في المساهمات بتقييم مستوى أداء مجلس  الهيئةقوم ست السياق، هذا وفي
وضع  على تساعدصبغة هامّة  لتقييماهذا  يكتسيمجلس المؤسسة ونجاعة ومساهمة مختلف الأعضاء. و 

نتاجية أنظمة الا متابعةوحدة ل الحالية الصلاحياتوست حوّل  أعضاء المجلس. لتكوين وموجّهةبرامج ناجعة 
ذي الخاصّة بمتابعة المردودية مستقبلا للهيكل المركزي ال الحكومةرئاسة بفي المؤسسات والمنشآت العمومية 

 . هؤ إنشاسيتمّ 

 داخل رشيدة لحوكمة تؤسس التي الهياكل اءإرس مستوى  على 1.2.5
 المؤسسة

جالس إدارة م على يتعيّن وبالتالي،. العمومية المنشآت داخل جديدة هياكل إنشاء الرشيدة الحوكمة تستوجب
رار على غ ،تأمين ووائفها علىة لمساعدتها ث لجان مختصّ احدإ القادمة المرحلة خلالت العمومية نشآالم
 المخاطر.  ةالاستراتيجية ولجن ةالتأجير ولجن ةالتدقيق ولجن ةلجن

مراعاة الكفاءة وتحديد معايير موضوعية عند التعيين على رأس هذه اللجان )مع تعيين متصرف  وسيتمّ 
مستقل يترأس لجنة التدقيق(. كما سيتمّ تدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة التصرّف والمحاسبة التحليلية 

 مادية الضرورية للقيام بعملها على الوجه المطلوب. بالموارد البشرية وال

 المعلومة عن والإفصاح الشفافية تطوير مستوى  على 1.2.6

 المنشآتو الهيئة أو وكالة التصرّف في المساهمات بصفة دورية نشر معلومات تأليفية عن المؤسسات  ستتولى
ن ن من إعطاء صورة واضحة عمكّ ي   ماالعمومية إضافة لتقرير سنوي حول التصرف في هذه المؤسسات ب

 ر العام لهذه المؤسسات. داء والتطوّ الأ

 الاجتماعي والحوار البشرية الموارد مستوى  على 1.2.7

تتجاوز مسألة الإصلاحات على مستوى الموارد البشرية المنشآت العمومية لتشمل الوظيفة العمومية في  
 إعادة النور في سياسات التأجير والترقياتلا مجال لإصلاح المنشآت العمومية دون حدّ ذاتها. كما أنّه 

 وغيرها. 

 :القادمة المرحلة خلال سيتمّ  الإطار، هذا وفي

 إرساء الآليات الكفيلة بترشيد الانتدابات بالمنشآت العمومية بما يتلاءم وحاجياتها الفعلية، 

   بالمنشآت العمومية الاجتماعيل تطوير الحوار ب  البحث عن س، 
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  ّف في الموارد البشرية والتكوينتطوير منظومة التصر،  
  ّداء.الأب هربطو ل على المؤسسات والمنشآت العمومية مراجعة نظام تأجير المسؤولين الأو 

 التمويل استراتيجية مستوى  على 1.2.8

  على الدعم المباشر أو  التعويل وض)الرسملة( ع ل من أعلى الموازنةمبدأ التدخّ التأكيد على
 ،غير المباشر

  رساء  المالي بمفهوم المرفق العامربط الدعم  ،مبدأ التعويل على الذاتوا 

  من قبل المؤسسات العمومية التي تنشط في المجال التنافسي  ط عمل استراتيجيمخطّ اقتراح
 نشاطها، وديمومةيضمن تطوير المؤسسة 

  من قبل المؤسسات  2017في أجل أقصاه  تحقيق التوازناتلى إتمويل ترمي لة لعداد خطّ إ
 ،العمومية

 نافسيالت القطاع في الناشطة المؤسسات في الخاص القطاع مع الشراكة ضمن للتدخل اديقإحداث صن. 

مؤسسات العمومية الناشطة في لل المالية الهيكلةمستوى  على 1.2.9
 المجال التنافسي

 من أسفل الموازنة(، التدخّل) المدى قصيرة الديون  لتصفية المباشر التدخل 
 إحداث صندوق  من خلال من أعلى الموازنة( التدخّل) المال رأس برفع الدولة من المباشر التدخل 

أس والرفع من ر  صيرة المدى إلى ديون طويلة المدىيمكن من تحويل الديون قوطني للاسترجا  
 ،المال

 الخاصّ  القطاع مع الشراكة. 

 في الناشطة العمومية للمؤسسات المالية الهيكلة مستوى  على 1.2.10
 الاحتكاري  للقطا  العمومي المرفق مجالات

  تبقى الهيكلة المالية من مشمولات الدولة على أن تقترح المنشأة العمومية برنامجا للتطوير
 ،الاستراتيجي قابلا للتنفيذ

 من مشمولات الدولة فقط يبقى تمويل أعلى الموازنة، 
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 ل برامج ذات أبعاد اجتماعية للتأثير الايجابي لتموي جهويةق يداصن / وطني صندوق نشاء إ
وتضامنية بالاشتراك مع المؤسسات العمومية )في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة( بهدف 

 إدماج المؤسسة في محيطها الخارجي.

 إصلاح الإدارة  1.3

 تتمثل أهم توجهات المخطط في:

  وذلك من خلال بالإدارة ودعم الكفاءات قدرات الموارد البشريةتحسين: 

رساء نوام خاص للووائف العليابلورة  -  .وا 

 التكوين. بمنظومة خاصال قانونيال طارالإ مراجعة -

 للتكوين. وطني بط مخططضو  استراتيجية إعداد -

 تطويرو  تشــــبيكها بهدف التكوينية المؤســــســــات على ووظيفية هيكلية إصــــلاحات إدخال -
 .نالتكوي مجال في المتدخلة الأطراف جميع وبين بينها والتكامل التنسيق صيغ

 لموظفينل والترتيبي الملائم لضمان حسن تطور المسار المهني قانونيال طارالإ تطوير -
 .العموميين

  وذلك من خلال الحكومة المفتوحةإرساء: 

تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة صـــــــــلب الهياكل العمومية وانتهاج أســـــــــلوب قائم على  -
 .الفساد والوقاية منعمومية الشفافية وتشريك المواطن في تصور السياسات ال

 .open dataوتطوير البيانات المفتوحة البيانات العمومية  فتحدعم  -

نظومة وطنية وتطوير م إطار قانوني وتنويمي للاســـــــــتشـــــــــارات العمومية وضــــــــــــــع -
 للاستشارات العمومية.

ل رات ودعم وظيفة الاتصاإعادة النظر في مهام الهياكل المكلفة بالإعلام بمختلف الوزا -
 بالإدارة.

  وذلك من خلال الادارة الالكترونيةتعزيز: 

 .للحكومةتعيين مسؤول للنوام المعلوماتي  -

 إرساء إدارة رقمية ناجعة وسريعة بدون سند ورقي. -

 .E-IDللمواطن  الإلكتروني للتعريف وطنية منظومة تطوير -
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 الالكترونية. للإدارة والتنظيمي القانوني الإطار تطوير -

 حلية.والم الجهوية الإدارة مستوى  على المعلوماتيّة المنظومات استعمال التشجيع على -

  وذلك من خلال: خدمات متميزة موجهة للمواطن والمؤسسةإرساء 

 إرســــــــاء إدارة أكثر فاعلية في دفع النشــــــــاط الاقتصــــــــادي عبر مزيد تبســــــــيط الاجراءات -
 .الإدارية الموجهة للمؤسسة

 .عبر آلية مراكز الخدمة الإداريةتقريب الخدمات الإدارية من المواطن  -

الترفيع في عدد الهياكل العمومية المتحصــــــــــلة على علامة مرحبا للاســــــــــتقبال صــــــــــلب  -
 .المصالح العمومية

  .إرساء آلية لتقييم ومتابعة أداء الإدارة -

 المواطن. مع العلاقات منظومة مكاتب دعم -

 الإحصاء تطوير منوومة 1.4

المعايير  حسب تطوير الإنتاج والنشر الإحصائيبالخصوص إلى  للإحصاءالإستراتيجية الوطنية تهدف 
افة ونشر الثقومزيد الانفتاح على مستعملي الإحصائيات وتطوير آليات التواصل والإعلام الدولية 

ووضع المعلومة على ذمة مستعمليها حسب تصانيف دولية ووطنية وذلك في إطار تشاركي بين  الإحصائية
 .الوطنية للإحصاء مختلف مكونات المنظومة

 ستتركز الجهود خلال الفترة القادمة على:و 

  في كل المجالات وفق المناهج والطرق المتعارف عليها دوليا  جودة المعلومة الإحصائيةدعم
ة من والاستجابة إلى الطلبات المتزايدوالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال 

 .المستوى الجهوي والمحليالإحصائيات خاصة على 
 الاستفادة قدر الإمكان من و  دعم التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين في العمل الإحصائي

إحكام آليات التصرف صلب الهياكل إضافة إلى مزيد  التعاون الدوليالفرص المتاحة في مجال 
 .الإحصائية وتعصيرها في اتجاه الارتقاء بها إلى معايير الحوكمة الرشيدة

 من خلال العمل على مراجعة  إدماج المنوومة الوطنية للإحصاء ضمن النوام الإحصائي الدولي
القوانين الضابطة والمنظمة للعمل الاحصائي ومواكبة المفاهيم والمناهج المستعملة دوليا في إنتاج 

 ونشر المعلومة الإحصائية.
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 ل العمومية للإحصاء من الموارد خاصة من خلال تطوير قدرات الهياك تأهيل الهياكل الإحصائية
 لإحصائي.ي المجال افالبشرية والارتقاء بمستوى التكوين والرسكلة واكتساب المعارف والخبرات 

 إصلاح المنوومة القضائية والسجنية 1.5

 تمثل المنظومة القضائية والسجنية ركيزة هامة من ركائز الإنتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس.

ي دولة قوامها حكم ف، ضامن للحقوق والحريات يق التنمية دون قضاء عادل وناجزلا يمكن تحقولأنه 
القانون، فإن إصلاح قطاع العدالة يعتبر من الأولويات التي شملها الإصلاح الدستوري الذي بوأها مركزها 

 .الطبيعي كسلطة مستقلة

ى فقدان والتنظيمية إضافة إل يكليةالوضع المتردي لقطاع العدالة الذي أنتجته عديد التراكمات اله غير ان
الإستقلالية وهيمنة السلطة التنفيذية أثر على منسوب الثقة في المنظومة القضائية والسجنية وأفرز إشكاليات 

 تتطلب إصلاحات هيكلية وقانونية إما آنية أو على المدى القريب أو المتوسط.

 محاور كالتالي :  5جنية على وترتكز الخطة الخماسية لإصلاح المنظومة القضائية والس

 .إستقلالية السلطة القضائية 
 .إرساء أخلاقيات للعمل بالمنظومة القضائية والسجنية 
 .الرفع من جودة القضاء وحماية حقوق المتقاضين 
 .تسهيل النفاذ للعدالة خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة 
 .التواصل والشراكة في المؤسسات القضائية والإصلاحية 

 المنوومة الأمنيةدعم  1.6

 :  إلى تحقيق الأهداف التالية 2020-2016يهدف برنامج العمل لدعم المنظومة الأمنية خلال فترة المخطط 

  حفظ الأمن العام من كل أشكال الجريمة وخاصة منها المتعلقة بالإرهاب والحفاظ على الممتلكات
 العامة والخاصة، 

 وير وسائل العمل بالاعتماد على التطورات مواصلة الإصلاحات التي تهدف أساسا إلى تط
 التكنولوجية في هذا المجال وتحسين جودة الخدمات الأمنية، 

  مزيد العناية بالأعوان والإطارات التابعة للأسلاك الأمنية والإدارية العاملة بمختلف الجهات حتى
 تتمكن من آداء مهامها في أنسب الظروف. 
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 يذها على العديد من المحاور المتمثلة في : وترتكز خطة العمل التي انطلق تنف

 : تدعيم وتعصير وسائل العمل الموضوعة على ذمّة قوات الأمن الدّاخلي 

العمل على مزيد توفير التجهيزات والمعدات الأمنية العصــــــــــــــرية الموضــــــــــــــوعة على ذمة  -
مختلف الأســـــلاك، من وســـــائل نقل ومدرعات وخافرات وطائرات، ووســـــائل مراقبة ورصـــــد 

رة بما يســـــــتجيب لمتطلبات اليقظة والأنشـــــــطة العملياتية النوعية المتواصـــــــلة لمقاومة متطو 
 الإرهاب ومكافحة الجريمة وحماية الحدود.

  : دعم الانتشار الأمني في مختلف الجهات وتحسين وروف العمل بها من خلال 

داخليــة الــبنــاء وترميم الثكنــات والمراكز الأمينــة بهــدف تكثيف التواجــد الأمني بــالمنــاطق  -
 والحدودية ومواكبة تطور النسيج العمراني الذي تشهده جميع الجهات، 

 توفير مستلزمات العمل بمختلف المقرات الأمنية المركزية منها والجهوية،  -

تدعيم الإمكانيات الموضــــــــــوعة على ذمة الأعوان من حيث الإكســــــــــاء والتغذية ووســــــــــائل  -
 التنقل. 

  من خلال :  التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات الأمنية والإداريةالاستفادة من التطورات 

تعميم الشــــــبكة الاتصــــــالية الرقمية ذات تدقّق عالي خاص بوزارة الداخلية على كامل تراب  -
 الجمهورية، 

تعميم نظام مراقبة بالكاميرا بجميع الولايات ونظام مراقبة الحركة المرورية بجميع المناطق  -
 السيارة وبين المدن، الحضرية والطرقات 

تجهيز القطـــب التكنولوجي والعمليـــاتي لوزارة الـــداخليـــة بـــأحـــدث التجهيزات الاتصـــــــــــــــــاليـــة  -
 الإعلامية، 

 تركيز نظام مندمج لبطاقة التعريف الالكترونية وجواز سفر بيومتري.  -

  : طارات قوات الأمن الداخلي  تكوين ومزيد تأهيل أعوان وا 

 سلاك )أمن وحرس وحماية مدنية( بمزيد من الإمكانيات تدعيم مدارس التكوين لمختلف الأ -

ية ذات العلاقة بالعمل الأمني  - تكوين الأعوان وتمكينهم من جملة الكفايات الأســـــــــــــــاســــــــــــــ
 وتطويرها.
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   : توفير الرعاية الاجتماعية لإطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي 

الإحاطة الاجتماعية والصحية والسكنية لإطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وذلك  توفير -
 من خلال برمجة :

 ،إحداث مستشفى جامعي لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم 

  ،إحداث مستشفيات ومصحات ومستوصفات بجميع المناطق 

  .بناء وحدات سكنية بالمناطق الحضرية وبالمناطق الداخلية 

 تطوير المنوومة العسكرية 1.7

في إطار مجهودات الدولة الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتهريب والعمل على ترسيخ مناخ أمني وطني 
 2020-2016والتنمية والرفع من القدرة على التشغيل سيرتكز العمل خلال السنوات  مشجع على الإستثمار

ل وزارة الدفاع الوطني والتي تتمثل في أربعة محاور على إدراج عديد البرامج ذات الأولوية الخاصة بهياك
 أساسية وهي :

   التجهيز والهيكل الأساسي العسكري: تجهيز الجيوش بالمعدات المتعلقة بالحماية والتدخل للرفع
 من القدرة القتالية للوحدات الميدانية لمختلف الجيوش.

  القوات المسلّحة.والصحية والمعنوية بأفراد  تدعيم الإحاطة الإجتماعية 

  .التكوين والتدريب المخصص لتشكيلات النخبة في المجالات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب 

  .إعادة تنظيم المؤسسة العسكريّة 
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 محور اقتصادي عالميمن اقتصاد ضعيف الكلفة إلى  2
 بين الرابطة يةالمتوسط والمنطقة أوروبا وجنوب إفريقيا شمال في ،استثنائي جغرافي بتموقع تونس تتمتع
 معتبرا اداقتص من تمر أن اليوم قادرة البلاد يضع عالي، معرفي محتوى  ذات بشرية وموارد والشرق، الغرب
نتاجية عالية مضافة قيمة ذو" عالمي اقتصادي"محور  إلى" ضعيفة كلفة ذو"اقتصاد  دوليا  بالتنافس محتس وا 

 .القطاعات من العديد في الإقليمي الجدي

 الترفيع في مستوى النمو الكامن للاقتصاد 2.1

المستوى  تقارب نسب وهي 4.5%توفقت تونس خلال العقود الماضية في تسجيل معدلات نمو فعلية فاقت الـ 
التنمية  تقوم عليهوهو الحد الأقصى لتطور مستوى الإنتاج في نطاق النظام الذي كانت  قتصادالكامن للا
 قبل الثورة.

وخلال فترة الانتقال الديمقراطي تم تسجيل تراجع ملحوظ لكل من النمو الفعلي والكامن إلى ما دون عتبة الـ 
 مما زاد في تدهور وضعية سوق الشغل والظروف الاجتماعية بصفة عامة. 3%

يزت التي م الأوضاع الأمنيةتداعيات و  كما أدت حالة عدم الاستقرار السياسي وتوتر الوضع الاجتماعي
جع مستوى وترا تراجع مستوى الإنتاجية الجملية لعوامل الإنتاجمرحلة الانتقال الديمقراطي في البلاد إلى 

 الاستثمار وتقلص مستوى اليد العاملة وهي عوامل أدت مباشرة إلى تراجع نسق تطور العرض الكامن.

نمو شكل دوما عامل ضغط للاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي والجدير بالذكر أن المستوى الكامن لل
من النمو الفعلي وهي المستويات الدنيا والكفيلة بمعالجة معضلة البطالة والترفيع بصفة كبيرة  %6الـعتبة 

فتها المعدلات التي عر في مستوى الدخل الفردي حيث بقي نسق تطور الناتج المحلي الإجمالي دوما دون 
بما لم يساعد على امتصاص البطالة المرتفعة خاصة لدى حاملي الشهادات  ن الناجحة والصاعدةعديد البلدا

 العليا.

وهو ما  الكامن لنموّ مستوى ااسترجا  ومن هذا المنطلق سيتجه العمل خلال الخماسية القادمة على 
 يستوجب تعميق نسق ومضمون الإصلاحات الهيكلية. 

ل من خلال تطوير مناخ العم الترفيع في الإنتاجيةومن أهم أولويات العمل التنموي خلال الفترة القادمة 
داخل المؤسسة الاقتصادية بتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وتحسين العلاقات الشغلية والالتزام بعقد 

 حاتصلامواصلة الإ اليد العاملة نوعيةيتطلب مزيد تحسين و اجتماعي يخدم مصلحة العامل والمؤسسة. 
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ة للإعلام والاتصال وتحسين ظروف العمل بصف الحديثة تالتكنولوجيا وتكثيف استعمال التكوينلدعم 
  .عامة

في  ادهيكلة الاقتصلإعادة  الملائمة قطاعيةال ستراتيجياتنحو بلورة السياسات والاكما سيتجه العمل 
لال من خلال تحديث القطاعات التقليدية واستغ ة تشغيلية عاليةاتجاه نسيج اقتصادي أكثر تنو  وذو قدر 

كل الطاقات الكامنة بها والتوجه نحو القطاعات الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والمشغلة لليد 
 إلى جانب دعم برامج ،العاملة المختصة خاصة من بين حاملي الشهادات العليا. ويستوجب هذا التوجه

التقدّم في مسار التحرير ليشمل خاصة قطاع الخدمات والعناية بمجالات البحث والتجديد  ،تحديثالتأهيل وال
 والتطوير التكنولوجي.

 يجب أن يتكثف الجهد من أجل الترفيع في وتيرة تراكم رأس المال وذلك من خلال العمل علىوبالتوازي 
الخاص وذلك عبر إصلاح القطاع المالي بغاية مزيد استحثاث المجهود الاستثمار  تحسين مناخ الأعمال

 منظم للاستثمارال الإطار المؤسساتي والتشريعي والجباية وتعصير البنية التحتية وكذلك تطوير وتحديث
  الغربية والجنوبية. جهاتالفي فضلا عن استحثاث الاستثمارات العمومية خاصة 

نسبة النشاط  الزيادة فيالمعدل ضعيفة، عبر  كما سيتسنى الترفيع في مساهمة اليد العاملة، التي كانت في
إدماج أكبر في سوق . وفي هذا الإطار ينتظر أن تسهم السياسات الموجهة نحو لدى الشباب والنساء

ماعي الاقتصاد الاجتوآليات  والآليات الخصوصية للتشغيل آليات الإدماج الماليلا سيما بواسطة  الشغل
 بطالة العالية. في التقليص من نسبة ال ،والتضامني

ها أن التي من شأن نلإصلاحات الكبرى في ميدان التربية والتعليم العالي والتكوياهذا إلى جانب أهمية 
رأس المال و إدماج كل الفئات العمرية والجهوية في سوق الشغل وخاصة الارتقاء بنوعية اليد العاملة تسهل 
 .بصفة عامةالبشري 

 عالية تشغيلية قدرة وذو تنو  أكثر اقتصادي نسيج 2.2

الوطني وخاصة البحث عن مصادر مستديمة للنمو  الاقتصاديفي سياق التحديات التي تواجه النسيج 
هدف إدماجه ب الوطني الاقتصادوالتنمية بصفة عامة أصبح من الضروري اليوم التوجه نحو دعم تنافسية 

روز ة للقطاعات الاقتصادية تساعد على بفي سلسلة القيم العالمية في إطار هيكلة جديدة متنوعة ومتكامل
أنشطة جديدة ومجددة تعتمد على اكتساب واستيعاب المعارف والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد وللقدرات 
الكامنة للبلاد بما يمكن من الرفع من الإنتاجية ودعم تنافسية مختلف القطاعات ومزيد خلق مواطن الشغل 
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ة الضعيفة الكلف ذاتيعتمد على اليد العاملة  اقتصادمن  سريعةبصفة  الانتقالو والرفع من أداء الاقتصاد 
 .يعتمد على التكنولوجيا والتطوير والتجديد اقتصاد إلى

  الواعدة بالقطاعات والنهوض العالمية القيمة سلسلة في التموقع 2.2.1

الوطني  تصادالاقجديدة لإعادة تموقع  إستراتيجية انتهاجالعالمي يحتم  الاقتصادإن كسب رهان الاندماج في 
في سلاسل القيم العالمية، خاصة في ظل التنامي السريع للاستثمارات الاجنبية المباشرة عبر العالم وحجم 
المبادلات الدولية وانعكاسها على اقتصاديات البلدان النامية. ويفرض هذا الرهان التوجه نحو أنشطة جديدة 

 لمعرفة.ا اقتصادلمنافسة واكتساح الأسواق العالمية من خلال مزيد تركيز مقومات واعدة ومجددة قادرة على ا

استراتيجية الرفع من القيمة المضافة لمختلف الأنشطة الصناعية  ضبطالأساس سيتم العمل على  هذاوعلى 
 ليةاعلى التكنولوجيا والكفاءات البشرية والمادية الع تعتمد والتي والمجددة الواعدةوخاصة منها الأنشطة 

مكونات مكونات الطائرات والميكاترونيك و  صناعاتعلى غرار  المستدامة للتنمية رافدا الوقت نفس في وتكون 
والبيوتكنولوجيا والصناعات الصيدلية والمواد الغذائية  والاقتصاد الرقمي السيارات والطاقات المتجددة

إلى جانب عدد من الأنشطة الواعدة والمجددة الأخرى التي  هذا الكامل والمنتوج والتكملةنسيج المصنعة وال
 . لاحقة مرحلة في الاقتصادية الدورة تفرزها أنيمكن 

ج قطا  النسي لتطوير وطنية خطة تجسيمل في المجال الصناعيستتركز الجهود على هذا الأساس و 
بالاستناد إلى المتغيرات العالمية الجديدة وبالتوجه أكثر فأكثر نحو المنتوج الكامل عوضا عن  والملابس

 .والعربية وغيرها والاسكندينافيةتدعيم تواجد منتوجاتنا بالسوق الأوروبية و نشاط التكملة 

 لصناعاتالعمود الفقري ل باعتباره الميكانيكية والكهربائيةتطوير قطاع الصناعات كما تهدف الخطة إلى 
ير التوجه نحو تطو  هذا فضلا عنالمعملية لا سيما من حيث تطوير المحتوى التكنولوجي للصادرات 

مع  والصناعات المختلفة ذات القيمة المضافة الأرفع في صناعات مواد البناء والخزف والبلورالمشاريع 
عادةتطوير صناعات تثمين النفايات والرسكلة   .استعمالها للحد من الاستعمال المفرط للمواد وا 

 طويرتسيتم العمل على تعزيز القدرات المكتسبة لبعض الأنشطة ذات التنافسية العالية من خلال  وبالتوازي 
ثراء تدخلات برنامج التأهيل الصناعي لمختلف مؤسسات القطا  وخاصة منها المؤسسات الصغرى  وا 

ومة والمنظ الفنية المراكز وخاصة الصناعي عمير منظومة هياكل الدتطو  إلى بالإضافة هذا والمتوسطة
 . دسيوتطوير البحث العلمي التطبيقي والتكوين الهن الوطنية للتحاليل والتجارب والمنظومةالوطنية للجودة 



 

101 

ية جكما سيتم العمل على ملائمة التشاريع الوطنية لضمان تيسير نفاذ منتوجاتنا الصناعية إلى الأسواق الخار 
 .(PCAM2) للأسواق النفاذ وتيسير التنافسية القدرة لتحسين ثانيالبرنامج ال في إطار

سواق العالمية تموقع بالأالمستوى  علىتحسن من  المنتجات الفلاحية التونسيةبعض  سجلته مابالنظر إلى و 
ص استغلال الفر ، ولمزيد زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحرخلال الخمس سنوات الأخيرة على غرار 

ستجيب ي منتوجالحرص على توفير  من خلالتحسين أداء هذه المنظومات  على المتاحة، سيتواصل العمل
 .جودة وأنظمة الاسترسالالوعلامات  السلامة الصحية حيثمن لمواصفات العالمية ل

اللف والتعليب حويل و من خلال تطوير طرق التدعم تثمين المنتجات الفلاحية  مزيد كما ستشهد الفترة القادمة
الخارج بهذه المنتجات ب باعتماد تقنيات متطورة واستغلال الآليات المتوفرة في مجال التعريفوالعنونة 

من خلال تحسين  لاكتساح أسواق جديدة وهو ما يتطلب تمتين العلاقة بين مختلف حلقات سلاسل القيمة
 على غرار المنتجات القيمة المضافة العاليةوالتوجه نحو المنتجات ذات الإطار القانوني والتنظيمي 

البيولوجية والمنتجات ذات بيانات المصدر والمنتجات المثبتة للأصل وغيرها من المنتجات ذات الجودة 
 الخصوصية.

 اللوجستية ودعم الأساسية البنية تطوير 2.2.2

للمؤسسة  سيةالتناف القدرةعنصرا من عناصر رفع  بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالميةتوفير  يمثل
الاقتصادية واقتحام الأسواق الخارجية ومحددا أساسيا للاستثمار يأخذ بعين الاعتبار المناطق الصناعية 
وارتباطها بشبكة الطرقات وبالسكك الحديدية وبشبكة الاتصالات ذات التدفق العالي وربطها بالمطارات 

دمات الأساسية من ماء وكهرباء وغاز بالجودة والمواني البحرية واندماجها في محيطها وتوفر كل الخ
 المطلوبة. 

 الإجماليمن الناتج المحلي  %20الحد من كلفة اللوجستية من الخطة المستقبلية في المجال على  وترتكز
 لتضاهي الاقتصاديات المماثلة. 2020سنة  %15 إلى 2015سنة 

 تطوير البنية الأساسية والحد من كلفتها على:  ويعتمد

 ورالعب ونقاط والتوزيع الإنتاج مراكز بأهم والخدماتية اللوجستية المناطق من شبكة اثإحد 
 عدّة طويرت إلى إضافة والجنوب والوسط الشمال في كبرى  لوجستية مناطق ثلاثة بعث تتضمن
 .صغرى  لوجستية مناطق
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 وقفصة نستو  بين الرابطة السيارة طريق إحداث الانطلاق في عبر السيارة الطرقات شبكة تطوير 
 . المغاربية السيارة الطريق واستكمال القيروان عبر

 لاندماجا لضمان الساحلية والمناطق بالمواني الداخلية المناطق تربط سريعة طرقات شبكة تطوير 
 . الجهات مختلف بين

 تسهيل نقلو  وبالمواني التوزيع بمراكز الإنتاج مواقع لربط الحديدية السكة شبكة وتوسيع تأهيل 
 . المسافرين

 الريفية والمسالك الطرقات شبكة وصيانة تطوير . 
 العمرانية زالمراك إلى النفاذ وتسهيل المروري  الاختناق من للحد بالبلديات الطرقية البنية تدعيم 

 .الكبرى 
 لمسايرة الخاص القطاع مع الشراكة إطار في بالنفيضة العميقة بالمياه الميناء انجاز في الشروع 

 وتعصيرها يةالحال المواني استيعاب طاقة وتطوير للبضائع البحري  النقل مجال في الحاصل التطور
 .الدولية للتجارة قاعدة تونس جعل على والعمل

 لمتطورةا التحتية والبنى الصناعية الأقطاب إلى إضافة تحتوي  ومجددة مندمجة صناعية مدن بعث 
 والبحث نالتكوي ودعم وأسرها العليا للإطارات اللائقة الإقامة لتيسير الضرورية المرافق كل على

 شراكة ارإط في التوجه هذا تجسيم في محوريا دورا الخاص للقطاع وسيكون . التطبيقي العلمي
 .العمومي القطاع مع

 والخدماتية الصناعية والمناطق العمرانية المراكز بمختلف الطبيعي الغاز تعميم. 
 كهرباءال لنقل الوطنية الشبكة وتقوية جديدة توليد محطات انجاز عبر الكهربائية الطاقة دعم 

 .الريفية ناطقبالم الكهربائي التيار تعميم عن فضلا وأوروبا الجوار دول مع الكهربائي الربط ودعم

  والابتكار بالتجديد النهوض 2.2.3

اعية سيتم والإجتمفي التنمية الإقتصادية  البحث العلمي والتجديد التكنولوجيقصد تطوير مساهمة قطاع 
من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف  نوام وطني لحوكمة البحثخلال الخماسية القادمة العمل على إرساء 

هياكل الربط بين منظومة البحث والتجديد والوسط و  اليقوة التكنولوجيةودعم  المتدخلين في المنظومة
م حداث المشاريع والمؤسسات المجددة.كما سيتوا   تثمين نتائج البحثفي  الاجتماعي والاقتصادي بما يساهم

العمل على مواصلة تعميم نظام "مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية" على كافة مراكز ومعاهد 
رساءالبحث وا عتماد التقييم الاستراتيجي  تميز  لدعم الامتياز وبعث أقطاب منظومة التصرف في الجودة وا 
 .أولوية وطنية مع تشريك الكفاءات التونسية المقيمة بالخارجللبحث والتجديد في ميادين ذات 
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ة للبحث لتطوير البنية الاساسيولدعم قدرات المنظومة سيتم العمل على تركيز منصات تكنولوجية مختصة 
عات وضع برنامج وطني لاقتناء التجهيزات العلمية الثقيلة لفائدة كافة القطاو والتجديد بتقنيات عالية ومتطورة 

في  ارس الدكتوراهوتطوير مدتصرف فيها باعتبار مختلف أنشطة البحث والتجديد والتكنولوجيا المستهدفة وال
رساء برنامج وطني شامل خاص بمنح الدكتوراه وما  المجالات ذات التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة وا 

لبحث ة على انصهار منظومة افضلا عن استقطاب الكفاءات التونسية بالخارج للمساعد هذابعد الدكتوراه 
 والتجديد في محيطها الإقليمي والدولي.

رقم  تخصيص نسبة منبإحداث صندوق يتم تمويله  ولدعم الموارد المخصصة للبحث سيتم العمل على
العمومية والخاصة بأهمية دور التجديد ت آوالمنشتحسيس المؤسسات و  معاملات المؤسسات الإقتصادية

من قدراتها التنافسية وتنويع منتوجها وقدرتها على اكتساح أسواق جديدة وديمومة المؤسسة والابتكار في الرفع 
تطوير مساهمة التعاون الدولي في المجهود البحثي بالتركيز خاصة على دعم  هذا فضلا عن وتطورها

الذي يمثل أحد أبرز الآليات المتوفرة لتمويل  2020التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج أفق 
 البحث دوليا خاصة بعد حصول تونس على مرتبة البلد الشريك للبرنامج. 

 مراجعة آليات تمويل التجديد والتطويروقصد دفع التجديد داخل المؤسسة الإقتصادية سيتم العمل على 
ة ين والمؤسسات والمشاريع المجددة من مرحلمع متطلبات الباعثما ؤ تلافي اتجاه جعلها أكثر  التكنولوجي

ما قبل الإنطلاق الى التصنيع وتفعيل دور المؤسسات العمومية الكبرى في المساهمة في دفع التجديد 
إلى جانب ضبط خطة وطنية لدعم  المشاريع المجددة التشاركيةوالتطوير التكنولوجي خاصة من خلال 

ملائمة و  سات على حماية وتثمين الإختراعات والأفكار المجددةالملكية الصناعية تهدف الى تشجيع المؤس
القوانين المتعلقة بحماية الإختراعات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية للمعايير الدولية وتفعيل دور 

مؤسسات لاهياكل الدعم والإحاطة في مجال التجديد ونقل التكنولوجيا وخاصة منها المراكز الفنية ومحاضن 
ارها والأقطاب التكنولوجية التي سيتم العمل على مراجعة إط التكنولوجيا تكنولوجية ومكاتب نقلالمنصات الو 

القانوني والتشريعي في اتجاه دعم دورها في تطوير علاقة الشراكة والتعاون بين قطاعي الانتاج والبحث 
المجددة ة في القطاعات الواعدة و العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب الإستثمار خاص

 من جهة ثانية. 

 ومستديمة وشاملة متكاملة اقتصادية منوومات إحداث 2.2.4

النهوض بالمنوومات الإقتصادية المرتبطة بتثمين الثروات سيرتكز العمل خلال الخماسية المقبلة على 
نتاجية والعناية على تحسين الإوخاصة الفلاحية منها وتحسين قدرتها التنافسية بالاعتماد  الطبيعية بالجهات

  .بالجودة للمنتجات الفلاحية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية
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فإلى جانب المنتجات التقليدية التي تملك فيها بلادنا ميزات تفاضلية )على غرار زيت الزيتون والمنتجات 
الصيد البحري والتمور والقوارص( والمنتجات الأساسية )كالحبوب والألبان،...(، سيتم إيلاء المزيد من 

نتوجات لماة لتثمين الموارد على غرار العناية بالمنتجات ذات علامات الجودة الخصوصية والتي لها قدرة عالي
والمنتوجات ذات التسميات المثبتة للأصل والمنتوجات ذات بيانات المصدر وغيرها  الفلاحية البيولوجية

 من علامات الجودة. 

وعلى هذا الأساس ستتجه الجهود نحو دعم اندماج كافة حلقات المنظومات وتمتين العلاقة بينها من الإنتاج 
لتحويل والتسويق والتصدير، بما يمكن من تحسين مستوى تثمين المنتجات الفلاحية والحد من الفلاحي وا

ضياع وهدر المواد الغذائية من خلال خاصة إرساء نظام عقود برامج بين مختلف حلقات المنظومات ودعم 
والصناعي  ويليدور الدولة في مجال وضع الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم والنهوض بقدرة القطاع التح

على رفع القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية وعلى تنويع أسواقها، حيث يكتسي تأهيله صبغة استراتيجية 
للنهوض بالقطاع الفلاحي والقيام بدور القاطرة لنموه، إلى جانب وضع برنامج عملي لإحكام الترابط بين 

 حلقات الإنتاج والتصدير والترويج.

ه مختلف الجهات من مواد إنشائية على غرار الجبس والطين والرخام والرمل سترتكز واعتبارا لما تزخر ب
كسابها قيمة مضافة عالية لدفع التنمية وخلق  الجهود على بعث منظومات تحويلية لتثمين هذه المواد وا 

 الثروة. 

 مناخ الأعمال تطوير  2.3

 جديد منوال اعتماد ع للاستثماراتتجاوز الإشكاليات التي تحول دون بلوغ نسق أرف في النجاح يقتضي
يرتكز بالأساس على دفع  2020-2016للتنمية وفقا لما نصت عليه الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 

وتتمثل  .للخماسية القادمة هداف الطموحةالأن من تجسيم الاستثمار الخاص وتطوير مناخ الأعمال بما يمكّ 
 ما يلي:في المقترحة لتجاوز الإشكاليات وتجسيم الأهداف المرسومةالإصلاحات الهيكليّة وبرامج العمل 

 على المستوى الأمني 2.3.1

 حيةوالفلا الصناعية يعرساء منظومة أمنية لحماية المؤسسات الكبرى ومواقع الإنتاج للمشار إ 
 والسياحية

 )... تيسير إجراءات توريد المؤسسات الأجنبية للتجهيزات الأمنية )آلات كشف، مراقبة 

 .تأمين زيارات الوفود الأجنبية 
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 التشريعيمستوى العلى  2.3.2

  محليا  عداد خطة متكاملة للتعريفا  و الاستثمار الجديد  لقانون التطبيقية استكمال إصدار النصوص
وخارجيا بأهدافه المتمثلة في تكريس مبادئ حرية الاستثمار والحوكمة الرشيدة والشفافيّة وتطوير 

 .لاقتصاد الوطنيالاستثمار تجسيما لأولويات ا

  اصة وخ الخاص والقطا  العام القطا  بين الشراكة لقانون  التطبيقية الأوامربإصدار الاسراع
جراءات شروط ضبطالمتعلقة ب  لشراكةل العامة الهيئة وصلاحيات وبتنظيم الشراكة عقود منح وا 
 .الخاص والقطاع العام القطاع بين للشراكة الاستشاري  والمجلس

  للإطار التشريعي والسياسة المتعلقة بإسناد العقارات الفلاحية الدوليّة.إصلاح جذري 

 آجال قانونية لتغيير صبغة الأراضي  وضبط مراجعة التشريع المتعلّق بالأراضي الاشتراكية
 . الفلاحية

  تجميع المستغلات  موحّد لبعث الشركات التضامنية في قطاعات الفلاحةإحداث إطار قانوني(
 اومة التشتت(. الفلاحية ومق

 في اتجاه أكثر مرونة على مستوى إجراءات الانتداب والتسريح مع المحافظة  مراجة مجلة الشغل
 على حقوق العمال.

 على مستوى النفاذ إلى السوق  2.3.3

 يص كما تم التنص سنادهاوضبط آجال لإ تقليص عدد تراخيص ممارسة الأنشطةبرنامج  تنفيذ
 .الاستثمار الجديد بقانون  عليه

 قائمة أنشطة الخدمات الخاضعة لترخيص بالنسبة للأجانب جعةمرا. 

 .مراجعة إجراءات إسناد رخصة تاجر بالنسبة للأجانب 

 على مستوى الخدمات والإجراءات الإدارية 2.3.4

 جراءات راتيبتدعيم إجراءات المراقبة اللاحقة بالنسبة للإجراءات الديوانية من أجل تبسيط الت  وا 
 .الديواني التسريح

 خطة عمل لاستكمال برنامج المقصلة التشريعية ووضع الآليات الكفيلة بتجسيم نتائج  اعتماد
 المرحلة الأولى من هذا البرنامج.

 اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد التشجيع علىOpérateur économique agréé : green way  

 .للرفع الفوري للحاويات الموردة وتبسيط الإجراءات
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 كمةعلى مستوى الحو  2.3.5

  خاصة علىالذي ينص الجديد للاستثمار القانون إرساء حوكمة رشيدة للاستثمار في إطار: 

  ودخولها حيز العمل. الهيئة التونسية للاستثمارإنشاء  -

حكام توجيههالحوافز امنوومة ترشـــيد  - الاســـــتثمار في مناطق التنمية الجهوية  عيتشـــــجب وا 
ســـــه الدســـــتور التونســـــي، حيث ســـــيتم لأول مرة اعتماد في إطار التمييز الايجابي الذي كرّ 

الأقل نموا والتركيز على الميزات التفاضـــــــلية  الجهاتمؤشـــــــر التنمية الجهوية لاســـــــتهداف 
 .الجهويّة وتنويع نسيجها الاقتصادي ةلكل جهة وسلسلة القيم

  لمكافحة التجارة  ةنيتعزيز الخط الثاني للمراقبة الديواو  الاقتصاديةتفعيل وتعزيز دور أجهزة الرقابة
 .الموازية والتهريب

 على مستوى الترويج 2.3.6

 .تعزيز الاتصال والتعاون مع الخبرات التونسية بالخارج والاستعانة بها 

  حكام التنسيق بينها وتدعيم قدراتها المالية إعادة هيكلة التمثيليات الترويجية التونسية بالخارج وا 
 دقة. والبشرية ومتابعة أنشطتها الترويجية بكل

  إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المختصة والقطاع الخاص في اتجاه دعم نشاط
 الديبلوماسية الاقتصادية.

 الإحاطة مستوى  على 2.3.7

  تطوير دور هياكل المساندة في اتجاه توضيح مجالات تدخّلها ومهامها وتحديد المسؤوليات وتعزيز
 .بأدائها مع ضبط برامج عملها وتحديد أهدافها بطريقة تشاركيّةالوسائل البشرية والمادية للارتقاء 

  ثمار الجديد الاست بقانون التنصيص عليه اعتماد منظومة فعّالة للإحاطة بالمستثمرين وفق ما تم
 :تتضمن أساسا

 الهيئة التونســـــــية للاســـــــتثمار المزمع تركيزها صـــــــلب المخاطب الوحيد للمســـــتثمرإحداث  -
 .للاستثمار دةإضبارة موحّ واعتماد 

 إرساء نظام يقظة وتقييم ومتابعة مستمرّة لتطلعات المستثمرين. -

نجاز المشروع وما -  بعد الإنجاز. توفير الإحاطة والمساندة في مختلف مراحل تكوين وا 
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يتم اعتماده من قبل مختلف الهياكل المتدخلة  اعتماد معرّف وحيد للمؤســســة الاقتصــادية -
 .في حياة المؤسسة

الإحــاطــة والمرافقــة للمســــــــــــــتثمرين من خلال دعم دور الخبراء في مجــال الإحــاطـة تطوير  -
 .وبعث المؤسسات والمحاسبة مع إيجاد الصيغ العملية لتمويل هذه التدخلات

على مستوى دعم مساهمة الاستثمار الخارجي في القطاعات  2.3.8
 الواعدة

  ات )المؤسس الأجنبية وبرنامج عمل مفصل حول استهداف المؤسساتإعداد استراتيجية وطنية
 ( في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. Locomotivesالقاطرة 

 .إدراج زيارة هذه المؤسسات من قبل أعضاء الحكومة خلال مهماتهم بالخارج 

  تخصيص حوافز خصوصية للمؤسسات الاجنبية الناشطة في القطاعات المتطورة التي تساهم في
  والصناعي من خلال المناولة والتعاون المشترك مع نظيراتها التونسية.دعم الاندماج القطاعي 

 منوومة التمويل 2.4
 الجباية 2.4.1

لأهمية الدور الذي تضطلع به السياسة الجبائية في تعبئة الموارد الذاتية لميزانية الدولة تم الشروع منذ  انظر 
في الدورة الاقتصادية وتحسين في عدة إصلاحات جبائية تهدف إلى إعادة تفعيل دور الدولة  2013سنة 

مناخ الأعمال مع ضمان احترام مبدأ العدالة الجبائية. وفي هذا السياق ستتواصل هذه الإصلاحات خلال 
الخماسية القادمة وفق استراتيجية تقوم بالخصوص على تبسيط النظام الجبائي وتخفيف العبء الجبائي 

افة إلى مراجعة النظام التقديري وحصره في مستحقيه على المؤسسات والأفراد وتوسيع قاعدة الأداء إض
دماج التجارة الموازية في الدورة الاقتصادية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم شفافية المعاملات المالية إلى  وا 

 .مراجعة الجباية المحلية وتعصير الإدارة الجبائيةجانب 

يسير تطبيق الإجراءات الجبائية من خلال وت تبسيط النوام الجبائيسيتم العمل على  الإطاروفي هذا 
تجميع نصوصه صلب مجلة عامة للأداءات اضافة الى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات من خلال 
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات والتقليص من عدد نسب الأداء على القيمة المضافة إضافة إلى 

الاستهلاك. كما ستتجه الجهود لتخفيف العبء الجبائي على مراجعة قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على 
الأفراد عبر تعديل نسب جدول الضريبة على الدخل مع الترفيع في سقف الشريحة الأولى المعفاة من 

 الضريبة دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
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ك لى توسيع قاعدة الأداء لتشمل بذلهذا وتنبني استراتيجية الإصلاح الجبائي خلال الخماسية القادمة ع
الضريبة على الدخل المداخيل الموجودة خارج ميدان التطبيق إضافة إلى حذف بعض الإعفاءات الخاصة 

 المال سرأ لمداخيل الجبائي النظام بين بميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة إلى جانب التقريب
 فيو  السندات في التفويت من المتأتية الزائدة للقيمة الجبائي النظام مراجعة خلال من العمل ومداخيل

ن خلال تعديل م مراجعة النوام التقديري وحصره في مستحقيهالعقارات. كما تستند هذه الاستراتيجية الى 
 مقاييس إسناد النظام وتحديده في الزمن.

 شاءإنل الخماسية القادمة على سيتم العمل خلا ،وبغرض إدماج التجارة الموازية في الدورة الاقتصادية
افة إلى إض تحسيسية بحملات القيام مع المنوم غير الاقتصاد في المتدخلين لإيواء مخصصة فضاءات

 قطاعال في المتعاملين استيعاب على قادرة تنموية أقطاب لخلق الجهات داخل حرة تجارية مناطق بعث
 .المنظم غير

ترتكز س التصدي للتهرب الجبائي ودعم شفافية المعاملات الماليةالجهود الرامية الى  إطاروفي  ،وبالتوازي 
حداث  خاص هيكل الإصلاحات على اعتماد التقنيات الالكترونية في مسك المحاسبة والتصريح بها وا 

ة والتصريح يالخطيرة إضافة إلى إلزامية إشهار القوائم المالية للمؤسسات العموم الجبائية الجرائم عن بالكشف
بالقيام بالواجبات الجبائية بالنسبة للإطارات السياسية والسامية للدولة إلى جانب تحفيز المؤسسات الشفافة 

 .ودعم التعاون مع المصالح الجبائية الأجنبية

وبهدف تعزيز اللامركزية وتطوير آليات تعديل الفوارق بين الجهات والجماعات المحلية سيتم العمل خلال 
سية القادمة على مراجعة مجلة الجباية المحلية مع تبويبها حسب مقتضيات الدستور ومراجعة منظومة الخما

التحويلات المالية لفائدة الجماعات المحلية إضافة إلى معالجة هشاشة ومديونية بعض الجماعات المحلية 
 وتدعيم موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.

طوير تدارة الجبائية فتتمحور الإصلاحات خلال الخماسية القادمة خاصة حول أما على مستوى تعصير الإ
رساء مقومات  النوام المعلوماتي للمصالح الجبائية باتجاه إنشاء قاعدة بيانات حول المطالبين بالأداء وا 

لإدارة من ا الحوكمة الرشيدة عن طريق احترام سيادة القانون وتشديد رقابة الإدارة إضافة إلى تكريس لامادية
خلال تطوير الخدمات عن بعد. هذا وسيتم العمل على إحداث هيئة عامة للأداءات وتوسيع مهام إدارة 

قرار نظام أساسي خاص بأعوان الجباية إضافة إلى  توسيع مهام المراكز الجهوية المؤسسات الكبرى وا 
حداث مصالح جبائية مختصة في متابعة الوضعية الج لمراقبة الأداءات لى إ بائية للمؤسسات المتوسطةوا 

 جانب بعث أكاديمية مختصة في الجباية والاستخلاص.
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 الديوانة 2.4.2

عتبر ي نظرا للتأثير المباشر لمنظومة الديوانة على سير الاقتصاد وشفافية مناخ الأعمال فإن إصلاح الديوانة
أكثر من ضرورة لدفع الحركة الاقتصادية باتجاه تعصير هذا الجهاز. وفي هذا السياق تنبني الإصلاحات 
خلال الخماسية القادمة على استراتيجية تقوم على إصلاح المعلوم الديواني وتبسيط إجراءات التوريد إضافة 

إضافة ب البضائع التي تغذي تيارات التهريمراجعة المنظومة الترتيبية لبعض القطاعات أو لبعض أنواع إلى 
كليا إصلاح إدارة الديوانة هيإلى جانب  وتبسيط وتأمين الإجراءات بالموانئ وضع نوام معلوماتي جديدإلى 

 .وتنويميا

بتين. تخفيض عدد نسب المعلوم الديواني إلى نس فقد تمفبهدف مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية 
على تبسيط إجراءات التوريد من خلال اعتماد التقنيات الالكترونية في المعاملات الاقتصادية  كما سيتم العمل

والانتقال من المراقبة المسبقة إلى المراقبة اللاحقة عبر اعتماد منهجية التصرف في المخاطر إضافة إلى 
 .ة التهريبالتقليص من الرخص الإدارية أو التحجيرات أو المراقبة الفنية التي تغذي واهر 

تعتمد استراتيجية الإصلاح على مراجعة المنظومة الترتيبية لبعض القطاعات التي تغذي  ،وفي نفس الإطار
تيارات التهريب على غرار منظومة مخازن ومساحات التسريح الديواني والنقل الجوي السريع للطرود عبر 

 اعتماد المعايير الدولية وكذلك على غرار منظومة التصريح بالعملة عند التوريد. 

عصير الديوانة على مستوى الأنظمة وفي إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات سيتم خلال وبغرض ت
الخماسية المقبلة تركيز منظومة معلوماتية جديدة من خلال انفتاح منظومة التسريح الديواني على شبكة 

حداث شباك الكتروني موحد بين مختلف المتدخلين في الموانئ واقتناء منظومة ت افة إلى عقب إضالواب وا 
تطوير تطبيقات إعلامية محمولة واستكمال برنامج لامادية الإجراءات الديوانية إلى جانب انفتاح المنظومة 

 الديوانية على بقية المنظومات الوطنية في إطار برنامج الحوكمة الالكترونية.

حات ستتجه الإصلا ،تبسيط وتأمين الإجراءات بالموانئوبهدف تعصير الإجراءات الديوانية عن طريق 
نحو مراجعة منهجية المراقبة الديوانية والاستعداد المسبق لمراقبة أي حاوية قبل وصولها الميناء واستكمال 

لسلطة المينائية بالتعاون مع ا للموانئبقية عناصر إضبارة النقل إضافة إلى تثبيت المثال المروري والوظيفي 
 وبقية المتدخلين والوكلاء البحريين.
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 جهاز المصرفيال 2.4.3

خلال  يتوجه العملانطلاقا من تشخيص وضعية القطاع المصرفي ودراسة النقائص التي يشكو منها س
 سترتكزو وضع استراتيجية متكاملة لإصلاح القطاع وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد. الخماسية القادمة على 
لية وتدعيم حقيق التوافق مع المعايير الدو تعزيز الأسس المالية للقطاع وت على بالأساساستراتيجية الاصلاح 

 ودعم الإدماج المالي لكل جهاتمقومات الاستقرار المالي بالتوازي مع الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية 
إضافة إلى تدعيم دور السوق الرقاعية وتطوير منظومة تمويل المؤسسات الصغرى  البلاد وفئات المجتمع

 والمتوسطة.

 سيتم ،مصرفي قادر على تأمين تمويل ملائم ومستمر لاحتياجات الاقتصاد الوطني فبهدف تركيز قطاع
اتخاذ السياسات اللازمة لدعم أسسه المالية من ذلك الرفع تدريجيا وبصفة ملموسة من مؤشر تغطية الديون 

لتوازي مع با 2020في موفى سنة  %12المتعثرة بالمدخرات وتعزيز الأموال الذاتية ببلوغ نسبة ملاءة تفوق 
داخلية والنهوض بدور الرقابة ال واحداث شركات ترقيم للمخاطرتطوير المحيط القانوني لاستخلاص الديون 

تطوير مناهج وطرق الرقابة سيتم العمل على  الإطاروفي هذا  المخاطر.في للبنوك في مزيد التحكم 
. ويهدف تداب الكفاءات وتعزيز التكوينالمصرفية بالإضافة إلى تدعيم الموارد البشرية للرقابة من خلال ان

هذا التوجه إلى تحديث نظام الرقابة المصرفية على أساس تحقيق التوافق مع المعايير الدولية وخاصة 
 .2020في أفق سنة  3و 2اتفاقيات بازل 

هذا وسيساعد إدراج النهوض بالنظم المعلوماتية للبنوك ضمن الأولويات للخماسية القادمة على تعصير 
ية ماتكون النظم المعلو توس الجهاز المصرفي وتطوير أدائه والرقي بجودة خدماته والتحكم في المخاطر.

كما  .على أسس تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستشراف المستقبل ومبنيةشاملة التغطية للجوانب المهنية 
قبتها ومعالجتها معلومة ومراتكون متكاملة الوظائف لتغطية كافة الاحتياجات التشغيلية قصد التصرف في الس

وتخزينها مما يوفر آليات رصد ومتابعة تساعد في اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت المناسب وذلك بتوفر 
 المعلومة من وجهات نظر متعددة وفقا للاحتياجات والاختصاصات المختلفة.

إحكام تحديد دور خلال من  كما ستتواصل خلال الخماسية القادمة عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي
في القطاع حيث ينتظر تفعيل قرار انسحاب الدولة كمساهم في بعض البنوك إضافة إلى تغيير نمط  الدولة

خضاع تمويلها إلى نفو حوكمة البنوك العمومية خاصة من خلال تكريس استقلاليتها في التسيير  س ضوابط ا 
 التمويل الخاص.
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معالجة وضعية البنوك التي تشكو صعوبات وا عادة النظر في نمط ومن ناحية أخرى سيقع العمل على 
ينتظر و  نشاط بعض البنوك الشمولية والبنوك غير المقيمة والحث على عمليات الدمج والتقارب الممكنة.

في هذا الإطار السعي لتكوين مؤسسة مصرفية وطنية كبرى منفتحة على محيطها الإقليمي والدولي وقادرة 
لموارد الخارجية الضرورية لبلوغ أهداف مخطط التنمية ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى على استقطاب ا

فضلا عن العمل على بروز أنماط ومهن وفاعلين جدد على الساحة المصرفية في إطار توجه يكرس 
يج نويع النستمما يساهم في البنوك المتخصصة التخصص وذلك عبر توجيه نشاط البنوك الشمولية نحو 

 . المصرفي التونسي

وبغرض تركيز مقومات استقرار دائم للجهاز المالي من خلال التوقي من المخاطر النظامية والحد من آثار 
كلية عبر سيتم تكريس الرقابة الاحترازية ال ،ارتدادات الهزات الاقتصادية للقطاع الحقيقي على القطاع المالي

لقطاع دابير لإدارة الأزمات المالية بين مختلف السلط التعديلية لوضع سياسات تتعلق بتنسيق الإجراءات والت
 المالي.

وفي نفس السياق ينتظر وضع منظومة متكاملة لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة تهدف إلى معالجة 
فية ر وتجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الأزمات المصالصعوبات البنكية للحد من آثار العدوى في القطاع 

علاوة على حماية موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالية لاسيما  على موارد خزينة الدولة
وللغرض سيتم تركيز شبكات أمان للسلامة المالية من شأنها أن تجنب تغذية الخطر النظامي  منها الودائع.

لية نكي وذلك من خلال استبدال آالرشيدة التي يمكن أن تهز ثقة العموم في القطاع الب والسلوكيات غير
 ضمان الودائع المنصوص عليها حاليا بالقانون المتعلق بمؤسسات القرض بصندوق ضمان الودائع البنكية

يتولى تعويض المودعين في صورة معاينة إعسار مصرفي إضافة إلى تمكين البنك المركزي من  الذي
 ."التدخل بآلية "مقرض الملاذ الأخير

عيم صيرفة الاقتصاد الوطني والرقي بالخدمات المصرفية سيرتكز العمل خلال الخماسية تد وعلى مستوى 
ا بهدف تحسين الخدمات البنكية وضمان سلامتها والتخفيض في كلفته تطوير النقد الإلكترونيالقادمة على 

دفع لمع إحكام توزيع الأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة ووضع برامج وطنية وحوافز للنهوض با
 . وتطوير إجراءات السلامة المتصلة بالنقد الإلكترونيالإلكتروني 

جميع ب حث البنوك على إرساء البنك الإلكترونيكما ينتظر تدعيم الخدمات البنكية عن بعد من خلال 
نجاز المعاملات بما من شأنه أن يوطد العلاقة مع حرفائها  مقوماته الشاملة لتقديم المعلومات الضافية وا 
قصد الارتقاء بخدماتها التقليدية إلى المستوى المعمول به في البلدان المتقدمة بالإضافة إلى تطوير دور 
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الفروع والارتقاء بها من نقاط إدارية تعنى بجمع الوثائق إلى نقاط بيع وتقديم خدمات شاملة يقوم فيها المكلف 
 لإحاطة بالحرفاء.بالحرفاء بدور أكثر ديناميكية في عرض الخدمات البنكية وا

وللارتقاء بجودة الخدمات المصرفية سيتم حث البنوك على اعتماد سياسة فعالة لضمان التأهيل الدائم للموارد 
البشرية وتثمين كفاءاتها بما يتلاءم مع التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية بما يضمن تحقيق قفزة 

وفي هذا السياق يتعين دعم  .مستوى المواصفات الدولية نوعية تؤمن الارتقاء بخدمات مؤسسات القرض إلى
التكوين على مستوى القطاع وخاصة المكلفين بالعلاقة مع الحرفاء في ميدان جودة الخدمات المصرفية مع 

 .تأمين تكوين مختص في تقييم المشاريع

 الى النفاذ لمجا في الفجوة تقليص وبالتالي وستساهم هذه التوجهات في تكريس مزيد من الإدماج المالي
يلية البنوك تدعيم تمث. وفي هذا النطاق سيتجه العمل على الجهات وبين الاجتماعية الطبقات بين التمويل

مسالك الات و ليالآإضافة إلى تطوير  وتحسين نسبة توفر الموزعات الآلية بها في المناطق الداخلية للبلاد
 .خدمة المواطنبين القطاع المصرفي والديوان التونسي للبريد ل

ومن جهة أخرى سيقع التركيز على حماية مستهلكي الخدمات المصرفية بتدعيم الشفافية خاصة فيما يتعلق 
بالتعريفات البنكية الموجهة نحوهم والعمل على التثقيف المالي لكل شرائح المجتمع وفي كل الجهات والتنسيق 

 جه.مع مؤسسات التربية والتعليم العالي لتكريس هذا التو 

لسوق ا تعزيز دوروفي إطار دعم المنظومة التمويلية للاقتصاد الوطني بما يخفف كاهل البنوك ينتظر 
حتى تكون آلية تمويل مناوبة للسوق المصرفية ومكملة لها وذلك بتنشيط السوق الرقاعية وخاصة  المالية

 السوق. ت الكبرى نحو هذهمنها السوق الثانوية وبتوجيه كبار مستهلكي القروض البنكية والاستثمارا

كما سيقع العمل على تنويع مصادر التمويل الملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء الآليات البديلة 
كثر مع التركيز على الموارد طويلة المدى الأ تعزيز الأموال الذاتيةالمرتبطة بالاقتراض أو تلك التي تخص 

مزيد تطوير الإيجار المالي والتمويل الصغير التي تمثل  ملاءمة لحاجيات هذه الشركات. ويتطلب ذلك
نشاطات واعدة بالتوازي مع تطوير آليات التمويل التشاركي وتشجيع المؤسسات على الالتحاق بالسوق 

 البديلة مع مزيد تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وعلى وجه الخصوص ينتظر في مجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إيجاد حلول جذرية لتجاوز 
إشكالية غياب الضمانات العينية التي تشترطها البنوك والتي تعجز المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن 

ما يمكن لمرونة بتوفيرها إضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة في اتجاه مزيد من ا
المؤسسات الممولة من اعتماد تعريفة تتلاءم مع درجة المخاطر والأعباء المرتبطة بالمؤسسات الصغرى 
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ر المعلومات بخصوص المؤسسات الصغرى يوالمتوسطة. كما سيقع العمل على تعزيز الشفافية وتوف
توفير ل تب الائتمان" الخاصةبعث "مكاوالمتوسطة بما يمكن من تركيز منظومة للترقيم مع السعي إلى 

 .المعلومات المالية حول مخاطر الحرفاء

كما سيصرف اهتمام خاص خلال فترة المخطط الجديد إلى توفير التمويلات االمناسبة للمشاريع الفردية 
جال تعزيز قدرة البنوك والصناديق الاستثمارية في مخاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا بالتوازي مع 

المشاريع ومواكبة الباعثين الجدد وصغار المستثمرين ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز التكوين وتأهيل  دراسة
 الموارد البشرية في هذا التخصص.

لصكوك اولآليات التمويل الجديدة على غرار  الاسلامية للماليةكما ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة دورا أكبر 
 مويل الصغير التقليدي والإسلامي.إضافة إلى تطوير منظومة الت الاسلامية

 قانون الصرف 2.4.4

يتطلب تحقيق أهداف المخطط في دعم النمو والتشغيل مزيدا من اندماج الاقتصاد الوطني في محيطه 
الإقليمي والدولي لاستقطاب الموارد الخارجية الضرورية لتمويل الاستثمار وميزان المدفوعات فضلا عن 

الصرف  انون إصلاح قتطوير حصص السوق للصادرات التونسية وهو ما يستدعي المضي قدما في مسار 
د . وسيمكن هذا التوجه الاقتصاواعتماد التحرير الكلي للدينار كهدف استراتيجي على المدى المتوسط

ة إلى تشجيع إضاف الوطني من تعبئة موارد تمويل خارجية إضافية وتدعيم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
التصدير واقتحام أسواق جديدة فضلا المعاملات مع الخارج وتحسين مردود المؤسسات المقيمة من حيث 

عن اعتماد التطور الحاصل في التكنولوجيات الحديثة. كما سيمثل هذا التمشي مؤشرا إيجابيا ورسالة قوية 
حول خيارات الدولة التونسية بتوخي مزيد من الانفتاح في المستقبل في خصوص علاقاتها المالية مع 

 الخارج.

جراء تحرير العمليات المالية مع الخارج بل يستدعي العمل على توفير غير أن ذلك لا يعني التسرع لإ 
رساء الإصلاحات الأخرى في القطاع المالي وفي السياسات المالية والمؤسساتية  الشروط المسبقة المطلوبة وا 
وميزان المدفوعات وهو ما يتطلب مزيدا من التنسيق بين مختلف الجهات التي يرجع لها النظر في خصوص 

ه الإصلاحات حتى يمكن لتحرير العلاقات المالية مع الخارج تحقيق الأهداف المرجوة من حيث النمو هذ
 والتنمية.

صلاحات خلال الخماسية القادمة كل ما من شأنه تمكين المتعاملين وعلى هذا الأساس ستشمل الإ
بالنسبة قيمين( أو الخارج )الاقتصاديين المنتجين في إطار نشاطهم الموجه إلى الداخل )بالنسبة لغير الم
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للمقيمين( من تخفيف إجراءات الصرف قصد تمكينهم من الموارد والتسهيلات والآليات الإضافية التي يجب 
 أن تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي والتنمية بصفة عامة.

لاحات صأن تشمل الإوالعمليات الجارية ينتظر  استكمال تحرير عمليات التجارة الخارجيةفبخصوص 
إدخال مزيد من المرونة على عملية التسوية المالية لواردات السلع اللازمة للنشاط الصناعي خاصة فيما 

عمليات تغطية  وتحرير الترفيع في الأسقف بعنوان مصاريف الإقامة بالخارجإضافة إلى  يتعلق بالتسبقات
 .مصاريف الصفقات بالخارج

ل دعم الاستثمار بالخارج من قبكما سيقع العمل على تحرير عمليات رأس المال بصفة تدريجية من ذلك 
لمرتبطة تحرير عملية إسناد الضمانات او مراجعة آليات وحقوق التحويل نحو الترفيع فيها  لمن خلا المقيمين

لمحررة قيمين في الأنشطة غير امزيد من الانفتاح في مجال استثمار غير الم إضافة إلى بهذه الاستثمارات
. ومن ناحية أخرى ينتظر بالخصوص إضفاء مزيد من المرونة في الاقتراض على غرار النشاط التجاري 

الترفيع و الخارجي والتمويل من خلال مراجعة الأسقف نحو الترفيع وتحرير بعض عمليات الاقتراض الأخرى 
فضلا عن تمكين القطاع البنكي من مزيد من  الديننسبة اكتتاب الأجانب غير المقيمين في سندات  في

المرونة من حيث التصرف في الموارد بالعملة في إطار منح القروض للمتعاملين الاقتصاديين وكذلك في 
 منح قروض بالدينار بعنوان استثمار غير المقيمين بالبلاد التونسية.

 ة يمكن أن يؤدي إلى خروج رؤوس الأموالشارة هنا إلى أن التخلي عن هذه الأسقف دفعة واحدوتجدر الإ
لذلك ومع الاقتناع التام بضرورة الوصول في أقرب الآجال إلى نسبة  .بشكل مقنع عبر الحساب الجاري 

متقدمة جدا من التحرير فإنه من الضروري توخي الاحتراز والحذر بخصوص نسق التحرير حيث يبدو من 
حد الآن والمحافظة على التحرير "المشروط" للعمليات الجارية  الضروري مواصلة سياسة التدرج المتبعة إلى

 وعمليات رأس المال واستهداف تطوير قدرات المؤسسات على الإنتاج والتصدير واستقطاب الموارد الخارجية
 .التسريع في التدرجمع 

في اتجاه نس و تم إعادة النظر في إسناد صفة غير مقيم للشركات المنتصبة بتي ومن ناحية أخرى ينتظر أن
التوحيد بين التعريفين الصرفي والجبائي وذلك بهدف تسهيل حركة المتعاملين الاقتصاديين ورؤوس أموالهم 
كما هو الحال في عدة بلدان. كما ينتظر أن يتم التخلي عن النظام الاستثنائي الذي لم يعد يمثل امتيازا 

 تحرير العديد من العمليات التيمة وذلك على إثر ملموسا بالنظر إلى تقارب الأنظمة المقيمة وغير المقي
خاصة في ما يتعلق بالحسابات المفتوحة بالعملات وعمليات التجارة الخارجية وكذلك  ينجزها المقيمون 

 الاستثمار بالخارج.
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نقيح من خلال ت تبسيط إجراءات فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالعملةصلاحات كذلك كما ستشمل الإ
مختلف التشريعات المنظمة لهذه الحسابات قصد تجميعها وتبسيط إجراءات تسييرها. كما ينتظر أن يتم 
بالخصوص تكريس مبادئ الشفافية والتصرف الحذر والحكم الرشيد والصلابة المالية والمسؤولية من حيث 

ملة فية ومنها خاصة إعادة المحاصيل من العقيام المتعامل الاقتصادي بواجباته من الناحية الجبائية والصر 
 إلى البلاد التونسية.

ومن ناحية أخرى سيقع العمل على تدعيم وتطوير آليات الاتصال ونظم المعلومات والاستناد إلى الوسائل 
ح وفي مجال الرقابة سيقع تركيز تدخل مصال التكنولوجية الحديثة وذلك قصد تبسيط إجراءات الصرف.

ي التونسي على الرقابة اللاحقة في خصوص عمليات الصرف عوضا عن الرقابة المسبقة البنك المركز 
 المعمول بها حاليا.

 لسوق المالية ا 2.4.5

ادية ثف الجهود قصد حث المجموعات الاقتصكستت السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطنيباعتبار دور 
ية ذات حجم هام والتفويت في المساهمات على الإدراج بالسوق المالية والإسراع بإدراج مؤسسات عموم

من  %50سملة السوقية لبلوغ نسبة لر ترفيع في االقصد الراجعة للدولة في بعض الشركات المصادرة 
إلى جانب حث الجماعات المحلية على تمويل بعض استثماراتها عن طريق السوق ودعم شفافية  الناتج

بإيجاد صيغ تمويل مشتركة بين القطاعين العام والخاص  التمويل مع تنويع آليات تداين الدولة الداخلي
 للمشاريع ذات الحجم الهام. 

السوق المالية عبر تطوير ثقافة السوق ودعم  خدماتو تطوير منتجات من ناحية أخرى سيتم العمل على 
حداث صناديق استثمار طويلة المدىالادخار طويل المدى من خلال تطوير الادخار الوظيفي  س ولنف. وا 

سواق وتكثيف التعاون مع الأ الغرض سيتم تدعيم تدخلات صندوق الودائع والضمانات في السوق المالية
ي إطار ف تدعيم قدرات المتدخلين في السوق المالية إلى جانب المجاورة واستغلال فرص الاستثمار المشتركة

ة وظيف الجماعي على إعادة هيكلودفع البنوك المودع لديها أصول مؤسسات الت تطوير خدمات الاستثمار
 مصالحها المختصة وتجهيزها بأحدث المعدات. 

وبالتوازي سيتواصل العمل على تنشيط السوق الثانوية للمنتجات المالية ودعم الشفافية على جميع المستويات 
ارد و وتطوير منظومات التداول والتسوية إضافة إلى تمكين الخزينة والمؤسسات المرخص لها من تعبئة م

بالعملة عبر إصدارات تطرح بالبلاد التونسية لفائدة الشركات غير المقيمة أو الشركات غير المنتصبة إلى 
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جانب تطوير السوق الرقاعية ومراجعة آليات إصدار وتداول رقاع الخزينة مع التأكيد على تحسين سير 
 السوق. 

ادة لمالية مراجعة التشريع الخاص بها وا عأما على المستوى التنظيمي تستوجب الوضعية الحالية للسوق ا
لين في والعمل على دعم ثقة المستثمرين والمتدخ هيكلة النصوص القانونية في اتجاه اعتماد المعايير الدولية

المالية  سير الخدمات السوق إضافة إلى مواصلة تنظيم مختلف المتدخلين في السوق بشكل يضمن حسن
 .ارب المصالحوتحقيق التكامل بينها وتجنب تض

 التأمين 2.4.6

 لارتقاءاودعم دورها في استحثاث نسق  الاقتصاديةفي الدورة  التأمين خدمات اندماجمزيد دفع  اتجاهفي 
بالمؤسسات وبالخدمات التأمينية إلى مستوى التحديات التي ستواجهها صناعة التأمين على المستويين 

دائها أالتأمين مطالبة بمزيد تحسين مؤشراتها وتطوير صناعة خلال الخماسية المقبلة فإن  الداخلي والخارجي
وجب حورية ستراتيجية والمالأهداف الاهذه تحقيق ول .على المستويات الخدماتية والتشريعية والمؤسساتية

 .تحسين تعبئة الادخاراتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في 

مات المقدمة للمؤمن لهم ومتضرري الحوادث من خلال وفي هذا الإطار سيتم العمل على تحسين الخد
تقليص آجال التعويض عن طريق الترفيع في نسبة التسويات الصلحية للأضرار البدنية وتطبيق الاتفاقيات 
المبرمة بين مؤسسات التأمين لتعويض الأضرار المادية قصد تسريع نسق تسديد التعويضات إلى جانب 

. هذا وسيتم العمل في نفس السياق على إحداث وويفة الموفق التأميني عن طريق تحسين جودة الخدمات
تأهيل مختلف المهن التأمينية على غرار وسطاء التأمين وخبراء التأمين والخبراء الإكتواريين مع تدعيم 
أعمال الرقابة من خلال تدعيم تدخل الهيئة العامة للتأمين في مجال مراقبة خدمات التأمين والممارسات 

 .لتجارية لمؤسسات التأمينا

تدعيم حوكمة مؤسسات التأمين وصلابتها المالية من خلال تدعيم  من جهة أخرى تستوجب المرحلة القادمة
أمين مؤسسات الت دور ومسؤوليات هياكل الإدارة والتسيير عن طريق وضع إطار قانوني يتعلق بحوكمة

وا عادة التأمين بالتوازي مع تدعيم الصلابة المالية لمؤسسات التأمين عن طريق الدفع نحو التقليص من عدد 
مؤسسات التأمين الناشطة بالقطاع والترفيع في الحد الأدنى لرأس مال مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة 

 التأمين. 

طوير تة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني يجب العمل على وبهدف تدعيم مساهمة قطاع التأمين في تعبئ
من خلال الترفيع في توظيفات مؤسسات  مساهمة التأمين على الحياة في تعبئة الإدخار طويل المدى
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التأمين في مختلف الأدوات المالية وتدعيم شبكات توزيع صنف التأمين على الحياة إضافة إلى وضع إطار 
رساء مبدأ التخصص في ممارسة النشاط إلى جانب  قانوني خاص بهذا الصنف في إطار مجلة التأمين وا 

تدعيم وتوضيح الامتيازات الجبائية والاجتماعية لعقود التأمين على الحياة قصد تدعيم نسبة مساهمة فرع 
 التأمين على الحياة في رقم معاملات القطاع.

وير المدنية للعربات البرية ذات محرك لابد من تط وعلى أساس تحقيق التوازن المالي لفرع تأمين المسؤولية
تبادل البيانات على مستوى القطاع عن طريق إحداث قاعدة بيانات حول فرع تأمين السيارات إضافة إلى 
تدعيم التدخلات الوقائية والتقليص في عدد وخطورة الحوادث المرورية مع إحكام التصرف في كلفتها إلى 

ية التأمين من خلال تفعيل إلزامية تأمين العربات بما في ذلك الدراجات النارية جانب تكريس احترام إلزام
يق الترفيع عن طر  صغيرة الحجم. كما يستند تحقيق التوازن المالي لهذا الفرع تحقيق التوازن الفني له

أمين السيارات ت التدريجي للتعريفات المقننة وتشديد مراقبة عمليات البيع المشروط للضمانات الاختيارية لعقود
 إضافة إلى تسليط العقوبات على مؤسسات التأمين المخالفة. 

دعيم توتدعيما لنسبة اندماج خدمات التأمين في الاقتصاد الوطني سيتم العمل خلال الخماسية القادمة على 
من خلال تطوير بعض  2020سنة  %3حاليا إلى  %1.9نسبة اندماج قطا  التأمين من الناتج من 

وضع  إضافة إلى التأمين الفلاحي وتأمين الصادراتالتأمين غير المستغلة بالقدر الكافي مثل  أصناف
واستكمال المنظومة الترتيبية الخاصة بالتأمينات الصغرى إلى  إطار خاص بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية
عنوان ين ضد الحريق بوالتأم للتأمين العشري في ميدان البناءجانب تكريس احترام التأمينات الإلزامية 
 المخاطر الصناعية والتجارية والسياحية.

 منوومة المشاريع الخاصة الكبرى  تطوير 2.5
 متطلبات حيث من الوطنية الأولويات تحقيق في والمندمجةمنها المهيكلة  خاصة الكبرى المشاريع  تساهم
 شكالياتالأولويات معالجة الإهذه  تجسيم تطلبي. و والتكنولوجي والاجتماعي الاقتصادي والتطور التنمية

المبرمة مع  اقياتلاتفللمشاريع الكبرى وا الإطار القانونيوب استثمارية خارطةغياب بالمتعلّقة  ستراتيجيّةالا
 والإجراءات. الهيكلةمستوى  على وشفافة واضحة حوكمةغياب إضافة إلى  المستثمرين

 على: الكبرى  استراتيجية تنمية الاستثماراتترتكز  وعلى هذا الأساس

  ية.بالتنسيق مع المجالس المحلبتوفير مناطق مهيأة  وذلك الكبرى  المشاريعتسهيل انتصاب 

  المشاريع الكبرى الخاصة التى تمت الموافقة عليها ضمن برامج البنية التحتية  حاجياتإدراج
  والشبكات الخارجية مما يخفف الكلفة على ميزانية الدولة ويجنبها مصاريف إضافية.
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  تسهيل عمل الهياكل المشرفة على الاستثمارات الكبرى لانتقاء نوعية المشاريع الملائمة لخصوصية
 رة بها.من الناحية الجغرافية والموارد الطبيعية المتوفّ الجهات 

 المشاريع المقترحةحوكمة وطريقة أخذ القرار بخصوص  إعادة النظر فى. 

  ة على المشاريع )مذكرات تفاهم أو اتفاقيات استثماريإعادة النظر في كيفية تجسيم موافقة الدولة
أو شركة دراسات...( مع التأكيد على تكوين لجنة من المختصين في مجال القانون الدولي للتدقيق 

 الاستثمارية. والاتفاقياتفي المذكرات 

 حاسبة مدعم الخلية الفنية للمشاريع الكبرى بالكفاءات والخبرات اللازمة في مجالات المالية وال
  ، التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة.الاقتضاءوالقانون والتخطيط المجالي وعند 

  .التخفيض في عدد الأعضاء القارّين للجنة الوزارية للمشاريع الكبرى 

 الإصلاحات العقارية 2.6

 تنفيذ جملة من الإصلاحات تتمثل أساسا فيما يلي:على سيتم العمل خلال الخماسية القادمة 

  نصوص تجميع اللإعداد مجلة موحدة للشؤون العقارية تفاديا لتشتت النصوص القانونية تهدف
  .القانونية المشتتة والمتعلقة بأملاك الدولة لتسهيل عملية المتابعة

  إحداث هيئة قضايا الدولة مما من شانه أن يكرس الشفافية واستقلالية المكلف العام لنزاعات
 .الدولة

 دخرات العقارية تعنى بتوفير مدخرات عقارية لتركيز المشاريع التنموية العموميةاحداث وكالة الم 

  لمزيد دفع عملية تصفية الأراضي  1964لسنة  28تنقيح القانون المنظم للأراضي الاشتراكية عدد
 .الاشتراكية

  في اتجاه تسهيل  1976لسنة  85تنقيح القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة عدد
 الاجراءات وربح الوقت للإنجاز المشاريع العمومية.

  تنقيح التشريع المتعلق بالمقاطع )الحجارة،...( قصد مزيد ضبط أطر التصرف والاستغلال وا عداد
 خارطة تضبط المقاطع بكامل البلاد.

  ستغلالها من قبل اتنقيح التشريع المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية ضمانا لحسن التصرف فيه و
 متسويغها.
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 سواق الخارجيةلأفي ا ةالتونسي الاستثماراتتعزيز  2.7

الخارجية  سواقبالأبالخارج ودعم وتعزيز حضور المؤسسات الاقتصادية التونسية  يمثل تطوير الاستثمارات
حدى أهم السبل التي من شأنها المساهمة في تجسيم التوجهات التي تم ضبطها ضمن الوثيقة التوجيهية إ

من اقتصاد ضعيف وخاصة ضمن المحور المتعلق بالانتقال  2020-2016للمخطط التنموي الاستراتيجي 
دعم و ي الاقتصاد تعزيز الاندماجوذلك اعتبارا للمساهمة المنتظرة في  ي عالمياقتصادمحور الكلفة إلى 

 .التموقع في سلسلة القيم العالميةو  المجهود التصديري 

 والمؤسساتي الجانب الاستراتيجي 2.7.1

 على مستوى الرؤية 

وتشــجيع ومســاندة المؤســســات التونســية على الاســتثمار بالأســواق قرار مبدأ التدويل إ -
  .الخارجية كتوجه وطني استراتيجي

ات وسيكون ذلك عبر ادراج هذا المحور ضمن إعداد دراسة حول موضوع تدويل المؤسس  -
 2016الي ســيتم إنجازها ســنة  2025الدراســة الاســتراتيجية لتطوير الصــادرات في أفق ســنة 

  في اطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات.

تكريس ثقافة تدويل المؤسـسـات عبر ادراجها ضـمن برامج التعليم العالي الموجهة لخرّيجي  -
  الاقتصادية والتجارية.الاختصاصات 

 على مستوى الإطار التشريعي  

ك بالخارج ويمكن أن يكون ذل رفع ســقف مبالغ التحويلات بعنوان الاســتثمارلتوجه نحو ا -
بصــــــــــفة تدريجية وفقا للمتطلبات الحقيقية للقطاع الخاصّ مع الحرص على توفير الاليات 

 لرشيدة بهذا الخصوص.الضامنة للمتابعة وشفافية العمليات وتكريس الحوكمة ا

 الهيكلة مستوى  على 

اث خلية على مســــــــــــتوى احدى المؤســــــــــــســــــــــــات العمومية المعنية بالترويج للتصــــــــــــدير إحد -
ة تجميع المعطيات المتعلقة بالاســـــتثمارات والاســــــــتثمار تعني بهذا الملفّ وتتولى  خاصـــــّ

توفرة موتوفير المعلومات الضــرورية للمؤســســات حول الاطر والفرص ال التونسية بالخارج
بالأســـــواق الخارجية المســـــتهدفة والتنســـــيق بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص في 
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 هذا المجال. 

 والإحاطة التأهيل مستوى  على 

تكريس ثقافة التدويل لدى اصـــــــحاب الاعمال والإطارات الناشـــــــطة في القطاعين العمومي  -
ة صندوق مساندة التنافسيّ  والخاص عبر استغلال الامكانيات والآليات المتاحة على غرار

ليات التكوين وبرامج المســــاندة الفنية المتوفرة في اطار برامج التعاون آو  توتنمية الصــــادرا
 الدولي.

تغطية نسبة من تكاليف دراسات الجدوى المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة والمتعلقة  -
رات وض بالصادبالاستثمار في الأسواق المستهدفة في إطار مجالات تدخل صندوق النه

  الذي عهد بالتصرف فيه لمركز النهوض بالصادرات.

دعم انتصـــاب المؤســـســـات الماليّة والبنكية التونســـية بالأســـواق المســـتهدفة بالخارج بغرض  -
مواكبة المؤســـــــــســـــــــات الاقتصـــــــــادية ومرافقتها لممارســـــــــة نشـــــــــاطها بهذه الاســـــــــواق )تمكين 

 المؤسسات الماليّة والبنكية من سقف أرفع للتحويلات(. 

 التموقع بالأسواق الخارجية المستهدفة 2.7.2

  لمغاربيةا السوق على مستوى 

 ةســـــــــــــواق المغاربيّ توحيد جهود القطاعين العمومي والخاصّ لتعزيز الحضـــــــــــــور التونســـــــــــــي في الأ -
 .رة في مجالات الاستثمار والتصديرالمجاو 

واعتماد تمشــــــي مماثل لاحقا بالنســــــبة للســــــوق  في مرحلة أولى، ولوية للســــــوق الجزائريةعطاء الأإ  -
 والأمنية والاقتصادية هناك.وضاع السياسية لأالليبية في انتظار استقرار ا

  الجزائرية السوق على مستوى 

تكليف و  ريةبالســـوق الجزائتحديد القطاعات ذات الأولوية والتي تمتلك فيها بلادنا ميزات تفاضـــلية  -
صــحاب الاعمال التونســيين المتواجدين بالجزائر ورجال الاعمال الذين أمهمة التنســيق بين بخبراء 

 رية وذلك لاستغلال الفرص المتوفرة.يعتزمون دخول السوق الجزائ

نويم تعلى غرار تنظيم لقاءات اقتصـــــــادية بحضـــــــور الهياكل الرســـــــمية والقطاع الخاصّ بالبلدين  -
  .بصفة دورية وبالتناوب بين البلدين جزائري  - منتدى للاستثمار تونسي

الاستثمارات  تشجيعتنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية عبر تركيز مناطق للتبادل الحر و   -
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  طار المصلحة المشتركة.إالصناعية والخدماتية في 

تحســيس لســـاليب التواصـــل وتوفير المعطيات أتعزيز ب تعزيز الدبلوماســـية الاقتصـــادية بين البلدين -
  .القطا  الخاصّ التونسي باستغلال الفرص المتوفرة بالسوق الجزائريّة

  ة جنوب الصحراءفريقيالسوق الإعلى مستوى  

 نجاز مشـــاريع في إطار الصـــفقات العموميّةإمعطيات حول المن  ينتمكين المســــتثمرين التونســــي -
  والمناولين المحليين الممكن التعامل معهم

 - مجلس الاعمال التونســي في إطار أعمالتمتين التعاون الاقتصــادي وتعزيز العلاقات الثنائية  -
 حماية وتشجيع الاستثماري مجالات اتفاقيات ثنائية جديدة فوعبر  الإفريقي

 فريقيةن الإبالبلداشــبكة الخبراء والإطارات التونســية والديبلوماســيين القدامى  تعزيز العلاقات مع -
زاولوا تعليمهم العالي بتونس والذين يحتلون حاليا  ممن فارقةشـــــبكة قدماء الطلبة الأب والاتصـــــــال

  مناصب هامة ببلدانهم.

حضــور ز تعزيو  فريقيةالتونســـية لدى أصـــحاب القرار بالدول الإتوفير دعم ســـياســـي للمؤســـســـات   -
 .فريقيةمكاتب ممثلة لمركز النهوض بالصادرات بالبلدان الإ

  الأوروبية السوق على مستوى 

وروبية خاصــــة منها التي يتكامل ســــهم المؤســــســــات الأأتشــــجيع المؤســــســــات التونســــية على اقتناء  -
 ععبر تعزيز العمل الاســــتشــــرافي وتشــــجيع تجمّ نشــــطة المؤســــســــة بتونس وذلك أمجال عملها مع 

 موال الضرورية لذلك.الشركات للغرض وتيسير تحويل رؤوس الأ

تعزيز شبكة العلاقات التي تضم رجال الأعمال التونسيين ذوي التجارب الناجحة بالبلدان الأوربية  -
لاســــتفادة لين بأوروبا لوالســــفراء والدبلوماســــيين القدامى والخبراء والإطارات والنخب التونســــية العام

 .من تجربتهم وخبرتهم

الفاعل في الدورة  الاندماجتعميق و  التصديري  المجهود دعم 2.8
 العالمية الاقتصادية

 الأسواق ىعل الانفتاح مزيد على الخارجية التجارة سياسة بنجاعة للارتقاء الاستراتيجية الرؤية تعتمد
زالة الخارجية التجارة إجراءات تسهيل إلى إضافة التحرير نسق وتسريع الخارجية  ضمان صدق العراقيل وا 
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 دورها لدعم اوموارده طاقاتها أفضل واستغلال والعلمي التكنولوجي التطور من التونسية المؤسسات استفادة
 .جيةالخار  المالية التوازنات سلامة على المحافظة ضمان في يسهم مما التصديري  المجهود معاضدة في

 قتصاديةالا الدورة في الفاعل الاندماج وتعميق التصديري  المجهود دعم مجال في التنموية الخطة وتتمحور
والتجارية  الاقتصادية الشراكة دعمو  تهاإجراءا الخارجية وتسهيل التجارة على استكمال مسار تحرير العالمية

 ة.واكتساح أسواق جديد الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف إضافة إلى تعزيز المجهود التصديري 

 :يلي ما على المقبلة للفترة والإجراءات الإصلاحات ترتكز الأساس هذا وعلى

 الاقتصادي الاندماج تعميق 2.8.1

 والشامل المعمّق الحر التبادل اتفاقفي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص  التقدّم 
الخدمات  ،قات العمومية، الشفافيةوالتي تتعلق بالمجالات التالية: المنافسة ودعم الدولة، الصف

والاستثمار، تسهيل التجارة والإجراءات الديوانية، الإجراءات الصحية والصحة النباتية، الحواجز 
 الفنية للتجارة، حقوق الملكية الفكرية، إجراءات الدفاع التجاري والتنمية المستديمة.

 قة ودراسة القرارات المنبث للتجارة العالمية المنومة إطار في لتونس التجارية السياسات مراجعة
 متعدد جاري الت عن المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة العالمية للتجارة بنيروبي المتعلقة بالاتفاق

وتتعلق  ،الفلاحي والتشاور مع الدول العربية والإفريقية حول كيفية تنفيذها القطاع حول الأطراف
 هذه القضايا أساسا بـ:

 الفلاحية المنتجات د تصديرالمنافسة عن -

 النامية الدول من الواردات لصالح للوقاية الخاص النظام -

 الأمن الغذائي تكوين المخزونات الحكومية لضمان  -

وقواعد المنشــــــأ التفضــــــيلية لفائدة البلدان الأقل نموا وتنفيذ معاملة تفضــــــيلية لفائدة خدمات  -
 هذه البلدان في تجارة الخدمات.ومسدي خدمات البلدان الأقل نموا وزيادة مشاركة 

 إطار  واتفاقيات التبادل الحر فيالمفاوضات الجارية بخصوص الاتفاقيات التفاضلية  استكمال
 .العربي المغرب

 مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوراسي ومجموعة من خلال التقدم في  الاقتصاديين الشركاء تنويع
 .المركوسور
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 ي التصدير  بالمجهود الارتقاء مزيد 2.8.2

 لمؤسساتساندة لالم ملتقدي الأوروبي والاتحادتونس  بينتنافسية الخدمات  متنفيذ برنامج دع انطلاق 
 إلى افةالإضب للمؤسسات هةوالخدمات الموج الاتصال وتكنولوجيات النقل قطاعات في الخدماتية
 .التقليدية والصناعات السياحة قطاعي

 إلى دعم تحسين مناخ الأعمال وتوفير الراميلتنمية الصادرات  الثالثالبرنامج  مشروع استكمال 
  .الخدمات المالية والغير مالية للمؤسسات المصدرة

 بالعرض قةالمتعلالدراسة  وتحيينوتحديث  إعادة التصدير نشاط حول الاستراتيجية الدراسة إنجاز 
 .والخدمات السلع من للتصدير القابل التونسي

 دافع للتنمية الشاملة الرقمي الاقتصاد 2.9

باعتبار الدور المحوري الذي يحتلّه قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بتأثيره المتنامي على 
 الاستراتيجي الوطني المخططتم العمل على تنفيذ سي ،التطوّر الاقتصادي وعلى نموّ مختلف قطاعات الإنتاج

ن تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول " كرافعة للتنمية تجعل م2020"تونس الرقمية 
  .المنطقة

ألف  100قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على خلق الترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير و 
وضمان تكافؤ الفرص عبر الاندماج الاجتماعي ومحو الفجوة الرقمية للحدّ  2020فرصة عمل حتى نهاية 

رق بين الفئات وضمان المساواة بين الجهات إضافة إلى ضمان استقلالية تونس وديمومتها في من الفوا
 العالم "الرقمي الجديد" وذلك خاصة من خلال:

 وتنويع خدمات الاتصالات للمواطن وتعزيز حمايتها دعم وتطوير البنية التحتية الرقمّية 

 في المناطق الداخلية عبر نفاذ أفضل  ضمان الاندماج الاجتماعي والحدّ من الفجوة الرقمية
  للمعلومة والمعرفة ودمقرطة تجهيزات النفاذ وتعميم الاستفادة من السعة العالية جدّا.

 في مختلف الميادين وتطوير استعمالاتها وتشجيع وتطوير المؤسسات  تطوير الأعمال الإلكترونية
 العاملة بالقطاع.

 الرقمي، من خلال تطوير حلول وظيفية مبتكرة وبعث  النهوض بالتجديد التكنولوجي في المجال
 ثقافة التجديد الرقمي والمقاولة في المسارات مؤسسات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، نشر

 .والمؤسسات التعليمية
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  منصفة وشفافة وسلسة وفاعلة تجسيما للهدف  إدارة الكترونية في خدمة المواطنإرساء
وذلك من خلال تطوير نظم معلومات  2020ورقي" في أفق سنة الاستراتيجي "إدارة دون سند 

عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها واعتماد معاملات إدارية لا مادية ناجعة لفائدة المواطن 
رساء خدمات ونظم معلومات ذات درجة عالية من التأمين والموثوقية.  والمؤسسة وا 

  ن خلال م "نقل الخدمات خارج بلد المنشأ"الذكية تنفيذ استراتيجية لتطوير وتنمية مشروع تونس
تعزيز الإحاطة بالمؤسسات ووضع آليات التحفيز الملائمة وتكثيف الترويج وملاءمة برامج التكوين 
لاحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بصفة عامة ومجال نقل الخدمات خارج بلد 

 المنشأ بصفة خاصة.

 رساء مناخ ثقة تأمين مرور تونس إلى الك لّ الرقمي عبر وضع إطار ترتيبي وحوكمة رشيدة وا 
 رقمية ملائم.

 وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،  تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي
 والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية متميّزة ومساندتها.

 سارات المالمعلومات والاتصال في  نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات
  .التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية

  مساندة خلق القيمة المضافة كأساس لاستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر تشجيع
 بعث المشاريع ودفع التجديد. 

  لمعلومات ا حفز الاستثمار في تكنولوجياتطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجالات عبر
 .والاتصال والتموقع ضمن الاقتصاد الرقمي
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 والإدماج الاجتماعي التنمية البشرية 3
دخال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية و لنمو خلال الفترة المقبلة ااسترجاع نسق  سيمكن في سيما لاا 

 0.762حوالي  2020ن مؤشر التنمية البشرية ليبلغ في غضون سنة يتحس منمجال تنمية الموارد البشرية 
المؤشر الخاص بمؤمل الحياة عند الولادة  ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور. 2016متوقعة لسنة  0.729مقابل 
كما سيشهد مؤشر التعليم تحسنا ملحوظا  .بفضل التحسن المرتقب لأداء القطاع الصحي 0.900 ليناهز

نتيجة للإصلاحات التي ستشهدها المنظومة التربوية خلال السنوات  2020سنة  0.700ليبلغ أكثر من 
مؤشر الدخل الفردي اعتبارا للتحسن المنتظر لنسب النمو والارتقاء  يرتفعالقادمة. ومن جانبه ينتظر أن 

 قر وتكثيف العناية بالفئات الضعيفة.بمستويات العيش والتقليص من نسب الف

  2020-2016تطور مؤشر التنمية البشرية خلال الفترة 

 

وفي الجملة ستحظى المجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي بعناية قصوى خاصة في 
 الفقر وغيرها. ومقاومة ميادين التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل والصحة والشباب والمرأة

20162017201820192020

دليل مؤمل الحياة عند الولادة 0,8760,8820,8850,8900,896

دليل التعليم 0,6740,6840,6910,7010,705

دليل الدخل الفردي 0,6550,6590,6700,6830,700

مؤشر التنمية البشرية 0,7290,7350,7430,7520,762
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 إحكام التكامل والتنسيق بين مكونات المنوومة التربوية 3.1

تحتل تنمية الموارد البشرية صدارة الإهتمامات الوطنية بإعتبارها أداة أساسية لخلق الثروة، ذلك أن النّماء 
همية تزايدت أ ، حيث وكفاءة ومهارة الموارد البشرية أصبح اليوم يقاس أساسا بمدى تطوّرالإقتصادي 

علمية لاتطورات المعرفة التي أصبحت المصدر الأساسي للنمو وعنصرا بارزا من عناصر المنافسة. فال
ل والأنماط الجديدة للعمل تفترض توفّر موارد بشرية مؤهلة وقادرة على التعاممتسارعة الرقمية التكنولوجية و الو 

 مع هذه المستجدّات.

العالي والتكوين  على جعل أنظمة التربية والتعليم 2020-2016ل الفترة ومن هذا المنطلق، سيتم العمل خلا
المهني قادرة على كسب الرهانات وفي مقدمتها إرساء اقتصاد المعرفة والاستجابة لمقتضيات التنمية وتغطية 

عاملا ي لمهناالطلبات المتزايدة للشغل حيث يمثل الاستثمار في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين 
أساسيا في تنمية رأس المال البشري بفضل ما يكسبه لهذا الأخير من مهارات وقدرات ضرورية لتحقيق 

ه كما سيتم الحرص على إحكام التنسيق بين هذ نسب نمو مرتفعة وللنهوض الاجتماعي والحدّ من الفوارق.
 السواء. الأنظمة وتأمين تفاعلها الإيجابي مع محيطها الداخلي والخارجي على حدّ 

لسعي إلى سيتم ا تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال تنمية الموارد البشريةوفي هذا الإطار، وحتى يتسنى 
دعم اللامركزية في تحديد التوجهات والخيارات التي تقتضيها تنمية الموارد البشرية من خلال التقدّم في 

عبر وضع نظام قيادة متطور لمنظومة التربية  إرساء لامركزيّة مرنة في إطار الخيارات الوطنيّة الموحّدة
والتكوين المهني وتركيز نموذج جديد لتسيير وتنظيم مراكز التكوين المهني إلى جانب تعزيز الاستقلالية 

 .التوجهات والخياراتتحدّد  الإدارية للجامعات وتطوير منظومة عمل مشترك أفقيا وعموديا

 التنسيق والمتابعة والتقييم في مجال تنمية الموارد البشرية عبركما ستتضافر الجهود من اجل دعم آليات 

صياغة التصورات ورسم السياسات الكفيلة بالارتقاء بهذه المنظومة بما يتلاءم مع حاجيات المؤسسات 
 والمجتمع والجهات والأفراد. 

سيتم العمل  الثلاثةوفي نطاق توفير شروط النجاعة والفاعلية وتحقيق الانسجام والتناغم بين القطاعات 
ن خلال مالضرورية التي من شأنها أن تساعد على تحديد السياسات التربوية العامة على توفير الآليات 

الخاصة بمنظومة تنمية الموارد البشرية  ن من توفير المعطياتيمكّ  متكاملو نوام معلوماتي مندمج إرساء 
 بمختلف مكوناتها.

المعلومات  تقنياتالتوويف الأمثل لعبر  دارة التربوية العصريةمات الإتوفير مقوّ كما سيتم العمل من أجل 
وحسن استغلالها في المناهج التعليمية والتكوينية من خلال دعم الاستثمارات في  والاتصالات وتطبيقاتها



 

127 

رساء آليات للتسيير المشترك لتو  مستلزمات التعليم عن بعدمجال التكنولوجيات الحديثة وتوفير  نمية ا 
لمهارات والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة بالمنظومات الثلاث وتعديل هرم المهارات بما يتلاءم مع ا

 حاجيات سوق الشغل.

توحيد طريقة العمل في التخطيط المشترك والمتابعة والتقييم من خلال  ستتجه الجهود إلىعلى صعيد آخر و 
ات لى القطاعات المعنية، إلى جانب ضبط السياستكثيف اللقاءات وتقريب وجهات النظر بين الساهرين ع

 .على المستوى المحلي والجهوي والوطني المشتركة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا

ة مشتركة صياغة إستراتيجي وفي نطاق تجويد مخرجات التربية والتعليم والتكوين، ستتجه الجهود إلى
ومراجعة البرامج والمناهج  التشغيلية العاليةخارطة شعب ذات من خلال إرساء  منسجمة ومتناغمة

لتشريعي الآليات والإطار اووضع  البكالوريا المهنية وتفعيل خيار ومقاربات التكوين المعتمدة وتطويرها
 .التعليم العاليو  المهني أنظمة التربية والتكوين بينالمناسب لفتح المعابر 

وفي نفس السياق، وحتى يتسنى تحسين جودة المنظومة التعليمية والتكوينية والرفع من التشغيلية ستتكثف 
الجهود من أجل تدعيم الشعب والاختصاصات العلمية والهندسية والتكوينية التي تتميز بتلاؤمها مع حاجيات 

 سوق الشغل وبقدرتها التشغيلية العالية نسبيا. 

من إحكام الربط بين مخرجات جهاز التكوين  تمكنهاإعطاء الجهة صلاحيات أكبر التدرج في كما سيتم 
تعزيز الاستقلالية الإدارية للجامعات وتعميم عقود البرامج و  المهني وحاجيات التنمية وسوق الشغل

ضفاء والتصرف حسب الأهداف على المؤسسات الجامعية رف المالي التص أساليبالمرونة على و  الشفافية وا 
 .خلهادا

من  صاديةالاقتالمؤسسات مع الجامعة مؤسسات التكوين المهني و إرساء علاقة شراكة بين وبالتوازي سيتم 
تكوين الخلال دعم تواجد المهنيين وأهل الاختصاص من قطاعات الإنتاج في المجالس العلمية لمؤسسات 

التعليم العالي ومساهمتهم في إحداث شعب التكوين وضبط محتوى البرامج بما من شأنه أن يعزّز المهني و 
  .المنظومة التربوية والتكوينيةتشغيلية خريجي 

كما سيتم العمل على تطوير صيغ الاعتماد والإشهاد والمطابقة مع المعايير الدولية للشهائد الوطنية 
إحداث وكالة  وذلك علاوة عنجات جهازي التعليم العالي والتكوين المهني وللمكتسبات العلمية والتقنية لمخر 
 .وطنية مستقلة للتقييم والجودة
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وفي نطاق تطوير منظومة التوجيه ستتكثف الجهود في إتجاه وضع منظومة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه 
 إعداد الموارد البشرية، إلى جانب بلورة خطة إستراتيجية شاملة للتوجيهالمعابر بين منظومات المهني وتطوير 

ات دعم التوجه نحو المسالك التي تستجيب لمتطلبالمهني )المدرسي والتكوين المهني والجامعي( تهدف إلى 
 وا عداد خطة إعلامية حول المهن والتحفيز لبعث المؤسسات. سوق الشغل

 ةاستعادة التلاميذ المنقطعين مبكرا عن الدراسسي، سيرتكز العمل على الحد من ظاهرة الفشل المدر  وبهدف
دون الحصول على المهارات التي تؤهلهم للدخول إلى سوق الشغل من خلال وضع برنامج وطني لتكوين 

دماجهم في سوق الشغل عبر  مركز وطني يحتضن المنقطعين عن إحداث المنقطعين مبكرا عن الدراسة وا 
لى إدراجهم في مسلك خصوصي للتكوين المهني التحضيري بإشراف مشترك بين وزارة ويعمل ع الدراسة
عث والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وب والأسرة ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المرأة ةالتربي

ة مع كمسارات مهنية تعمل على استقطاب المنقطعين عن التعليم في سن مبكرة إلى جانب تفعيل الشرا
مكونات المجتمع المدني بغاية انتشال المنقطعين عن الدراسة وا عادة إدماجهم في منظومة التربية والتكوين 

 وا عدادهم للدخول إلى سوق الشغل.

ستتواصل  ،التقليص من نسب التسرب والفشل المدرسي إلى أدنى المستويات، وحتى يتم وفي هذا السياق
تعميم الأقسام التحضيرية لفائدة كلّ الأطفال في سنّ الخمس المدرسية و العناية بمنظومة التربية ما قبل 

سنوات وذلك اعتبارا لأهمية التربية قبل المدرسيّة في النماء وفي صقل المواهب وتحسين المسار التعليمي 
إلى جانب إيلاء عناية خاصة بالوسط المدرسي والجامعي لاسيما في مجال النقل المدرسي  ،للطفلاللاحق 

بالمناطق الداخلية والأوساط الريفية وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بما يتماشى مع تطلعات التلاميذ 
 والطلبة. 

 افي الهادففضاء للفعل الثقكوتدعيم دورها  دور المؤسسة التعليمية في التصدي للفكر المتطرفولتعزيز 
شاعة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسانإلى  يتم العمل ، سنشر قيم الديمقراطية والمدنية والحرية والمساواة وا 

خلال الفترة القادمة على تعزيز إدماج البعد الثقافي في البرامج التعليمية عبر تطوير ودعم برامج التربية 
داعية وتخصيص فضاءات ثقافية وفنية صلبها على غرار المكتبات الفنية في مختلف الإختصاصات الإب

المدرسية ونوادي الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية وتدعيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية داخل 
 المدرسة وخارجها.

العمل على و  تطوير تدريس مادة التربية البدنية بالمؤسسات التربويةوفي نفس السياق سيتجه العمل نحو 
التعميم التدريجي لهذه المادة بمختلف المراحل التعليمية لا سيما بالمرحلة الإبتدائية واستثمار مراجعة الزمن 
المدرسي لحث التلاميذ على ممارسة الأنشطة الرياضية خارج أوقات الدراسة في إطار الجمعيات الرياضية 
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ممارسة النشاط الرياضي بالمؤسسات الجامعية وحث سيتم تطوير فالمدرسية. أما على المستوى الجامعي 
  الطلبة على الإنخراط في مسابقات الرياضة الجامعية.

 الشباب والطفولة 3.2

من الأولويات الوطنية بوصفها عنصرا سنة(  18-0)بمختلف فئاتها العمرية  بالطفولةأضحى الإهتمام 
السكان. وعلى هذا  مجموعمن  %30أساسيا في منظومة التنمية البشرية ولحجمها الديمغرافي الذي يمثل 

بالعمل على تكريس الحقوق  الأساس سترتكز الخطة المستقبلية على تطوير منظومة وقاية وحماية الطفولة
الإستشارات  التوصيات المنبثقة عنالدولية لحقوق الطفل وانطلاقا من  الأساسية الواردة بالدستور وبالإتفاقية

لة حول انتظاراتهم من المخطط ومقترحاتهم المتص استشارة الأطفال واليافعينالجهوية حول الطفولة لا سيما 
 بتحسين أوضاع الطفولة. 

التفاوت  لحد منا ة بالعمل علىففي مجالات الوقاية تتمثل أبرز الخيارات في تحسين التربية للطفولة المبكر 
 تهدفتسوضع خطة تدخل ب بمؤسسات الطفولة المبكرة وذلكلتحاق الأطفال إجتماعي في الجهوي والإ

 عبر من ناحية أخرى  وتحسين جودة الخدمات برياض الأطفال ،من ناحيةالمحرومة  الأطفال والجهات
وما تقتضيه  يدةالحوكمة الرشتطبيق قواعد البيداغوجية و البرامج والمعينات تنقيح التكوين الأساسي و  تطوير

وقائي وحمائي  العمومي والخاص ووضع إطار قانوني من القطاعينمن تنسيق بين الأطراف المتدخلة 
 ومتناغم للطفولة المبكرة. متكامل

عبر  دراسيلاتحسين المناخ بأما في مجال التعليم سيتجه العمل على الرفع من المستوى التربوي للأطفال 
تحديث و  الأطفال في الحياة المدرسية ودعم مشاركةتطوير العلاقات بين مختلف مكونات الأسرة التربوية 

دماج المهارات الحياتيةو  مع التركيز على الجانب التطبيقي البرامج البيداغوجية يساهم  لما من شأنه أن ا 
مل على الع معطاع المدرسي وذلك بالتوازي في تحسين المردود الداخلي للنظام التعليمي والحد من الإنق

 الرفع من جاذبية التكوين المهني.

ارتياد  علىفال الأط سترتكز البرامج على حث التنشيط التربوي والإجتماعي والثقافي والرياضيوفي ميدان 
ر مكتسباتهم يمن المخاطر المحتملة لوقايتهم وتنمية قدراتهم وتطو  وتوعيتهممؤسّسات تثقيفية وتربويّة منظّمة 

وتكوين إطارات  وتأهيل المجتمع المدنيمكونات و رياضية الو تربويّة التثقيفية و المؤسّسات البالشراكة بين 
 التنشيط. 
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لأطفال بحقوقهم توعية ا تعمل علىالعمل الشبكي والشّراكة وفق مقاربة كما ستتدعم آليات التنسيق بتطوير 
رساء الإعاقةوبحقوق الإنسان وبحقوق الأشخاص ذوي  وآليات تدخل محلية ومندمجة خطط لامركزية  وا 

 .مشاركة الأطفالوتفسح المجال ل دور الأسرة في الوقاية والتوعيةتراعي 

ذات لصحية االبرامج  عبر مواصلة تنفيذ الوقاية الصحية للأطفال وعلى صعيد آخر ستتكثف الجهود لدعم
ي ف العلاجية الموجهة للأطفال الخدمات الصحية سينتحودعم الجانب التوعوي مع العمل على العلاقة 
  .الجهات مختلف

 مالا سيو وطنية مندمجة لحماية الأطفال  أما في مجال الرعاية فسيتم خلال الخماسية القادمة إرساء خطة
قرار الفئات الهشة والمهددة و  منهم الأطفال المنتمون إلى طار القانوني لحماية تحسين الإلخطة عمل ا 

 ديلةب ضمان حق الطفل في التعليم والتكوين وتمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أوو الأطفال 
آليات  إلى النفاذ تيسيرالرعاية والحماية و  دعم مؤسسات، إلى جانب الموجه نحو الأطفال والحد من العنف
. كما ستتطور منظومة متابعة ورصد أوضاع الطفولةولاسيما منها مؤسسة مندوب حماية وخدمات الحماية 

الطفولة بإرساء منظومة وطنية مشتركة عبر إسناد معرف وحيد للطفل منذ ولادته وتوفير المعطيات 
 الإحصائية قصد متابعة وتقييم البرامج الوطنية ذات الصلة. 

بوأه مكانة محورية صلب  (سنة 35-15)بمختلف فئاته العمرية  للشبابإن الدور المتنامي وعلى صعيد آخر ف
حجمه الديمغرافي الهام في التركيبة السكانية وفي عدد  وذلك علاوة علىالخيارات والسياسات الوطنية 

 السكان النشطين.

وتتمثل أبرز التوجهات في تكريس حق الشباب في المشاركة في قضايا الشأن العام وفي الحياة السياسية 
ي مختلف والمشاركة والانخراط الفاعل ف وتدريبه على ممارسة الديمقراطية يهالمواطنة لدتعزيز قيم والمدنية ب

  .والإرهاب ونبذ كل أشكال التطرّف والعنف الجهود المحلية والوطنية للتنمية

وتكريسا لهذه الخيارات، ستساهم الإصلاحات المبرمجة للمنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية في تيسير 
وتنمية قيم التعويل على الذات وروح المبادرة والإبدا  ج الشباب في الحياة المهنية والإجتماعية اندما

رجا  الثقة والأمل لديهو   .ا 

وتعدّ منظومة التنشيط الشبابي من ناحيتها من أهم الآليات التي تساهم في فسح المجال أمام الشباب لإطلاق 
طاقاته الإبداعية. لذلك سيتكثف السعي خلال الخماسية القادمة من أجل توظيف المؤسسات الشبابية على 

ستجيب ت اغة مناهج عصريةوفي صيوفي وضع برامج التنشيط الوجه الأمثل باعتماد مقاربة تشاركية 
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لطموحات هذه الفئة وتستقطب مختلف الشرائح الشبابية مع دعم تواصلها مع محيطها الخارجي من مؤسسات 
 تربوية وصحية وثقافية ورياضية واجتماعية.

ذاعات الحديثة للاتصال بغية تطوير الإعلام الخدماتي و  تبالتكنولوجياشبكة المنشآت الشبابية ستتدعم كما  ا 
مؤسسات ال تأهيلو برنامج تعميم دور الشباب  ستكمالا إلى جانبواب وصحافة المواطن بمؤسسات الشباب ال

لاستثمار مزيد تشجيع القطاع الخاص على او وصيانتها ودعمها بالفضاءات الرياضية وبالتجهيزات العصرية 
  .في قطاع الشباب

ة وحمايته عاية الصحّية والنفسية والإجتماعيحق الشباب في الرّ وعلى صعيد آخر سيرتكز العمل على تكريس 
مساعدة على الإندماج في الحياة الإجتماعية ال من خلال المحفوفة بالمخاطرالصحية من السلوكيات 

تماعية بالتربية والتوعية الصحية والرعاية النفسية والاج تنمية الأنشطة المتعلقةمع والإقتصادية والسياسية 
 .والرياضية

إرساء سياسة وطنية في مجال الترفيه والسياحة الشبابية تعتمد على  2020-2016كما سيتم خلال الخماسية 
توسيع  عبر التبادل الشبابي مع البلدان الشقيقة والصديقةوسيتكثف  والتدخلات. اللامركزية في تنفيذ البرامج

حداث لجنو تشجيع مبادرات هياكل المجتمع المدني و  دائرة التعاون  ونس اعتماد ت برنامجة وطنية لإعداد ا 
 .2019عاصمة الشباب العربي لسنة 

 الثقافة 3.3

تؤسس الخطة التنموية القادمة إلى مرحلة جديدة يتبوأ ضمنها القطاع الثقافي، بإعتبار أهمية الأدوار الموكلة 
حديث لتله كأداة للتحصين ضد كل العوامل التي من شأنها طمس الهوية الوطنية وكفاعل في مسيرة ا

 وكدعامة للتنمية، مكانة متقدمة ضمن سلم الأولويات الوطنية.

ومن منطلق الوعي بأهمية هذا الدور، سيتم العمل خلال الفترة القادمة على إرساء ثقافة متجذرة في أصالتها 
ار و ومنفتحة على الحضارات الأخرى تراعي الخصوصيات وترعى الإبداع والإبتكار والتميّز وتكرّس ثقافة الح

والقبول بالآخر وتنمي المواطنة المسؤولة والمتشبعة بقيم التسامح والإعتدال والتضامن وبمبادئ الديمقراطية 
 والحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والرافضة لكل أشكال العنف والتطرف.

نسيق بين مختلف ة توتستدعي إشاعة مثل هذه الثقافة تكريس البعد الأفقي للفعل الثقافي وذلك بوضع آلي
القطاعات والهياكل والجهات المعنية تضبط ضمنها الأولويات والخيارات وتحدد في إطارها المسؤوليات 

 والأدوار الموكولة لكل طرف.
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التوجه نحو لامركزية ثقافية فعلية كتكريس للحق في الثقافة والحق في المشاركة في الحياة الثقافية  وفي إطار
المضمونة بنص الدستور عبر تدعيم الهياكل الجهوية والفعاليات الثقافية بالجهات وتعزيز قدراتها، سيتم 

ي لإرتقاء بالمشاركة التونسية فالعمل خلال الفترة القادمة على دفع الديبولوماسية الثقافية من خلال ا
 التظاهرات الدولية وتدعيم المراكز الثقافية الناشطة بالخارج.

ية من خلال مراجعة هيكلة المهن الثقاف العناية بالمجالات الإبداعيةومن ناحية أخرى، وبالإضافة إلى تعزيز 
قافية المرجعية وتدعيم المؤسسات الث والفنية والآليات التنظيمية المعتمدة خاصة فيما يتعلق بالإحتراف الفني

وتطوير هيكلتها وتنويع مصادر الدعم للقطاعات الفنية والثقافية وعبر إحكام منظومة الدعم المسند للإبداع 
كريس تالفني والثقافي وتطوير الإطار القانوني الخاص بالمبدع، ستوجه الجهود خلال الفترة القادمة نحو 

اذ بالتركيز على نشر ثقافة إحترام حقوق التأليف ودعم إنف ية والحقوق المجاورةحقوق الملكية الأدبية والفن
 القوانين ذات الصلة وتحسين عائدات الحقوق المادية المتأتية من إستغلال المصنفات.

انة من خلال مواصلة تنفيذ برامج الصي المحافوة على التراث الوطني وتثمينهكما ستنصرف الجهود نحو 
توثيق للتراث والعناية ببرامج الجرد الأثري والإتنوغرافي وتنفيذ إستراتيجية خاصة بإدماج التراث والترميم وال

 في التنمية ومزيد تدعيم منظومة التأمين الخاصة بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف.

مساهمتها في  لرفع منالنهوض بالصناعات الثقافية واالقادمة على الفترة وبالتوازي سيتكثف الحرص في 
من خلال تحفيز المبادرة الخاصة بدعم منظومة الحوافز المسندة للإستثمار في القطاع الثقافي  التنمية

 وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لا سيما في مجال تثمين التراث الثقافي.

لجهات التنسيق والتفاعل بين الهياكل وامن خلال تعزيز  الإرتقاء بالعمل الثقافيالحرص على  في سياقو 
المعنية بالشأن الثقافي وتحسين فاعلية المؤسسات الثقافية وتدعيم مضامينها، سيتم العمل خلال الخماسية 
القادمة على دعم لامركزية العمل الثقافي والتقليص من التفاوت بين الجهات من خلال تحسين التغطية 

بكة م دور الثقافة على المعتمديات التي تفتقر لمثل هذه الفضاءات وتوسيع شبالمرافق الثقافية ومواصلة تعمي
المكتبات العمومية القارة والمتنقلة وتعزيز البنية المتحفية والبنية الخاصة بالفنون الدرامية والركحية وأروقة 

 الفنون التشكيلية والتقليص من مركزية التظاهرات الثقافية والفنية.

ر صيغ عبر تطوي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة تحديث الإدارة الثقافيةي بغاية كما سيتواصل السع
ستغلال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و التصرف  أساليب عمل الإدارة والبنية التحتية للإعلامية وا 

 والإتصال في الميادين الثقافية وتحسين قدرات الموارد البشرية على المستوى الوطني والجهوي.
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ستتكثف الجهود خلال الفترة القادمة من اجل نشر القيم  بالشؤون الدينيةن ناحية أخرى، وفيما يتعلق وم
براز مقاصد الشريعة المتسمة  وكذلك نشر القيم الإنسانية ومبادئ حقوق  بالتفتح والاعتدالالإسلامية وا 

 الإنسان الكونية السامية.

يما من لاس لتيارات التكفيريةلأجل التصدي للإرهاب و ة من يوطنالحملة الومن هذا المنطلق، ستتواصل 
وفق و إحداث بوابة الكترونية لنشر القيم الاسلامية الصحيحة باعتماد الوسائط الالكترونية المختلفة خلال 

لى جانب ا القضايا ذات العلاقةالشباب حول  لمشاغلالمنهج الزيتوني المعتدل وبعث مركز نداء للإنصات 
الشباب في النوادى وسائر الفضاءات المتاحة للتوعية والتحسيس بخطورة الفكر التكفيرى  تنظيم لقاءات مع

 .المتطرف وتداعياته على مدنية الدولة ومؤسساتها

فستتكثف الجهود لتفعيل دور المعهد الأعلى للشريعة الإسلامية  تكوين الإطارات الدينيةأما على مستوى 
اب الديني وتكثيف الدورات التكوينية على المستوى المركزي كمؤسسة تكوين والعمل على تطوير الخط

 والجهوي.

لاسيما من خلال ضبط خارطة مسجدية وصيانة هذه المعالم  ةالمعالم الدينيّ بالعناية  وبالتوازي ستتواصل
 وتعهدها والسهر على حسن توظيفها وتثمينها.

 الرياضة 3.4

 هذهل شاملة مراجعةعلى  الفترة القادمة، سيتجه العمل خلال تطوير المنوومة الرياضيةوعلى مستوى 
ة بهدف دفع الرياض رياضة المواطنةمع الأخذ في الاعتبار لخصوصيات بمختلف مكوناتها  لمنظومةا

 ممارسة الأنشطة الرياضية على كل الفئات والجهات. للجميع وذلك بتوسيع 

اتها وخاصة الألعاب الفردية والرياضة النسائية المدنيّة بمختلف اختصاص الرياضة كما سيتواصل دعم
خلال ن لتأمين النجاح الرياضي إقليميا ودوليا م المستوى العاليورياضة المعوقين مع تأكيد العناية برياضة 

ا عادة هيكلة و دعم العمل القاعدي وتكثيف العناية بالنخبة الشابة و  الإرتقاء بقدرات وأداء النخب الرياضية
 2016للتألق في الألعاب الاولمبية لسنتي  ذوي المستوى الأولمبيالرياضيين ب ن والإحاطةالتكوي مراكز

مع العمل على توفير البنية الأساسية الرياضية الملائمة. وبالتوازي ستتم مراجعة أساليب تمويل  2020و
الرياضية على  لهياكلوحث اتنمية الموارد الذاتية للهياكل الرياضية وترشيد التمويل العمومي  الرياضة عبر

الإداري لتصرف االتسيير و قواعد الحوكمة الرشيدة في  تنويع مصادر تمويلها إلى جانب مساعدتها على تركيز
 والمالي. 
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ي هيكلعلى المستوى ال في المجال الرياضيصياغة منوومة التكوين الجامعي  كما ستتجه الجهود نحو إعادة
اهد العليا تأهيل المعالعلمي و دعم منظومة البحث و ضبط وتوحيد نظام التدريس والتقييم بالمعاهد العليا و 

  .التربية البدنيةو للرياضة 

 المرأة والأسرة 3.5

تتبوأ المرأة والأسرة مكانة متميزة ضمن أولويات المرحلة القادمة في شتى مجالات العمل التنموي من أجل 
جتماعيا وسياسيا وكذلك  ا الخلية المنظومة الأسرية بإعتباره تعزيزتطوير دور المرأة وتمكينها إقتصاديا وا 

 الأساسية في المجتمع.

على إدماج مقاربة النو  الإجتماعي  2020-2016خلال الخماسية  المرأةوستتركز السياسات التنموية لفائدة 
 .في السياسات العامة والخطط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا

صدار والعمل على إ لجنة وطنية لمراجعة القوانين التمييزية للمراةكما سيتم خلال الفترة القادمة إحداث 
ساواة بين الم لتثبيتوذلك علاوة على الإنطلاق في إنجاز برنامج  قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة

 .اللجنة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرصالمرأة والرجل في إطار 

لنسائية للفئات االإحاطة والتمكين الإجتماعي والإقتصادي  من أجلوستتكثف الجهود خلال الفترة القادمة 
 .ذوات الإحتياجات الخصوصية

( 2020-2016) الخطة الوطنية لدفع المبادرة الإقتصادية النسائيةوضع وتنفيذ  ماسية المقبلةالخستشهد كما 
 وذلك بهدف التقليص من نسبة البطالة خصوصا في صفوف حاملات الشهائد العليا.

إلى  2014سنة  28.5%الرفع من نسبة تشغيلية المرأة من وسيتسنى بفضل مجمل هذه السياسات والبرامج 
 .2020في أفق سنة  %35

نامج بهدف مواصلة تنفيذ البر  الأسرةومن ناحية أخرى، ستتكثف الجهود والسياسات التنموية في مجال 
 .الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تعيلها إمرأةالإقتصادي والإجتماعي لدعم 

مختلف ئح الأسر بكما سيتم بعث فضاءات مندمجة لفائدة الأسرة بهدف تقديم خدمات متنوعة لجميع شرا
المناطق ومواصلة تجسيم برنامج دعم قدرات النساء والفتيات الحاملات لشهائد عليا للمشاركة في الحياة 

دارة الشؤون المحلية.  السياسية وا 



 

135 

كالعنف الأسري والإرهاب كما سيتم وضع برنامج متعدد القطاعات لحماية الأسرة من مختلف المخاطر 
 .ريمة والهجرة السرية والإتجار بالبشروالإنتحار والمخدرات والج

 الادماجالحماية الاجتماعية و  3.6

التي  البرامج والمشاريع الاجتماعية ، وبالنظر إلى تداخل مختلفالجملية الإجتماعيةعلى مستوى السياسات 
 للسياسات الجديدة المفاهيم واختلاف الفئات المستهدفة فإن المقاربة وتعدد تنفذها الهياكل العمومية

على التكامل  تقوم الأبعاد ومتناسقة مستحدثة منظومة إرساء القادمة تهدف إلىالجملية للخماسية  الاجتماعية
حكام  قرار الإطار التشريعي الملائم بما يستوجب وضع التنسيق بين المتدخلينبين مختلف البرامج وا   وا 

التصرف  وعلى مستوى صيغ يالاجتماع المحتوى والبعد المجالات ذات مختلف في الإصلاحات من جملة
ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم هذه المنظومة الجديدة  ودعم اللامركزيةوالحوكمة الرشيدة ومصادر التمويل 

 للسياسات الاجتماعية.

موحدة للسياسات ذات الطابع  إقرار رؤية إستراتيجية منظومةهذه ال وفي هذا السياق يستوجب إرساء
الاجتماعي بما يمكن من تكريس الحقوق الاجتماعية الأساسية للإنسان التي نصّ عليها الدستور الجديد 

 وذلك علاوة على ضبط المفاهيم وتحديد المعايير للانتفاع بمختلف هذه البرامج.

ونات الأساسية لهذه الرؤية إحدى المك الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعيةوفي هذا الصدد تمثل 
 الإستراتيجية بما من شأنه أن يمكن بالخصوص من :

  الأساسيةالصحية  الرعايةحق المواطن في ضمان. 

  هياكلحق المواطن في التغطية الاجتماعية والخدمات ذات الجودة المسداة من قبل تجسيم 
 .الضمان الاجتماعي

  ات الفئات ذلا سيما لفائدة توفير حدّ أدنى من الدخل الأساسي أو من المساعدات الاجتماعية
 الاحتياجات الخصوصية.

 لائق خاصة لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصيةالمسكن ال توفير. 

لة من مويستوجب هذا التوجه الاستراتيجي الرامي إلى إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية إدخال ج
 الإصلاحات على مختلف مكونات الحماية الاجتماعية ببعديها المساهماتي وغير المساهماتي. 

ن م المساعدات الاجتماعية سيتم إدخال إصلاح شامل على برامج غير المساهماتي بالبعدففيما يتعلق 
الفئات المستحقة والسعي إلى ادماج القادرين على العمل  متعددة الأبعاد في استهداف منهجيةاعتماد خلال 
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رساء و  المعالجة النشيطة للفقر عبر  حول العائلات المنتفعة ببرامج متطور وديناميكي بنك معطياتا 
 المساعدات الاجتماعية. 

ها لتأمين ديمومتفسيتم العمل على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي  للبعد المساهماتيأما بالنسبة 
 مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي. وتحسين خدماتها وترشيد حوكمتها 

وبالنظر إلى الضغوطات التي تشهدها التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، سيتم الشروع بالتشاور 
ى المرض في القطاعين العمومي والخاص مع الأطراف الاجتماعية في إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين عل

 وذلك على ضوء الدراسات التقييمية والاستشرافية لإصلاح هذه الأنظمة.

وسيتم استكمال إرساء منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد لتكون المرجع الموحد للتعريف بالمنضوين تحت 
عائلات المعوزة ومحدودة الدخل مظلة الحماية الاجتماعية من مضمونين اجتماعيين وذوي الحق منهم وال

وذلك لتفادي ازدواجية الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية وتصويب هذه البرامج 
 نحو مستحقيها.

ويستوجب الارساء التدريجي للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية خلال فترة المخطط تنفيذ مرحلتين 
 أساسيتين:

 راسات والأعمال التمهيدية حول كيفية تفعيل الضمانات الحقوقية الضرورية إنجاز جملة من الد
لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية وتحديد انعكاساتها المالية والتشاور بشأنها مع 

 الأطراف الاجتماعية،

 نية عبلورة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحديد الأولويات بالتشاور مع الأطراف الم
براز ترابطها وترتيبها في الزمن مع ضبط متطلباتها التشريعية والمالية ووضع مؤشرات لقياسها  وا 

 وتقييمها،

وسيتم إثر هاتين المرحلتين الشروع في التنفيذ التدريجي للإصلاحات ذات الأولوية قصد تجسيم الضمانات 
للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية. كما سيتم الشروع في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالبعد الأساسية 

لتأمين لإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وكذلك إحداث نظام المساهماتي للحماية الاجتماعية المتمثلة في 
 على فقدان مواطن الشغل.

شاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومن جهة أخرى، سيتم العمل على إدماج المرأة وتأمين م
 والسياسية وعلى مختلف الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية.
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 التوزيع العادل للثروات 3.6.1

تسا  رقعة الفقر عديد الإشكاليات لا سيما جانفي  14ثورة  أفرزت على مستوى عمق التفاوت الجهوي وا 
عدم و ة التي تعددت بها مظاهر الخصاصة والتهميش خاصة في المناطق الداخلي بين الفئات الإجتماعية

رات تدهور المؤش مثلما يتجلى ذلك خاصة من خلالتوازن بين الجهات الاختلال و  المساواة بين الفئات
 . والمعطيات الإحصائية

مقاومة  إلى الراميةذات الطابع الاجتماعي في مجال إقرار السياسات العمومية المكتسبة فبالرغم من التجربة 
 من خلال إرساء منظومة مثلما يتجسم ذلكمن حيث طابعها الشمولي  وتحسين مستويات العيشالفقر 

 لا أنّ إ والعناية بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل عبر البرامج المقرة لفائدتها، ةالإجتماعي للحمايةمتكاملة 
ات التنموية توفق الإستراتيجيات والسياس بوضوح عدم يعكسالأخيرة  ةالذي آلت إليه البلاد في الفتر  الوضع

وضاع الأ إلى تردّيهذه السياسات على العكس من ذلك، أدت ف .إلى تحقيق الرفاه والعدالة الإجتماعية
لى إتساع الفوارق  فشي واهرة تالتوزيع غير العادل للثروات الذي يعتبر من أهم أسباب  نتيجةالمعيشية وا 
 . على المستوى الوطني %15.5مقابل  2010بالمناطق الداخلية سنة  %32.5الفقر والتي ناهزت نسبتها 

سعار معدّل الدخل الفردي بالأمن ارتفاع  وعلى صعيد التفاوت المسجل في مستوى توزيع الدخل وبالرغم
 مؤشر جينيومن التراجع الذي سجله  2016دينار سنة  610 8إلى  2010دينار سنة  054 6الجارية من 

، إلا أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى تقلص الفوارق داخل 2010سنة  0.327إلى  2008سنة  0.348من 
حيث أن الفوارق داخل نفس الجهة سجلت تراجعا في حين أن الفوارق بين الجهات الجهة لا بين الجهات 

 .شهدت إرتفاعا وهو ما من شأنه أن يغذي الشعور بالإقصاء والتهميش لدى الجهات الأقل حظا

التحويلات والمصاريف ذات الطابع الإجتماعي التي يقدر حجمها هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن  وفي
والتي تشمل بالأساس ميادين التعليم والصحة والمساعدات والمنافع  2016د سنة  م 953 21بحوالي 

تحسين  اهمتها فيالإجتماعية، تعتبر من الروافد الأساسية للعمل الإنمائي مثلما يتجلى ذلك من خلال مس
ظروف العيش وتقليص رقعة الفقر. إلا أنه وعلى الرغم من حجم الإعتمادات المرصودة لهذه التحويلات 

مية الأولية أفرزت بوضوح عدم توفق لمحلي الإجمالي فإن الأعمال التقيمن الناتج ا %23والتي تمثل 
 السياسات التنموية في تحقيق العدالة والرفاه الإجتماعي.

إضفاء النجاعة والمردودية على مختلف ومن هذا المنطلق سيتكثف السعي خلال الخماسية القادمة من أجل 
حكام عمليات إنتقاء المنتفعين وتصويب التدخلات  التدخلات الإجتماعية رساء قواعد الحوكمة الرشيدة وا  وا 



 

138 

توى لا ف والتحويلات في مسللفئات المستحقة دون سواها مع العمل على الحفاظ على مستوى هذه المصاري
 من الناتج المحلي الإجمالي. %20يقل عن 

 واهرة الفقرالمعالجة الإقتصادية ل 3.6.2

يندرج النهوض بالانسان وحفظ كرامته وتمكينه من أسباب العيش اللائق في اطار مقاربة تنموية مندمجة 
قليص من الفوارق التو  وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص ترتكز بالأساس على تلازم البعدين الإقتصادي والإجتماعي

 الإجتماعية ومجابهة كل المظاهر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإقصاء والتهميش والخصاصة. 

تفاقم هذه الظاهرة، اعتمدت تونس إلى حدّ الآن مقاربة  ففي إطار الحرص على محاربة الفقر والحد من
طين جوع الى الدخل الأسري أو الإستهلاك كقاعدة لتحديد عتبة الفقر في الوسنقدية تستند الى قياس الفقر بالر 

البلدي وغير البلدي والتي أفرزت أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت على المستوى 
 . 2010حسب نتائج المسح الوطني حول الإستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة  %15.5الوطني 

إلى محدودية هذه المنهجية باعتبار أن مفهوم الفقر يتجاوز الإنفاق أو الدّخل الأسري إلا أنّه، وبالنظر 
ليشمل كذلك الحرمان من عدة حقوق أساسية كالتربية والصّحة والمسكن اللائق وظروف العيش والشغل، 

د"، ر بادرت تونس في إطار تمشي تشاركي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة "أكسفو 
قر . وسيسمح ذلك بإثراء المقاربة النقدية لقياس الفبإرساء مقاربة جديدة متعدّدة الأبعاد لرصد هذه الواهرة

بإدراج أربعة عناصر تتمثل في التربية والصحة وظروف العيش والتشغيل لقياس مؤشر للفقر متعدد الأبعاد 
 وتحديد عدد من المؤشرات الكمية التي تمثل خطوط الحرمان.

وعلى صعيد آخر ستمكن هذه المقاربة من توفير مؤشرات وطنية وجهوية من شأنها أن تساهم في الرفع من 
نجاعة البرامج الإجتماعية وتحسين مردوديتها من خلال احكام التصويب والإستهداف. كما أنها تمثل 

 للفقر. الجة النشيطةالأرضية الصلبة لبلورة سياسة اجتماعية متلائمة وناجعة تعتمد بالأساس على المع

إدخال إصلاح جذري وعميق على مستوى أساليب التصرف في  الجديدة لمقاومة الفقر الخطةوتقتضي 
 إعتماد تمشي يقوم بالأساس على ذلكويستدعي  مختلف مكونات المنظومة العمومية للنهوض الإجتماعي.

صفة وا عطاء الأولوية، ب للفئات الهشةالإستهداف الجغرافي والمعالجة الفردية للعائلات الفاقدة للسند و 
 . للمعالجة المستديمة والنشيطة للفقر لفائدة الأفراد القادرين على العملموازية، 

 من خلال وترسيخ عقلية الاعتماد على الذاتالقطع مع مظاهر التواكل  كما تستند هذه الخطة على
 .عيفة ومحدودة الإمكانيات في دورة الإنتاجوتيسير إدماج الفئات الض المعالجة الإقتصادية لظاهرة الفقر
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اصة من خ ويعتبر هذا التوجه خيارا استراتيجيا في مجال سياسة مقاومة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية
إلى  لراميةامأسسة قنوات التنسيق والتكامل مع مختلف البرامج والآليات الوطنية والجهوية والمحلية  خلال

ت ترشيد التصرف في برامج المساعدامن بدورها تمكن  التي النهوض بالتشغيل والاقتصاد التضامني
 . الإجتماعية ومزيد تصويبها نحو الفئات المستحقة

ستنادا لهذا التوجه الذي سيقترن بجملة من الإصلاحات المبرمجة خاصة في المجال الإجتماعي من خلال  وا 
صلاح أنظمة الضمان الإجتماعي، ستشهد الخماسية المقبلة إرساء أرضية وطنية للحما ية الإجتماعية وا 

النزول بتكثيف البرامج والتدخلات من أجل الإرتقاء بظروف العيش وتحسين التغطية الإجتماعية بما يسمح 
إلى  %4.6وبنسبة الفقر المدقع من مع نهاية فترة المخطط  %10إلى  %15.5بنسبة الفقر الجملية من 

 .2020في أفق سنة  2%

 الإحاطة بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصية 3.6.3

اعتبارا لأهمية استقرار المناخ الإجتماعي في تجسيم الخطة التنموية الشاملة وبالنظر إلى أهمية البعد 
لخصوصية ا تمثل العناية بالفئات ذات الإحتياجات الأرضية الصلبة لكل عمل إنمائي، يعدّ الإجتماعي الذي 

أولوية وطنية وذلك بتوخي سياسة اجتماعية قوامها تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع ونبذ كل مظاهر 
 الإقصاء والتهميش.

سيتم العمل خلال الخماسية المقبلة على تجسيم التوجه الإستراتيجي المتمثل  العناية بالمعاقينففي مجال 
ل تطوير القاعدة التشريعية والمنظومة التربوية والتكوينية في الإدماج الفعلي لهذه الفئة لا سيما من خلا

الموضوعة لفائدتها لا فقط من خلال تأهيل مؤسسات التربية المختصة بل وكذلك عبر تطوير البرامج 
 والآليات المعتمدة للنهوض بهذه الفئة وتيسير إدماجها في الحياة الإقتصادية والإجتماعية.

ة اصل العمل خلال الخماسية المقبلة على توفير الحماية والعناية لفائدة هذه الفئسيتو  بالمسنينوفيما يتعلق 
 وذلك في إطار عمل شبكي بين مختلف الأطراف المتدخلة وبالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني.

يع ستشهد الفترة المقبلة توس منوومة الدفا  الإجتماعيوعلى صعيد آخر وفي إطار الحرص على تطوير 
كة مؤسسات الرعاية الإجتماعية ومواصلة تأهيلها لا سيما من خلال تعميم مراكز الدفاع والإدماج شب

 الإجتماعي على كل الولايات وتطوير مجالات تدخلها من حيث التكوين والتأهيل. 

ييم فعلي هي غياب تق ولعل من أهم الإشكاليات التي أبرزتها عملية التشخيص في مجال الدفاع الإجتماعي
وموضوعي لمختلف البرامج للحدّ من الانحراف لدى الأطفال والشباب وعدم استجابة معظم البرامج 
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والسياسات الحالية لاستفحال بعض الظواهر الاجتماعية على غرار التسول والتشرد والتفكك الأسري 
نتحار يدة كالاوالانحراف لدى الشباب والانقطاع المدرسي المبكر والهجرة غير الشرعية وبروز ظواهر جد

الاجتماعية  ستباقي للظواهرياب البرامج الوقائية والرؤية الإستشرافية للتصدي الإعند الأطفال وذلك في غ
وعدم قدرة المؤسسات المختصة على استيعاب علاوة على صعوبة العمل الشبكي والتنسيق بين الأطراف 

  .رحالات عدم التكيف الاجتماعي والإحاطة الناجعة بهذه الوواه

ن وذلك بالتعاو  منوومة متكاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال الإستغلالكما سيتم العمل على وضع 
والتنسيق مع القطاع الجمعياتي الذي يمثل خير سند لدعم مجهودات القطاع العمومي في مجال الوقاية 

 صية.ومعالجة الظواهر المستع

ستتميز ، 2020سنة  16%إلى  18%سنة من  10-59التقليص من نسبة الأمية للفئة العمرية وبهدف 
الخماسية المقبلة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار خاصة من خلال تطوير الجانب 

فعة من الأمية تالتشريعي والتنظيمي ومراجعة البرامج التعليمية مع التركيز على الجهات التي تشهد نسبا مر 
 خاصة لدى الإناث.

 لصحةا 3.6.4

الصحية على رؤية شاملة وتؤكد على الأهمية الإستراتيجية للقطاع  تستند الخطة المستقبلية للمنظومة
من الدستور، إلى توفير الخدمات الوقائية والعلاجية  38العمومي للصحة وتهدف، وفقا لمقتضيات الفصل 

 ة.وتحقيق مبدأ التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وبالجودة المرجو 

 وسعيا إلى إصلاح المنظومة الصحية، سترتكز الخطة المستقبلية للقطاع الصحي على المحاور التالية :

بهدف تحسين جودة الحياة لكل الأفراد والعمل على تطوير أمل  أولوية الوقاية والتأثير في محددات الصحة
الحياة عند الولادة في صحة سليمة والتقليص من التفاوت بين الجهات والفئات ومجابهة الأمراض والحدّ من 
أسباب الوفاة المبكرة والعجز، إلى جانب العمل على تعزيز الأمن الصحي بالبلاد وتدعيم نظم اليقظة 

 وبائي.والترصد ال

وتعد إستمرارية الرعاية الصحية وخدمات الجوار والصحة الإنجابية وتيسير النفاذ إلى هذه الخدمات أحد 
أولويات المرحلة القادمة في المجال الصحي بإعتبار دورها الأساسي في تفعيل البرامج الوقائية والتحسيسية 

ة ضغط المسجل على مستوى الخطوط الثانيوالتقليص من تكاليف العلاج المباشرة وغير المباشرة ومن ال
 والثالثة للهياكل العمومية للصحة.
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وحرصا على العمل بالأولوية حسب المحددات الإجتماعية للصحة وحسب سياسة وطنية مندمجة ستتكثف 
بدأ م الجهود بدعم من المجتمع المدني في إتجاه تطوير وتنظيم الدعوة للحفاظ على الصحة العامة وا عتماد

الصحة في جميع السياسات القطاعية وتقييم إجراءات الوقاية وتعزيز الصحة وذلك من خلال دعم إجراءات 
ة الطبيعية عاضالتصدي لعوامل الاختطار كمقاومة التدخين والنهوض بالتغذية السليمة وبالنشاط البدني وبالر 

مياه يز الصحة البيئية ذات العلاقة بالوكذلك عبر حفظ الصحة والسلامة في جميع الأوساط الحياتية وتعز 
 وبالمواد الغذائية وبالنواقل إضافة إلى تدعيم البرامج الوطنية لمقاومة الأمراض السارية.

وسعيا إلى التصدي للأمراض المزمنة الأكثر إنتشارا والعمل على التقليص من حدتها ستشهد الخماسية 
المزمنة الأكثر إنتشارا على غرار البرنامج الوطني لوقاية المقبلة إرساء برامج خصوصية لمقاومة الأمراض 

وعلاج القصور الكلوي والنهوض بزرع الكلى والبرنامج الخصوصي لمكافحة الأمراض السرطانية والبرنامج 
 الخصوصي المشترك لصحة الأم والولدان.

ادة حية من خلال إعلتحسين التغطية الص إرساء منوومة أقطاب صحية إقليمية وتأهيل الخطوط الثلاثة
تنظيم المسار الصحي بما يتناسب مع التقسيم الإداري للبلاد ويتلاءم مع رفاهية المواطن من حيث تطوير 
رتباط كل مواطن بمركز صحي مرجعي مع تعزيز وظائف  خدمات الوحدات المتنقلة والمستشفى النهاري وا 

 طبيب العائلة.مراكز الصحة الأساسية ومراكز الصحة الإنجابية ودعم مهام 

مراجعة الخارطة الصحية بكل مكوناتها في إتجاه التقليص من الفوارق بين الجهات وتوفير  تمثلو 
الإختصاصات الطبية الضرورية بالقطاع العمومي للصحة بكل المناطق مع تيسير النفاذ إلى الخدمات 

 ية.الصحية وتأمين إستمراريتها من العناصر الأساسية لإصلاح المنظومة الصح

ولتعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية لكل الأفراد على حد السواء سيتم العمل على إرساء نظام مدروس لربط 
كل قطب إقليمي بهيكل طبي جامعي بما يمكن من تيسير عملية الهيكلة الإقليمية للخطوط الأمامية في 

ستمرارية إسداء الخدمات الصحية وتوفير أطباء الإختصاص والإ عمل في ستشفائيين الجامعيين للالعلاج وا 
 إطار نظام تناوب محكم خاص بكل قطب صحي.

وتجسيما لهذا التمشي ستشهد الفترة المقبلة إتخاذ جملة من الإجراءات والتدخلات التي تهدف إلى تطوير 
الخطوط الثلاثة للمنظومة الصحية وذلك من خلال ضبط معايير للبناءات والتجهيزات والموارد البشرية 

رساء برنامج خصوصي لحفظ ا لخاصة بالهياكل الصحية وتطوير منظومة التصرف بالدوائر الصحية وا 
الصحة الإستشفائية والسلامة الصحية مع وضع آليات التقييم والمتابعة وتعميم برامج التصرف في النفايات 

ة بكل مكوناتها كل الصحيالإستشفائية وتحسين ظروف الإستقبال والإنتظار والإقامة والعمل على تأهيل الهيا
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رساء منظومة لإحكام التصرف في شبكة النقل الصحي مع  إضافة إلى دعم أسطول الإسعاف الطبي وا 
 إحداث وحدات صحية متنقلة ومراكز إقليمية للوقاية ومعالجة الإدمان.

وجية التي لبما سيسمح بتيسير الوصول إلى المعارف والتطبيقات التكنو  البحث والتجديد في المجال الصحي
رساء  يجاد الحلول المتطورة في مجالات الوقاية والعلاج وا  سيتم إستثمارها لتحسين الحالة الصحية للأفراد وا 
مقاربات ذات جودة في مجال الخدمات الصحية وذلك من خلال توفير الظروف والضمانات الضرورية 

البحث  بار للتوجهات المستقبلية في ميادينلجودة النتائج في إطار إحترام الأخلاقيات الطبية أخذا في الإعت
والإبتكار والتي تتمحور بالأساس حول إعتماد مبدأ اللامركزية وتركيز أنشطة البحث والتجديد ضمن أولويات 
المنظومة الصحية إلى جانب الشراكة والتنسيق ودعم ثقافة البحث والتجديد في مختلف مستويات المنظومة 

 الصحية.

جهات تم رسم خطة عمل تهدف إلى تدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال البحث هذه التو  ولتكريس
والإبتكار من خلال تحيين النصوص والتراتيب الجاري بها العمل وتطبيق الإلتزامات الواردة بالمعاهدات 

رساء منظومة المتابعة والتقييم إضافة إلى  م التنسيق في دعوالمواثيق الدولية ذات العلاقة بالبحث العلمي وا 
حداث المعهد الوطني للبحث في مجال الصحة.  ميدان البحث الصحي وا 

وفي نفس السياق وقصد الإرتقاء بالبحث إلى مستويات التخصص والتميز سيتم العمل خلال السنوات 
القادمة على النهوض بالخط الرابع من القطاع الصحي من خلال إحداث مركز وطني للبحث السريري 

الحيوي للإستجابة للنقلات الديمغرافية والإجتماعية ومحددات الصحة الإنجابية ومسايرة التقدم  والتكافؤ
 التكنولوجي والعلمي وضمان الجودة.

وذلك بهدف تدعيم قدرات المنظومة الصحية على  حوكمة جديدة من أجل سياسة صحية أكثر فاعلية
رساء الشفافي  ة وتوفير شروط الجودة والسلامة الصحية.التأقلم مع المستجدات ومجابهة الفساد وا 

وفي هذا السياق سيتم العمل على مراجعة تنظيم الهياكل الصحية ونظم التكفل بالمرضى ومصادر التمويل 
وا عداد تصور جديد لمنظومة تمويل القطاع الصحي في إتجاه إعادة النظر في توزيع الموارد والعمل على 

ة المواطن على النفاذ إلى الخدمات الصحية من خلال الحد من مساهمة ملاءمتها مع الأولويات وتحسين قدر 
حاليا وترشيد النفقات بهدف  %38مقابل  2020سنة  %30الأسر في تمويل الخدمات الصحية إلى حدود 

 إرساء تغطية صحية شاملة. 

وحرصا على إضفاء مزيد من النجاعة في مجال إدارة المشاريع الصحية وترشيد النفقات، سيتم العمل خلال 
على تجسيم التوجهات الرامية بالأساس إلى تدعيم الهياكل الصحية بالموارد البشرية  2020-2016الخماسية 
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مرجعيات جاز المشاريع وا عداد الوالتجهيزات ودعم أشغال التهيئة والصيانة إضافة إلى التسريع في نسق إن
 والمواصفات لمختلف أصناف المشاريع للهياكل الصحية.

رساء مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد  كما سيتم العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وا 
خلايا  عيممن خلال ضبط صلاحيات ومسؤوليات مختلف هياكل القطاع المركزية والجهوية والمحلية وتد

الحوكمة وهياكل الرقابة والإشراف وا عتماد آليات التشخيص ومؤشرات الإختطار الخاصة بالفساد ونشر 
 المعلومة. 

لى تدعيم المنظومة المعلوماتية للقطاع الصحي والنهوض بها بما يتماشى والتطورات المسجلة على إ سعياو 
لال الفترة القادمة على إستكمال المشاريع التي مستوى تكنولوجيات المعلومات والإتصال، سيتم العمل خ

تمت برمجتها لتطوير المنظومة المعلوماتية والعمل على إستغلالها إلى جانب الشروع في تطوير المنظومة 
الحالية من خلال إجراء دراسة إستراتيجية في المجال ورقمنة الوثائق والملفات الطبية وتحديد الحاجيات 

 ظومة المعلوماتية ووضعها حيز الإستغلال.الضرورية لتطوير المن

تتمحور خطة العمل المستقبلية في هذا المجال بالأساس حول تعزيز مهارات  :دعم القطا  العمومي للصحة
التصرف والتأطير في كافة المستويات بما فيها الإدارة المركزية والإدارات الجهوية للصحة والهياكل الصحية 

رساء منظومة م تطورة للتكوين الأساسي والمستمر ومراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك العمومية وا 
 مهنيي الصحة.

وستشهد الفترة المقبلة مراجعة قانون الوظيفة العمومية المتعلق بالصحة الإستشفائية والعمل على ملاءمة 
توزيع ت العلاقة بالنصوص مع تحديد المسؤولية الطبية حسب المهن ومراجعة تنظيمها وا عداد المعايير ذا

مهنيي الصحة إلى جانب إحداث مرصد وطني للموارد البشرية للصحة وا عداد النصوص الترتيبية الخاصة 
صدار النصوص الخاصة بالتنظيم الهيكلي لقطاع نقل الدم.  بالتأجير وفق قاعدة الأداء وا 

نفيذ مومي للصحة من خلال تكما سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الدور المرجعي للقطاع الع
حداث مسارات  جملة من الإجراءات تتمثل أبرزها في أنسنة الخدمات الصحية وتحسين ظروف الإستقبال وا 
رساء منظومة التصرف في الجودة ومنظومة الإعتماد  للعلاج وا عداد أدلة مرجعية حول المسارات المهنية وا 

  مستشفى نموذجي. 15بـ
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 جن بالخار والتونسيالهجرة و  3.6.5

أثيراتها أهمية بالغة في المقاربة التونسية للتنمية بحكم تالعناية بالجالية التونسية المقيمة بالخارج تكتسي 
 . الايجابية المباشرة وغير المباشرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

من منطلق الحرص على توطيد العلاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ومزيد تمتين ارتباطهم وتعزيز انتمائهم و 
ل ستتركز الجهود من أجلوطنهم الأم عبر تدعيم انخراطهم في عملية البناء في إطار تمشي تشاركي، 

 والخدمات ةالحقوقي الرعاية فيها تتكامل في إطار مقاربة شاملة تطوير المنوومة المعتمدة للعناية بالجالية
وذلك عبر تكثيف قنوات التواصل القائم على الحوار والتشاور والمشاركة في  الثقافية والإحاطة الاجتماعية

إحداث المرصد الوطني على غرار  في المجال شتى الميادين خاصة في ضوء تدعيم الهياكل الناشطة
 . بالخارج المقيمين للهجرة والمجلس الوطني للتونسيين

وعلى صعيد آخر سيتم العمل على تذليل الصعوبات التي من شأنها أن تحول دون مشاركة فعالة للتونسيين 
ستقطاب الإستثمارات من خلال دعم الإعلام  بالخارج والإستفادة من كفاءتهم في نقل التكنولوجيا وا 

 الإقتصادي والتعريف بمناخ الأعمال وفرص الإستثمار في تونس. 

ستثمارات التونسيين المقيمين بالخارج بما   لاوفي هذا السياق سيتم العمل على الترفيع في قيمة تحويلات وا 
 .2015مقارنة بسنة  2020في موفى سنة  %30يقل عن 

تم بلورة تصور جديد للهجرة يأخذ في الاعتبار الظواهر المستجدة للهجرة في تونس على غرار الهجرة تكما س
ء والإقامة مع العمل على النهوض بالهجرة المنظمة والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الوافدة واللجو 

حصائية متكاملة ومنسجمة.   الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة بالاستناد إلى منظومة تشريعية وا 

 الإقتصاد الإجتماعي والتضامني 3.7

لخاص والقطاع ا العموميلدور القطاع  مكمّلقطاع ثالث إعتبارا لأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ك
و ودفع التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة وبهدف النهوض بمختلف فى النم رباشم لبشكمن خلال مساهمته 

 :ترة القادمة على، سيرتكز العمل خلال الفمكوّناته تشريعيا وهيكليا وتمويليا واستغلال مكامن التشغيل صلبه

 التشريعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني طار الإوضع  3.7.1

ي وضع إطار قانونعبر  إدخال إصلاحات تشريعية سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علىفي هذا المجال 
متلائم مع مضامين الدستور الجديد ويكرس "المشروع  موحد وشامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
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يمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطني" المبني على مبادئ الحرية والد
ما ك ويسمح بإنفتاحه على المحيط الدولي. الجنسين وحق كل الفئات الاجتماعية في التنمية المستدامة

مبادئه بط ضللاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى جانب  اوعملي اواضح االإطار القانوني مفهوم هذا سيحدد
 .تطوير هياكلهلات تدخله والوسائل اللازمة وأدو 

 إرساء منوومة حوكمة وطنية وجهوية 3.7.2

خلال  سيتم العمل بقطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني للنهوضإعتبارا لأهمية إرساء منظومة حوكمة 
تكرس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلي وتعتمد مبادئ  حوكمةالفترة القادمة على إرساء آليات لل

إحداث هيكل عمومي يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني دراسة إمكانية  عبرالحوكمة الرشيدة وذلك 
بلورة انب إلى ج وهياكل المجتمع المدنيالمتدخلة  العموميةتعهد له مهمة الإشراف والتنسيق بين الهياكل 

 .والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها راتيجيةالاستالرؤية 

 اطار إ إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوفر تعميق النظر حول إمكانية وبالتوازي سيتم
السياسات  في للحوار بهدف النهوض بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتعهد له مهمة إبداء الرأي اوطني

 لمجالاة للقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييمها ويضمّ ممثلين عن كل الأطراف المتدخلة في هذا والتوجهات العام
 . على المستوى المركزي والجهوي 

قيقة دمعطيات  إرساء منظومة إحصائية خصوصية تمكن من توفير العمل على وفي نفس الإطار سيتم
 .حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 لخصوصيات القطا  وضع منوومة تمويل تستجيب 3.7.3

اهمتها في لضمان مس مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامنيلتأمين التمويل الملائم بالنظر إلى ضرورة 
د إرساء منوومة تمويل خاصة بمؤسسات الإقتصادفع التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة سيتم العمل على 

د صط إجراءات التمتع بها إلى جانب ر خصوصية وتبسيإحداث خطوط تمويل تشمل  الإجتماعي والتضامني
امج التمويل من بر الاستفادة مالية وجبائية لدفع المبادرة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني و حوافز 

 على دعم وتمويلالتنموية  المدني المجتمع جمعياتفي إطار التعاون الدولي. كما سيتم العمل على تشجيع 

ي ومكونات المجتمع المدني ف العموميةالشراكة بين الهياكل  ودفع لتضامنيوا الاجتماعي الاقتصاد مؤسسات
 .بهذه المؤسساتمجال التأطير والإحاطة 
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 تنمية الكفاءات والمهارات الموجهة للقطا   3.7.4

وارد عبر إعداد الم برنامج وطني لإرساء ودفع المبادرة التضامنيةسيتم في هذا الإطار العمل على وضع 
مج خصوصية لتحسيس وتوعية الشباب بأهمية الٌاقتصاد الإجتماعي والتضامني والعمل البشرية يشمل برا

في جميع مراحل التكوين لتجذير ثقافة الجامعي التكوين المهني و  مستوى  على خاصة برامج إدراجعلى 
 خارطة ضبطوتشجيع الشباب على الإنخراط في هذا المجال إلى جانب  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 ادفي الاقتص الإنخراطوا عادة تأهيلها لتستجيب لحاجيات الراغبين في  المهني التكوين ومراكز الجامعات

 ينالتكو  اطار في القطاع هذا في العاملين قدرات لتنمية وطني ووضع برنامج التضامنيو  الاجتماعي
 المستمر.

ع دف سينصرف الاهتمام إلىجال في هذا الم دور المجتمع المدني والمنومات الوطنيةوا عتبارا لأهمية 
مساهمتهم في تنمية قدرات الموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بإرساء ثقافة المبادرة والتشجيع على إحداث 

ي لمؤسسات العاملة فامرافقة وتأطير ومساندة مؤسسات في إطار الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وفي 
 .هذا القطاع

ي والتجديد في هذا المجال سيتم العمل على وضع حوافز للتشجيع على أهمية البحث العلم بالنظر إلىو 
إعداد الدراسات والبحوث في ميدان الإقتصاد الإجتماعي والتضامني إلى جانب إحداث خلايا ومخابر 

 دراسات وبحوث حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

  تيجية للإعلام والتحسيساإرساء إستر  3.7.5

 تصادالاق حول وطنية للإعلام والإتصال استراتيجية وضعخلال المرحلة القادمة على  سيتكثف السعي
 طاعمج تحسيس بأهمية قابر  عبر إعداد وخصائصه ومبادئه بمضمونه للتعريف والتضامني الاجتماعي

 لتعريفووضع برنامج ل ومحلية وجهوية وطنية ندواتإلى جانب تنظيم  الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

 .والتضامني الاجتماعي الاقتصاد ثقافة نشروالعمل على  ودوليا وطنيا الناجحة تجارببال

سانحة لدفع  أرضية ى الإصلاحات التي سيتم إنجازها لتوفيراعتبارا لمقتضيات الفترة القادمة واعتمادا علو 
ملين بنسبة العا ستتكثف الجهود من أجل الإرتقاءوالتضامني  الاجتماعي الاقتصادالمبادرات في مجال 

 حاليا. 0.5%مقابل قرابة  2020من السكان المشتغلين في أفق سنة  1.5%في هذا المجال إلى حدود 
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 الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3.8

لقد توفقت تونس إلى الإيفاء بالتزاماتها على المستوى الدولي لاسيما من خلال تبنيها لأهداف الألفية للتنمية 
وتبنيها لأهداف  2015في المنظومة الدولية من خلال مشاركتها في أجندا التنمية لما بعد سنة  وانخراطها

. 2020-2016التي تنصهر وتتماشى مع الخطة التنموية للخماسية المقبلة  التنمية المستدامة السبعة عشر
لعديد من لاله دعوة اكما أن أهداف التنمية المستدامة التي استندت في صياغتها إلى مسار تشاركي تمت خ

الدول للقيام باستشارات وطنية من بينها تونس التي أنجزت تقريرها "تونس التي نريد"، تهدف بالأساس إلى 
مقاومة ظاهرة الفقر والتقليص من الفوارق بين الجهات عبر تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل 

 سين والإحتكام إلى قواعد الحوكمة الرشيدة.للثروات وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجن

وتجدر الإشارة في هذا المجال أن إطلاق أهداف التنمية المستدامة في تزامنه مع انطلاق المخطط التنموي 
هيكل  إرساءمن شأنه أن يساهم في تيسير عملية متابعة هذه الأهداف وهو ما يقتضي  2020-2016للفترة 

من خلال مختلف المؤشرات مع الأخذ بعين الإعتبار  التنمية المستدامةوطني يعنى بمتابعة أهداف 
 للخصوصيات والأولويات الوطنية.

كما أن منوال النمو المعتمد للخماسية القادمة لا يقتصر على إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن 
روفه الإنسان وتحسين ظ الإهتمامات الوطنية، على أهميتها بالنظر إلى غاياتها ومراميها التي تستهدف

لمسار لالمعيشية، بل يتعداه لينصهر ضمن رؤية إستراتيجية تكفل في ذات الوقت النجاعة والعدالة واستدامة 
 التنموي الشامل على اختلاف أبعاده ومكوناته.
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 تجسيم طموح الجهات 4
 

 تحقيق الترابط والتواصل بين الجهات 4.1

رابط والتكامل أهمية بالغة في الحد من التفاوت التنموي بين الجهات وداخل الجهة يكتسي تحقيق الت
الواحدة عبر بلورة سياسات وبرامج تضمن دعم التنمية المحلية من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي 
والجهوي والرفع من أدائه وانصهاره ضمن الحركية الاقتصادية الوطنية بما يضمن الرفع من مساهمة 

ف جهات البلاد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية كما يمكن من فك العزلة عن المناطق مختل
الداخلية والنائية وربط المعتمديات ومناطق الإنتاج بالتجمعات الحضرية والعمرانية بمراكز الولايات 

 .وتيسير ادماج الجهة في محيطها الإقليمي والوطني

 خلال نم اللوجستية الخدماتو  الطرقاتللنقل و  التحتيةالبنية  دعما الإطار سيتم العمل على ذه وفي
وتدعيم شبكة الطرقات السيارة الحالية وتهيئة وتطوير شبكة السكك  للطرقات الأساسية البنية تطوير

الحديدية لربط الجهات الداخلية ببعضها البعض وبالبنى الأساسية المهيكلة المركزة بالمناطق الساحلية 
ث وصلات إحداالموانئ والمطارات لتيسير المبادلات التجارية والحركية السكانية إضافة إلى على غرار 

ن على تطوير شبكة للطرقات المهيكلة تدريجيا إلى مساري علاوة أهم المدن بشبكة الطرقات السيارة تربط
 المرقمة الوطنية والجهوية والمحلية  لطرقاتباالعناية  معفي كل اتجاه 

 تعميمل خلا من الاتصال تتكنولوجيا خدمات تطويرسيتم  الاتصالية الأساسيةالبنية  معد اطار وفي
 والتربوية بكافة مناطق البلاد والاجتماعية الاقتصاديةعلى كافة المجالات  التكنولوجيات الحديثة

ناطق متقليص الفجوة الرقمية في الو  المندمجةربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية الى  بالإضافة
تطوير نظم معلوماتية و الوحيد  الوطني والمعرف الإدارة أنترناتمنظومة  إرساءسيتم  كما. الداخلية

 ضعهاو بالقطاع العمومي بهدف إضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات تجاه المواطن والمؤسسة و 
 .الخط على

ة والعمراني بالجهات سيتم العمل على تدعيم دور التهيئة الترابي الترابي الفضاء هيكلة إحكام مجال وفي
ومزيد إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني من خلال مراجعة خيارات المثال 
التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لملاءمتها مع التوجهات الجديدة في ميدان اللامركزية ولمتطلبات التنمية 

دامة في مختلف الجهات وجعل الأقاليم والجهات التي سيتم إحداثها فضاءات اقتصادية واجتماعية المست
 عمرانية خاصة بالجهات الداخلية للحد من الهجرة نحو المناطق الساحلية.  بترتكز على أقطا



 

149 

محيط  ينوتحس مزيد تنظيم الفضاء العمراني للمجموعات العمرانية ومقاومة البناء الفوضوي كما سيتم 
ه قصد لوضع آلية لتمويالأعمال والاستثمار بها والعمل على توفير رصيد كاف من المدخرات العقارية و 

الإدارات  إعادة هيكلةتوفير الفضاءات الضرورية للأنشطة الاقتصادية والأقطاب العمرانية إضافة إلى 
 .التي تعنى بالشأن العقاري ودعم تمثيلياتها بالجهات

ولإضفاء مزيد من الموضوعية في توزيع  الجهات بين العمومية الاستثمارات توزيع إحكاممجال  وفي
الاستثمارات العمومية سيتم خلال الفترة القادمة اعتماد مؤشرات موضوعية وعلمية تشمل كافة المجالات 

 الاقتصادية والاجتماعية يتم اعتمادها في توزيع هذه الاستثمارات العمومية بين الجهات.

توى ولضمان نجاعة تدخلاتها على المس بينها فيما التنسيق إحكام ومزيدالخصوصية  البرامج ولتدعيم
المحلي والجهوي سينم العمل على مزيد التنسيق بين مختلف هذه البرامج بالإضافة إلى ضرورة مراجعة 

طق اإقرار خطة للنهوض بالمنمكونات البرامج الخصوصية وتطويعها حسب أولويات الجهات من خلال 
تهدف إلى تنمية وتحسين مستوى العيش في هذه المناطق وخلق ديناميكية  الحدودية والجبلية والغابية

اقتصادية بها قصد الحدّ من ظاهرة الهجرة الداخلية وذلك اعتبارا لخصوصية هذه الجهات وما تواجهه 
  .لمناطق حرة بالمعابر الرئيسية الحدودية نواتاتمن تحديات أمنية ومعيشية إضافة إلى إحداث 

 دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها 4.2

نحو دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها وذلك عبر اعتماد  القادمة الخماسية خلالستتركز الجهود 
 هاإعطاءن خلال ملخدمة التنمية  بكامل الصلاحيات والإمكانياتمبدأ التدبير الحر بالجهات التي ستتمتع 

يم وتدع إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي إضافة إلى القرار بصفة تشاركية واتخاذ التخطيط صلاحيات
لمالية للبلديات ا الاستقلاليةتأمين و  التكوينوالتأطير و  بالرفع من نسو  الموارد البشريةب الجهوية الإدارات

  .لإدارة الشأن الجهوي والمحلير ير الحوالمجالس الجهوية والمحلية في إطار تجسيم مبدأ التدب

ستقطاب عبر ا تنموية نشيطة أقطاب إلىالارتقاء بالجهات كما سيتم العمل خلال الخماسية القادمة على 
العالية ووضع منوومة تسويقية لكل جهة لإحكام استغلال الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة 

وج السياحي وتنويع المنت لثقافية وتعصير القطاعات التقليديةخصوصياتها الطبيعية والاقتصادية وا
املة متك اقتصاديةإحداث منظومات وتسوية الوضعية القانونية للأراضي الاشتراكية، إضافة إلى 

 برمجة. كما سترتكز الجهود على والتكنولوجية الصناعية والمراكز التنموية الأقطاب تعميمو ومستديمة 

حداث الموجودة التحتية البنية تعصير من تمكن جديدة عمومية استثمارات . كما سيتم جديدة تحتية بنية وا 
 .دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية وتطوير مضامينهاو إحداث مركبات ثقافية 
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تنمية الموارد الطبيعية وتطوير أنظمتها  القادمة المرحلة تتطلب، في إطار متطلبات التنمية المستدامةو 
من خلال  وذلكالتي تزخر بها كل جهة وضمان ديمومتها  الطبيعية الإمكانات ام استغلالإحك مزيدو 

 داخلخاصة  الفلاحي الإنتاج تكثيففضلا عن  الغابات تنميةالمائية و  لمواردافي  تحسين نظم التصرف

 محطات وانجاز طاقتها من والرفع التطهير محطات تأهيلكما ستشهد الفترة المقبلة  .السقوية المناطق

 .ةحسين منظومة التصرف في النفايات المختلفوت جديدة

وتطوير التجارة البينية بين الجهات التونسية نحو تنظيم  القادمة الخماسية خلال السعي سيتكثفكما 
ليبيا والجزائر  مع الحرّ  للتبادل التجاري  منطقة عبر إحداث الحدودية ونويراتها بكل من ليبيا والجزائر

 من للحدّ  البلدين بين للحدود المستمرّة المراقبة على المشترك الدولة والعمل مؤسسات ثبيتوالعمل على ت

  التهريب. ظاهرة

ترتكز ها سن تكافؤ الفرص ومحو الفجوة الرقمية بيناضمالجهات بمحيطها الخارجي و  ربطولمزيد 
 الاتصاليةالتحتية  البنية بدعم وذلكبشبكة الأنترنات ذات السعة العالية الإستراتيجية التنموية على ربطها 

 .4Gللاتصالات إسناد إجازات أجيال جديدة للمواطن من خلال  الاتصالاتوتنويع خدمات 

 التنمية الجهوية منوومة تمويل ر وتطويعتطوي 4.3

لتجسيم طموح الجهات والتأسيس إلى مرحلة جديدة يستوجب العمل على وضع إستراتيجية وطنية لتنمية 
 يف التنمية تمويللة وترتكز على عدة محاور من بينها تطوير وتطويع منظومة جهوية دامجة وشام

المستدامة والتوازن بين الجهات اعتمادا على مبدأ التمييز  والتنمية الاجتماعية العدالة قتحقيل الجهات
 الايجابي.

يمية الية والتنظالتوظيف الأمثل للموارد الموفي هذا الإطار، سيتم العمل خلال الخماسية القادمة على 
 اتجسيم وذلك وترشيدها لتمويل المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطةللمنظومة القائمة 

حداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهويةو سياسات الدولة في مجال بعث المشاريع ل  .ا 

ة شركات استقلاليتدعيم و  تفعيل الشراكة بين القطا  العام والقطا  الخاصوسترتكز المجهودات على 
 وتعديل طرق تدخلها بما يضمن مردوديتها. لتهاا عادة هيكو  الاستثمار

 إعادة النظر في هياكل الدولة المتدخلة في التمويل لتطوير نجاعة كما تشهد الفترة القادمة العمل على
 .القطاعات والجهات خدمات التمويل والضمان للمشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف
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 الجهوي والمحلي يينروف العيش على المستو تحسين و 4.4

 خلال الاساسية المحاور من عالية جودة ذات حياتية مرافقب والانتفاع العيش ظروف تحسين يعتبر
 من جملة يتطلب والذي وتوازنهم ورفاههم الأفراد صحة على مباشر تأثير من له لما القادمة الفترة

 .الجهات بين التوازن  لتحقيق والسياسات التوجهات

وذلك من خلال  والحدودية منها الريفية وخاصة المناطق بكافة دعيم البرامج الخصوصية الموجهةإذ سيتم ت
برمجة تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية في إطار خطة جهوية متوسطة المدى تأخذ بعين الاعتبار 
خصوصيات الجهة وطبيعة الطلبات والأولويات وتتكامل مع باقي التدخلات القطاعية. إضافة الى 

لفوارق والتقليص من اليشمل نصف عدد معتمديات البلاد  توسيع مجال تدخل برنامج التنمية المندمجة
يلاء عناية خاصة  بين الجهات الداخلية والساحلية والحد من التفاوت بين مناطق الجهة الواحدة وا 

 بالمناطق الحدودية والجبلية.

كما سيتم تفعيل البرامج المتعلقة بإزالة المساكن البدائية وتوجيهها نحو مستحقيها والعمل على مراجعة 
فاع بمنحة السكن وتطوير الخطة الوطنية للسكن الاجتماعي من خلال تعزيز المقاييس المعتمدة للإنت

افة كلتمويل السكن الاجتماعي. فضلا على تعميم أمثلة التهيئة العمرانية على البنكي  القطاعدور 
البلديات وتحيين الأمثلة القديمة منها وتهذيب وتأهيل الأحياء الشعبية وتجهيزها بالبنية التحتية وتوفير 

 .التجهيزات الجماعية

أما بخصوص البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية فسيكون العمل في المرحلة القادمة متوجها نحو 
من  المسداة الخدمات بجودة الإرتقاءتحسين جودة الحياة داخل المدن والأحياء والمحافظة على المحيط و 

 كافة إلى شربلل الصالح الماءن ايصال مالض التوزيع شبكة وتمديد وتجديد المياه نوعية نتحسي خلال

 على كافة المناطق ربائيهالك التنوير موتعمي هاوتعصير  رباءهالك لشبكة التحتية البنية وتحسيننين المتساك

بتعميم خدمات  مجال التطهير في تالتدخلا ودعم وائيةهوال الشمسية الطاقة توليد محطات بإنجازيمها وتدع
المعالجة وتحسين نوعية المياه المعالجة وتثمينها بالرفع من إعادة استعمالها في التطهير وتدعيم طاقة 

 .كافة المجالات التنموية الفلاحية

منظومة  فسيتم العمل نحو إصلاح العامة والاجتماعية الصحية بالتغطية المتساكنين وفي اطار انتفاع
رساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تكرس حقّ الفرد في التغطية الاجتماعية و  الحماية الاجتماعية ا 

والعمل اللائق وتدعم الحلول المستديمة للفقر مع تفعيل دور المجتمع المدني للمساهمة في مقاومة الفقر 
 العمل الميداني والتدخل المباشر لدى الفئات تدعيموالحرمان والإقصاء الاجتماعي. إضافة الى 
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وتحسين نسبة التغطية الاجتماعية وتفعيل آلية الإسعاف الاجتماعي وتعزيز نظام التأمين  المستحقة
 على المرض والتقليص من نفقات العلاج المباشرة التي تتحملها الأسرة التونسية.

 مجالات بمختلف الجمعيات إلى العناية من مزيد توجيهكما سترتكز التوجهات خلال الخماسية القادمة نحو 

 في هام دور من لها لما وذلك بالجهات التنمية في للمساهمة والتطور التنظيم إحكام من لتمكينها اهتماماتها

 ثقافة نشر على والمساعدة الهشة الاجتماعية بالفئات والنهوض التضامنيو  الاجتماعي الاقتصاد إرساء
اجتماعية مندمجة تجسم الحقوق وتضمن الحماية وذلك بهدف إرساء تنمية ، والمحيط البيئة على المحافظة

  الدنيا من أجل تحقيق عدالة اجتماعية بين الفئات وتوازن تنموي بين الجهات.

رساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية 4.5  تطوير اللامركزية وا 

 14لفصل ا أحكام في إطار تجسيم أحكام دستور الجمهورية التونسية وخاصة ما يتعلق منها بتطبيقو 
ام تجسيم أحكوا عتمادها بكامل التراب الوطني من جهة، و  إلتزام الدولة بدعم اللامركزيةلذي تضمن ا

ي تجسيم الشروع فبتتميز المرحلة المقبلة ، سالباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية من جهة أخرى 
ية أو سواء المركز المسار اللامركزي وذلك بإعادة توزيع الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها 

الجهوية أو المحلية وملاءمة صلاحياتها الجديدة مع المهمات الموكولة إليها وفق مقتضيات الدستور 
وحسب منوال جديد للتنمية يتميز بالقدرة على مواكبة مختلف التحولات العميقة الوطنية منها والدولية 

رساء مقومات حقيقية للتنمية العادلة والشاملة والمستدا  مة.وا 

حول مراجعة الإطار المؤسساتي للجماعات المحلية تجسيم المسار اللامركزي لالتوجهات العامة  وتتمحور
ودعم قدراتها المالية فضلا عن تعزيز الموارد البشرية بها. ففيما يتعلق بالعمل البلدي ستشهد فترة المخطط 

صرف الحر من خلال تدعيم قدرات التدعيم إستقلالية المؤسسة البلدية في إطار تجسيم مبدأ التدبير ت
المالي والبشري والتنظيمي لهذه المؤسسة وتفعيل دورها في تسيير الشؤون المحلية وفي الإرتقاء بمستوى 

 للمواطنين وضمان إسهامهم في إتخاذ القرارات المتصلة بشؤونهم الحياتية. الخدمات المسداة

تدعيم الصلاحيات التنموية المسندة للجهة خاصة ة فسيتم خلال الفترة القادم أما على مستوى الجهات
عادة توزيع الصلاحيات من خلال فك الإرتباط بين الجهة  بصفتها جماعة محلية والسلطة اللامحورية وا 

لغاية تخصيص الوظيفة التنموية للجهة كهيكل منتخب في إطار مقاربة تشاركية ووفق مبدإ  بينهما
يد مسار جديد للامحورية في علاقة مع التطورات والصلاحيات وفي هذا الإطار سيتم تحد التفريع.

 الجديدة للإدارة اللامركزية. كما سيتم ضبط نظام خاص للولاة وفقا لمبادئ الدستور الجديد للبلاد.
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التركيز يتم سلبلديات والجهات لشؤونها وممارسة صلاحياتها على الوجه الأكمل ا لضمان حسن تسييرو 
شكو التي ت إستعادة التوازنات المالية للجماعات المحليةعلى وفي مرحلة أولى  القادمةخلال الخماسية 

ع على توفير موارد مالية إضافية تتناسب ممن صعوبات مالية ومن إختلال في توازناتها العامة بالعمل 
انية ثوفي مرحلة  .تطهير وضعها المالي تجاه المؤسسات العمومية والخاصةحاجياتها وبما يمكن من 

للجماعات  هاإسنادتوفير الموارد المالية المناسبة للصلاحيات الجديدة التي سيتم على الجهود  سترتكز
 .المحلية

ها ب تدعيم الموارد البشرية للجماعات المحلية والترفيع في نسبة التأطيروبالتوازي سيتم العمل على 
لعمل على إعادة توزيع أو إحالة جزء من لإكساب تدخلاتها النجاعة المرجوة. وفي هذا الإطار سيتم ا

الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية ومصالحها الخارجية للعمل بالجماعات المحلية بما يتناسب مع 
افز إقرار أحكام خصوصية وحو ما سيتم إحالته من صلاحيات جديدة وموارد مالية في الغرض. كما سيتم 

 .لعمل بالجماعات المحلية وخاصة بالمناطق الداخليةوتشجيعات لإستقطاب أعوان الدولة ل

خلال  منا تطوير قدرات إطارات الجماعات المحلية وتنمية مهاراتهكما ستتكثف الجهود من أجل مزيد 
للعمل  لانتداباتوفير التكوين الملائم للحاجيات المستقبلية وفق متطلبات المرحلة المقبلة وتوحيد مدخل 

يجدر التذكير و  المناسب.بعد تلقي التكوين  والاختصاصاتنسبة لبعض الوظائف بالجماعات المحلية بال
المختصة وبالتجهيزات  البشرية وخاصة الداخلية منها بالكفاءات وبالموارد الجماعات المحليةدعم  أن

 عملية لإدارة ، وتوفير الإطار الأمثلجهة من ووسائل العمل الضرورية سيمكّنها من تطوير خدماتها

 جهة لها من المخصصة والتمويلات عدد المشاريع مسايرة من وتمكينها المحلي المستوى  من انطلاقا ميةالتن

 أخرى. 

عتماد تقسيم تتمثل في إ على تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية  القادمةفترة السيتركز الجهد خلال و 
تعميم النوام  2016يتم خلال سنة عميم النظام البلدي. فمن المنتظر أن تجديد للتراب التونسي وذلك ب

بما يمكن جميع المواطنين من ممارسة حقهم الإنتخابي بمناسبة  البلدي على كامل تراب الجمهورية
بلدية وذلك بالإعتماد على  86إجراء الانتخابات البلدية القادمة. وفي هذا الإطار سيتم إحداث ما يناهز 

ية ة والتنموية للبلديات فضلا عن عدد من المؤشرات التعديلالمؤشرات الفني الاعتبارن يبعمنهجية تأخذ 
فقط من التراب  %10)تغطى  264والتمييزية للجهات. وسيرتفع عدد البلديات بكامل تراب الجمهورية من 

حدودها بلدية قائمة توسعة  187 . ومن ناحية أخرى، ستشهد حواليبلدية 350إلى حوالي  (الوطني
 إحداث دوائر بلدية كلما استدعت الضرورة وذلك وفقا لمقاييس موضوعية.الترابية مع إمكانية 
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كما ستشهد الفترة القادمة إعداد الدراسات والبحوث والقيام بالإستشارات الضرورية بهدف وضع 
السيناريوهات الممكنة لتقسيم التراب التونسي إلى جهات وأقاليم بما يضمن التكامل فيما بينها ويتماشى 

 ت التنمية الجهوية والمحلية للحد من التفاوت الجهوي.مع متطلبا
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 لاقتصاد الأخضر ضامن لتنمية مستدامة ا 5
تهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر إلى إرساء ركائز نمو اقتصادي إدماجي ذو انبعاثات 

مخاطر شيد استغلال الموارد الطبيعية وتقليص المنخفضة للكربون يساهم في المحافظة على البيئة وتر 
لركيزة الأساسية ا وحمايتهافي الموارد الطبيعية  إحكام التصرف يمثلالبيئية وتحقيق الرفاه الإنساني. و 

 نمية.واعتبارها الضامن لاستدامة التبرز الأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة أمن و  للاقتصاد الأخضر

ا تحسيس وتوعية كل الأطراف الفاعلة بهشاشتها وضرورة ترشيد استغلالهالأولوية  ويستوجب تجسيم هذه
 د. في الانتفاع بهذه الموار  وتكفل حق الأجيال القادمةوحوكمتها بصفة تشاركية تضمن ديمومتها 

 في: لرئيسية في هذا المجال تتمثل الأهداف ا و

 من المائيضمان الأ. 

 .تامين الأمن الغذائي 

 .ضمان الأمن الطاقي 

 .تدعيم تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب 

 .الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي 

 .تحسين مؤشر الاستقلالية الطاقية للبلاد 

 .تثمين وا عادة استعمال المياه المطهرة 

 .تثمين الفضلات المنزلية والمشابهة 

 ن خلال: م خلال الفترة القادمة على تثبيت دعائم التنمية المستديمةوعلى هذا الأساس ستتركز الجهود 

 التوازنات وتحترم الجهات مختلف تشمل عادلة ترابية تهيئة 5.1
 الايكولوجية

يتمثل الدور الأساسي للتهيئة الترابية في تنظيم المجال الترابي في مختلف مستوياته بشكل يستجيب أكثر 
اطنين من ناحية ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات الموارد والإمكنيات من ناحية و لحاجيات الم

 أخرى.

ويناء على ما تم تشخيصه من إشكاليات وانتظارات، ستعتمد الخطة المستقبلية في ميدان التهيئة الترابية 
  على:
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 سياسة جديدة للتهيئة الترابية  5.1.1

يساعد على التخطيط السليم الذي  متناسق ترابي مجال لخلق أساسيا شرطا التقسيم الترابي المحكم يعتبر
 إحداث ويساهم في تقليص التفاوت بينها. وفي هذا الصدد سيتم العمل على الجهات بين التكامليدعم 

  .جهة كل وقدرات خصوصيات أساس على ولايات عدة تضم اقتصادية أقاليم

  الترابية للتهيئة جديدة حوكمة وضع 5.1.2

دراسات التهيئة الترابية التي و  الوطني التراب لتهيئة التوجيهي المثال دراسةسيتم في هذا الاتجاه تحيين  
ي ف لجعلها تتماشى والتوجهات الجديدة للدستور بهدف مراجعة توجهاتها الكبرى  تم إعدادها قبل الثورة

من المرتقب الذي  السكاني نمولل ارعتبالا بعين الأخذمجال اللامركزية والتنمية العادلة والمستدامة مع 
 الهجرة للحد من الملائمة الظروف إعداد يتم لم إذا والداخلية الساحلية المناطق بين الهوة يعمقشأنه أن 

 .الداخلية

 دعمبهدف  الداخلية الهجرة لمقاومة الداخلية الجهات في عمرانية أقطاب إحداث كما سيتم التوجه نحو

 الجهات إعطاء. هذا بالإضافة إلى العمل على الجهوي  للتوازن والدفع نحو مستوى أفضل  تهاجاذبي

 المستوى  على الترابية للتهيئة شاملة نظرة إطار في التوجهات مستوى  على القرار واتخاذ التخطيط صلاحيات

  .والمحلي الجهوي  والمستوى  المركزي  المستوى  بين الأدوار توزيع إعادة هذا التوجه يتطلبو  الوطني،

عادة توزيع الأنشطة  5.1.3 المحافوة على التوازنات الطبيعية وا 
  الاقتصادية والاجتماعية

إعداد دراسات استشرافية تساعد على إبراز الخصوصيات  سترتكز محاور العمل في هذا الإطار على
 عموميةال ماراتستثالطبيعية والبيئية والاقتصادية لمختلف جهات البلاد مما يساعد على برمجة ناجعة للا

لضغط بهدف تخفيف ا الأنشطة الاقتصادية والتوسعات العمرانية توزيع عادةدفع عجلة التنمية وا  و والخاصة 
لتثبيت السكان  وتوفير المقومات اللازمة على الأقطاب العمرانية الكبرى والمنظومات الطبيعية الهشة

  بمواطنهم.

  الترابية للتهيئة والتشريعي المؤسساتي الإطار تطوير 5.1.4

 للتهيئة جديد تشريعي إطار لوضع والتعمير الترابية التهيئة مجلة مراجعةاستكمال سيتم في هذا الإطار 

 الحوكمةو  المستدامة التنمية في مجال للبلاد الجديد بالدستور إقراره تم يتماشى مع ما العمرانيةو  الترابية
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 مجال في هادور  تدعيم الإطار المؤسساتي للتهيئة الترابية بهدف تطوير فضلا على اللامركزيةو  الرشيدة

 .القطاعية السياسات بين التنسيق

 إحكام التصرف في الموارد الطبيعية  5.2

 ية منحاجياتها المتناممختلف الانشطة الاقتصادية و تمثل ندرة الموارد المائية بالعلاقة مع احتياجات 
  .تونس على تجاوزهابرز التحديات التي ستعمل أمن  الطاقة

 إحكام وترشيد استعمال الموارد المائية 5.2.1

 :ستتركز الجهود خلال الفترة القادمة في مجال المياه على

  ا فضلا وانجاز السدود وربطها فيما بينه السيلانمواصلة تعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه
 ة. عن إحكام وترشيد استعمال المياه وتوزيعها بين مختلف الأنشط

  قطاب بالنسبة للأ تحلية مياه البحرتطوير استعمال الموارد غير التقليدية وذلك باعتماد
 الوسطبمناطق الجنوب و  وتحلية المياه الجوفية المالحةالعمرانية الكبرى بالشريط الساحلي 

  .وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في إطار الشراكة مع القطاع العمومي
 غ باللتر الواحد 1.5والتخفيض من درجة الملوحة إلى حدود  لشربتحسين نوعية مياه ا.  
 .مواصلة تحويل فائض مياه الشمال إلى المناطق محدودة الموارد 
  للحد من تذبذب  للشرب ومن مردودية شبكة الماء الصالحالرفع من جودة خدمات المياه

 .التزود خاصة خلال فصل الصيفواضطراب 
  تدعيم مياه الشرب بالوسط الريفي للارتقاء بنسب التزود بالجهات ذات النسب الأقل من المعدل

الوطني والرفع من نسب الربط الفردي للأسر بشبكة مياه الشرب فضلا عن تأهيل مجامع 
 التنمية الفلاحية للرفع من أدائها. 

  عادة إ وتنمية  لمعالجةاالمياه  نوعيةوتحسين والرفع من طاقتها  التطهيرتأهيل محطات
 .استعمالها في مختلف المجالات وخاصة في الري والإنتاج العلفي وتغذية المائدة الجوفية

 من الموارد %80قرابة  يستحوذ علىالفلاحي الذي  خاصة في القطاع ترشيد استعمال الماء 
طق مردودية المناوالرفع من  بتعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه ،المائية المتاحة

  .واعتماد أنماط وغراسات ومشاتل أقل استهلاكا للمياه السقوية

 للمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع تكثيف الكشوفات المائية. 

 في مجال حماية الموارد المائية في: الإصلاحاتوتتمثل أهم 
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  سين المياه وتحتحيين مجلة المياه التي تحمل عدة إصلاحات تهدف الى مزيد المحافظة على
 التصرف فيها ونذكر من أهمها:

دراج مفهوم اللامركزية في التصــــــــرف عبر إرســــــــاء  - تعزيز مشــــــــاركة المجتمع المدني وا 
التخطيط المائي التدريجي على مســــــــتوى المحلي لجان جهوية ومحلية إضــــــــــــافة الى 

 .والجهوي والإقليمي ثم الوطني
راكة بين القطاع العمل على تحقيق القيمة الاقتصـــــــــادية للموارد  - المائية وتشـــــــــجيع الشـــــــــّ

العمومي والقطـــاع الخـــاص في إطـــار الحرص على تثمين الموارد المـــائيـــة وحســــــــــــــن 
 التصرف فيها.

التجاوزات بالملك العمومي للمياه على تركيز الضـــــــــــــــابطة العدلية للمياه لمزيد مراقبة  -
 .غرار الاستغلال العشوائي وتلويث الموارد المائية

لتصــــرف في الحالات القصــــوى )الفيضــــانات والجفاف(، علاوة على إضــــافة إجراءات ا -
صدار الحوليات المتعلقة بالمياه.  نشر المعلومة وا 

  حطات تقليدية كتحلية مياه البحر وانجاز مالالتوجه نحو الرفع في استغلال الموارد المائية غير
ثمين المياه إضافة الى ت تحلية لتامين التزود بالماء الصالح للشرب بالأقطاب العمرانية الكبرى 

حاليا في قطاعات الفلاحة والسياحة  %30مقابل  %50المعالجة وبلوغ نسبة استغلال بـ 
 والصناعة مع العمل على تحسين جودتها لمطابقة مواصفاتها في استعمالها.

  تكثيف اشغال حماية المياه والتربة عن طرق البرامج والمشاريع الوطنية مع إعطاء امتيازات
ر في مجال تشجيع الفلاحين على انجاز هذه الأشغال بهدف المحافظة على خصوبة أكب

 الأراضي الزراعية وحماية السدود من الترسبات للمحافظة على طاقة الخزن الوطنية للمياه.
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 (%)مؤشرات الموارد الطبيعية  أهم

 2015 2020 

 95.0 93.0 التقليدية المائية الموارد تعبئة نسبة

 80.0 72.9 الشرب مياه توزيع شبكة مردودية نسبة

 60.0 54.0 الري  شبكات مردودية نسبة

 95.0 90.0 الماء يف الاقتصاد بتقنيات المجهزة السقوية المناطق نسبة

 50.0 25.0 استغلال المياه المعالجة نسبة

 8.7 8.3 الغابي الغطاء نسبة

 9.0 7.0 الانجراف ضد المهيأة الزراعية المساحات نسبة

 فلاحة عصرية ضامنة للأمن الغذائي 5.2.2

الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحرى خلال الخماسية المقبلة إلى دعم موقعه  تهدف
كسابه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية للاستثمار وتعصير آليات ودوره فى الاقتصاد الوطنى ه وا 

بما يجعله قادرا على تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وعلى هذا الأساس سترتكز السياسة التنموية لهذا 
 القطاع على الاهداف الاستراتيجية التالية:

 تعصير المناطق السقوية القديمة إعادة تهيئة و وذلك عبر  تحسين نجاعة المناطق السقوية
حداث مناطق جديدةو  تحسين مردودية شبكاتها المائيةو   .حسب توفر الموارد المائية ا 

 وتعويض  المسالك الفلاحية يدمن خلال تهيئة وتعب تطوير البنية الأساسية بالمناطق السقوية
 .القديمة خاصة بالواحاتالآبار 

 حكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية معالجة الأوضا  العقارية ومقاومة تشتت  الملكية وا 
تحقيق ديمومة الرصيد العقاري والمحافظة على وحدة المستغلات الفلاحية من وذلك بهدف 

شاريع دعم مو انجاز خارطة عقارية فلاحية بكل ولاية من خلال خاصة  تجزئة الملكية وتشتتها
ناد الأحباس وأراضي السيالين واستحثاث نسق اسالضم وا عادة التنظيم العقاري وتصفية وضعية 

  الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة.
 مار للاستثإستقطاب مديري لهيكلة الأراضي الدولية بهدف جعلها أكثر  إعداد مخطط

 للكفاءات الفنية في الميدان الفلاحي مع تكريس مبدأ اللامركزية والحوكمة الرشيدة.و 
 من خلال الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتهابمنظومات  النهوض 

ي الإدماج الأفقوالعمل على  تحسين حلقات ما قبل الإنتاجو  النهوض بالإنتاج والإنتاجية
 .والعمودي لحلقات المنظومات الفلاحية من الإنتاج الفلاحي والتحويل والتسويق والتصدير
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  لإستجابةا من خلال مان جودة المنتوجاتلض وتثمين المنتوجالعناية بسلامة المنتجات الفلاحية 
بما يمكن من تحسين  لمواصفات العالمية من ناحية السلامة الصحية وعلامات جودةل

  .مستوى تثمين المنتجات الفلاحية والحد من ضياع المواد الغذائية
 ن أداء هذه لتحسي في الأسواق العالمية لبعض المنتجات الوطنية مزيد استغلال الفرص المتاحة

 تكريسو تنويع أسواقها  دعم المنتجات ذات إمكانيات تصدير من خلالو المنظومات 
التركيز على المنتجات التي تمتلك بلادنا فيها ميزات تفاضلية ولها مع ثقافة الإنتاج 

 .قدرة عالية لتثمين الموارد الطبيعية المتوفرة
 نجاز  تأهيل المستغلات الفلاحيةوضع برنامج ل لى تنموية تحتوي ع مشاريعلإعداد وا 

تنفيذ عدد من المكونات الأفقية تهم بالأساس  إلى جانباستثمارات مادية ولا مادية 
التمويل والمسائل العقارية والهيكلة المهنية وبرامج التكوين والنهوض بمنظومات 

 الإنتاج.
  ا عطاء و  وتوفير الإحاطة الضرورية للباعثينمراجعة آليات التشجيع على الاستثمار الخاص

لفلاحين ولوج ا تيسيرو  ودعم المشاريع المجددةالجديد للإستثمار  القانون القطاع الأولوية في 
لصغير اوضع الآليات المناسبة لدعم التأطير والمرافقة ودعم آليات التمويل و  لمنظومة القرض

  .وتشريك الهياكل المهنية الفلاحية في عملية الربط بين البنوك والفلاحين
  إعادة تنشيط الصندوق الوطني للجوائح الطبيعية لجبر الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية

في اتجاه توسيع تغطيته الحالية المقتصرة على الجفاف لفائدة الزراعات الكبرى لتشمل تدريجيا 
وضع آليات جديدة لمزيد التشجيع على و ية الأخرى شديدة التأثر بالجوائح الأنشطة الفلاح

 .الانخراط في نظام التأمين الفلاحي العادي
  الرفع من قدرة المستغلات الفلاحية الصغرى على الاستفادة من المشاريع والبرامج

إلى  %3من  لمستغلاتهذه االتنموية بالترفيع التدريجي في نسبة التغطية التمويلية ل
10%. 

 إنجاز من خلال متناسقة وطنية للبحث والتجديد الفلاحي متكاملة و  وضع منظومة
مراجعة إلى جانب  مشتركة مشاريع بحث تنموي في إطار مجامع بحثية تنموية

خارطة مؤسسات البحث العلمي الفلاحي لتنسيق الأنشطة البحثية وربط البحث الجهوي 
اءات تثمين بر و تطوير والتركيز على  ملائمة بالبحث الوطني مع وضع آليات حوكمة

 .الاختراع والمستنبطات النباتية والحزم الفنية

 سية تحسين التشغيلية والتنافو  تشريك المهنةتهدف إلى  اعتماد مقاربة جديدة للإرشاد
ن خلال م لخريجي التعليم العالي والتكوين الفلاحي على الصعيدين الوطني والدولي

التكوين لوضع المهارات المستوجبة لممارسة المهن في الفلاحة دعم مقاربة هندسة 
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والصيد البحري والأنشطة ذات العلاقة بإرساء منظومة التصرف حسب الجودة بمراكز 
  .من مراكز التكوين %60التكوين وتأهيل 

 ترشيد استهلاك الطاقة وتطويرها 5.2.3

الإنتاج الوطني على تطوير  2020-2016لقطاع الطاقة خلال الفترة  الوطنيةترتكز الاستراتيجية 
السعي  ة إلىوذلك بالإضاف للمحروقات لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني في أحسن الظروف وبأقلّ تكلفة

ي مساهمة الطاقات المتجددة فترشيد استهلاك الطاقة والرفع من ي الرامي إلى قلتحقيق الانتقال الطا
في الرفع من هداف المرسومة الا تتمثلو  .علقة بإنتاج الكهرباءالمت وخاصة تلكمدادات الطاقة الأولية ا

في غضون سنة  12% حدودإلى  2014سنة  %3حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي من 
 .سنويا %3وتخفيض نسبة الكثافة الطاقية بـ  2020

 : ولتحقيق هذه الأهداف سيتكز العمل على

 تجديد المخزون الوطني من المحروقات ل والاستثمار في مجال الطاقة دعم البحث والاستكشاف
 تقاسم المخاطر مع الشركاتإيجاد سيغ تعاقدية جديدة ومحفزة لتعزيز الاستكشاف عبر ب

القطع  تطوير سياسة ترويجو  وتأمين استمرارية وسلامة نشاطها المستثمرة بالبلاد التونسية
 ،الشاغرة

  الشروع في استكشاف واستغلال مكامن المحروقات غير تنويع مصادر الطاقة من خلال
تشجيع بذلك و الاستخراج  تحسين قدرةل العملعلاوة على  في حال تأكد توفرها بالبلاد التقليدية

المؤسّسات العاملة في القطاع على مزيد الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للزيادة في نسبة 
 ،المحروقات في الحقول المنتجةاستخراج 

 من خلال إنجاز برامج التعصير  تأهيل البنية التحتية لإنتاج ونقل وخزن منتوجات النفط
والصيانة للمنشآت والمعدات الحالية والعمل خاصة على ملاءمة توزيع طاقات الخزن لتقريبها 

نقل دعم مشاريع تطوير المن أقطاب الاستهلاك وجعلها رافدا من روافد اللامركزية في القطاع و 
المكثف )عبر الأنابيب( للتحكم في استهلاك الطاقة والحد من الآثار السلبية على مستوى 

 .السلامة والبيئة

  لك بتحديد وذوضع سياسة غازية تتمحور حول تأمين التزويد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادره
لبلاد غلال الموقع الجيوستراتيجي لاستو  وتأكيد المخزون الوطني من المحروقات غير التقليدية
لصيغ التعاقدية يجاد الإ الى جانب العمل التونسية لتفعيل دورها كبوابة المتوسّط للتجارة الغازية
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الملائمة مع الطرفين الإيطالي والجزائري لمواصلة استغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية 
 بكفاءة ومردودية عالية. 2019ما بعد 

  حيث سيتم علاوة على من خلال إنجاز محطات توليد جديدة إنتاج الطاقة الكهربائيةدعم 
الشمسي وذلك عبر  المخطط انجاز الانطلاق فيبالوحدات الحرارية  تطوير إنتاج الكهرباء

س . وفي نفوخاصة منها طاقة الرياح في المزيج الطاقيمساهمة الطاقات المتجددة  تكثيف
 وضع الآليات القانونية والتقنية لتعديل الأسعار وتكييفها مع المكوناتلالسياق ستثكف الجهود 

 اعتماد سياسة تعريفية ناجعة من شأنها أن حتى يتم التوصل الى الأساسية لإنتاج المحروقات
  .تعكس حقيقة الأسعار وتحث الحرفاء على تجنب الاستهلاك المفرط والتبذير

  المنتظر  مونوالالكهرباء  إنتاجمواكبة لتطوّر  الكهرباءتطوير الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع
 جهد متوسطو  وذلك لربط محطات توليد الكهرباء ومحطات تحويل جهد عالي للاستهلاك
معدل  يبلغل مشتركين الجدد بشبكة الكهرباءال عدد للترفيع في فضلاعن مواصلة العملالجديدة 

ممّا سيجعل  2020-2016خلال السنوات  والريفيحريفا سنويا بين الوسط البلدي  000 111
 .%100نسبة التنوير العام تقارب 

 يطاليا مع اوروبا دعم الربط الكهربائي  ملك 200 هيبلغ طولبواسطة خط تحت مائي  بين تونس وا 
لتنشيط التبادل الكهربائي واستغلال فترات فائض الانتاج على الصعيد  وذلك ميغاواط 600بقدرة 

 الاقليمي، 

  عدد ربربط أك وذلك بالعمل على للحد من تكاليف دعم الطاقة استعمال الغاز الطبيعيتعميم 
 ن بمعدلنسق ربط المنتفعي حيث سيرتفع الحرفاء المنزليين والصناعيين بشبكة الغاز من

 ،الصناعي والخدماتيو  القطاع المنزليبالنسبة لكل من  سنويا 000 60

 ستمكن الخطة المرسومة في مجال التحكم في الطاقة من تحقيق الطاقة حيث  لترشيد استعما
ومن تجنب واردات طاقية  مليون طن مكافئ نفط 3,8إقتصاد في استهلاك الطاقة يقدر بحوالي 

مليار دينار علاوة على  1,6مليار دينار والتخفيف من دعم الدولة للمواد الطاقية بقيمة  4بقيمة 
للمساعدة في  مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون  9بقرابة  تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة

وسيتم تحقيق هذه الاهداف من . المجهود الوطني والدولي للحد من ظواهر الاحتباس الحراري 
ضفاء الطاقة وا   مزيد تفعيل دور القطاع العمومي في المجهود الوطني لترشيد إستعمالخلال 

مقاربة  تمادوذلك باعالطابع الرّيادي لهذا القطاع في تنفيذ السياسة الوطنية للإنتقال الطاقي 
 مساعدة الجماعات المحلية علىعبر الطاقي  الانتقالفي تنفيذ سياسة  من القاعدة إلى القمة

ناءات والتجهيزات البمع التركيز على  ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية وجهوية للانتقال الطاقي
توجيه المستهلك نحو التجهيزات والتكنولوجيات المقتصدة  وكذلك من خلال والمنشآت البلدية
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إعتماد سياسة جبائية وتحفيزية خصوصية لهذه التجهيزات ومنع ترويج التجهيزات ذات بللطاقة 
 الإستهلاك الكبير للطاقة.

 ةتحفيزيالقانونية و الصلاحات الإإرساء استكمال  عن طريق النويفةالطاقات  دعم انتاج 
من خلال إلى توفير الوروف الملائمة لمزيد إحكام استغلال الطاقات المتجددة  ةميار ال

نصوص التشريعية والترتيبية الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستكمال 
دعم و لائمة مالتمويلية اليزية و تحفالليات الآوضع و  الطاقات المتجددةمن مجال انتاج الكهرباء 

تطوير وتقوية الربط ب وذلك شبكة الكهرباء لاستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة
اقامة خط ربط مع أوروبا اضافة الى تنفيذ مشاريع كهرومائية و  الكهربائي مع الدول المجاورة

ها في ض الإنتاج وا عادة انتاجللضخ والتوليد تمكن من خزن الطاقة الكهربائية في فترات فائ
 .فترات ذروة الطلب على الكهرباء

  مراجعة مجلة المحروقات في اتجاه في إدارة القطاع من خلال ضمان الشفافية والنجاعة
جراءات اتبسيط ملاءمتها مع الاحكام الدستورية الجديدة والعمل على مراجعة النظام الجبائي و 

 المبادرة والتشجيع على الاستثمار في القطاع على غرارمنح سندات المحروقات لمزيد حفز 
تحسين مردودية الحقول المنتجة حاليا بالرفع من نسب الإنتاجية والاستخراج والاستغلال الأمثل 
للحقول الهامشية من خلال وضع نظام جبائي ملائم والتشجيع على التطوير التكميلي والتنقيب 

إطار قانوني يتعلق باستكشاف المحروقات غير  عهذا الى جانب وضعلى الغاز الطبيعي.
يبي يتعلق وضع إطار ترتو  التقليدية والبحث عنها واستغلالها في صورة تأكد توفرها بالبلاد

بمنظومة أسعار المواد البترولية في اتجاه انفتاح السوق الداخلية للمحروقات خاصة فيما يتعلق 
 .التدريجي للقطاعبمجال التوريد والاسعار الداخلية والتحرير 

 حماية الثروة الطبيعية 5.3

 والمحافظة عليها في :حماية الثروة الطبيعية في مجال ترتكز الخطة المستقبلية 

 وحماية الثروة البحرية من الاستنزاف والمحافظة على التنوع البيولوجي  مجابهة الصيد العشوائي
فترة  الكبرى والمتوسطة واحترامعبر مواصلة تركيز نظام المراقبة بالأقمار الصناعية للسفن 

 .الراحة البيولوجية
  لتخفيف الضغط على الموارد البحرية.  تربية الأحياء المائيةتنمية قطاع 
 لمحافظة للانجراف والانجراد وتقدم زحف الرمال والاستغلال المفرط للمراعي وا مقاومة التصحر

مواصلة و  بالرفع في الغطاء النباتيخاصة على الأراضي الزراعية وحماية أديم الأرض والتربة 
 .أشغال حماية الارض والتربة
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 بتطوير البنية الأساسية والمرافق العمومية وتشجيع الاستثمار الفلاحي تنمية الوسط الريفي. 

 مواصلة الترفيع في نسبة الغطاء الغابي وحماية المنظومات من خلال  تنمية الغابات والمراعي
خلال سنة  %8.7يتمثل الهدف في بلوغ نسبة غطاء غابي في حدود الغابية والرعوية الهشة، و 

إعطاء دفع لإدماج البعد الاجتماعي في من خلال  2015خلال سنة  %8.33مقابل  2020
السياسات الغابية والتركيز على مشاركة ومساهمة سكان الغابات في الحفاظ على الثروة الغابية 

 .والرعوية
 ادراج متساكني الغابات والمراعي بالانفتاح نحو التصرف  تحيين مجلة الغابات في اتجاه

التشاركي لضمان ديمومة منظومات الغابية والرعوية ودفع الاستثمار الخاص عبر عقود لزمات 
 خاصة بالقطاع الغابي.

  جلس لمقاسم يقع تحديدها بالتشاركية بين م تحسين التصرف في المراعي عبر الترتيح الدوري
دارة مع ضمان تعويض يتمثل في تجهيزات جماعية. وتهدف هذه العملية التصرف للمرعى والإ

 على المحافظة على احياء المراعي المتدهورة ومكافحة التصحر.

 سعيا لحمايتها من التجاوزات خاصة منها الزحف العمراني تحيين خرائط الأراضي الفلاحية 
 تأطير الفلاحين في الاستغلال المحكم للأراضي الزراعية. 

  اية البيئة والتنمية المستدامةحم 5.4

ترسيخ مسار الاستدامة  على 2020-2016في مجالات حماية البيئة بالنسبة لفترة المخطط  ستتكثف الجهود
وانخراط الاقتصاد في سياق الاستدامة، وتعزيز اللامركزية وتعميم الخدمات البيئية وتعزيز اعتماد الطاقات 

 : بما يمكن منالمتجددة، وتوفير ضمانات لإزالة التلوث وصون المنظومات البيئية، 

  م وذلك عبر تدعي والريفيةالارتقاء بجودة خدمات التطهير المسداة في الأوساط الحضرية
ساكن وتدعيم طاقة  آلاف 10 من الأقل بالبلديات خدمات التطهير بالوسط الحضري والتدخل

  .معالجة المياه المستعملة

 وخاصة في استعمالها في مختلف المجالات ادةإعوتنمية  تحسين نوعية المياه المعالجة 
 مجالات الري والإنتاج العلفي وتغذية المائدة الجوفية.

 ن م النهوض بأوضا  النوافة وا حكام التصرف في النفايات بالمناطق الحضرية والريفية
وذلك بمواصلة برنامج إنجاز وحدات  النفايات في الحالية للتصرف المنظومة خلال تطوير

لاق في والتوجه نحو التثمين والرسكلة والانط لية الرّدممعالجة النفايات بالتخلّي تدريجيا عن عم
تطوير و  الفرز الانتقائي للنفايات ومقاومة ظاهرة تناثر الأكياس البلاستيكية بالمحيط، اعتماد

 .جديدة في إحداث مواطن شغل يساهم وسائل وطرق كنس الأنهج والساحات العامة مما
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 الوضع البيئي بعدد من الوحدات الصناعية  من خلال تحسين معالجة مشاكل التلوث الصناعي
لحدّ لاعية معالجة المياه الصنو  ووضع برامج للتاهيل البئي للمؤسسات الصناعية الأكثر تلوّثا

  .من مصادر التلوث

 حماية من خلال  ةالمحافوة على المنوومات البيئية وترشيد استغلال الموارد الطبيعي
لوجي من مخاطر التلوث والإتلاف والمحافظة على توازنها المنظومات الإيكولوجية والتنوع البيو 

 .لضمان استدامة وظائفها التنموية والاجتماعية والبيئية

 السلبية والآثار الطبيعية وقع الكوارث من للتقليص التأقلم والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية 

من وذلك والجفاف  الفيضانات تواتر لا سيما الحراري  الاحتباس تداعيات ومن المناخية للتغيرات
 الكوارث من للتوقي المبكر الإنذار وتعزيز الطبيعية المخاطر لترصد الوطنية خلال تدعيم القدارت

دراج التأقلم مع تأثيرات تغير ال والحد من  .مناخ ضمن أولويات القطاعات الهشةآثارها وا 

  المتجددة  اتالطاق مجال في المشاريع بعث على من خلال التحفيزالنهوض بالاقتصاد الأخضر
المواد  ستغلالاوترشيد  ة للإنتاجفيالإيكولوجية والبيئية الناجعة وتركيز أساليب نظ والتكنولوجيا
الطاقات المتجددة وتثمين النفايات فضلا عن تحفيز  استهلاك نسبة الترفيع فيالأولية و 

لوث تقليص الت ئة مع العمل علىصديقة للبيالقطاعات الواعدة الكفيلة بخلق مواطن شغل 
وانبعاثات الغازات الدفيئة على غرار قطاع الفلاحة والماء والغابات والطاقة والنقل والبناءات 

  .المستدامة والسياحة

 معيات بالتنسيق مع وزارة التربية والج دعم وتطوير مجالات الاتصال والتوعية والتربية البيئية
لذي انمية المستدامة من البرنامج العالمي للتربية من أجل التالاستفادة و  الناشطة في المجال

 .ليه المنظمة العالمية "اليونسكو"تشرف ع

 ت من خلال تعزيز مسارا تطوير اللامركزية وا رساء أسس الحوكمة البيئية المحلية والجهوية
لى عالحكم المحلي والمقاربة التشاركية على المستوى المحلي والجهوي من خلال المساعدة 

 المحلية واستراتيجيات تنمية المدن. 21وضع وتنفيذ الأجندات 

  لتجسيم أهم المؤشرات الوطنية في مجالات التنمية  2050إنجاز برنامج للمدن المستدامة
المستدامة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر وللإيفاء بإلتزامات تونس اتجاه المجموعة 

وكذلك الاستعانة من آليات الدعم الفنية والتكنولوجية والمالية التي تم إقرارها في الغرض الدولية 
راكة بين الشفي إطار  هانجاز اوذلك بتحديد مشاريع استثمارية على مستوى عدد من المدن يتم 

 القطاعين العام والخاص والاستثمار المباشر وآليات التعاون الدولي.

 داف المرسومةالأهبلوغ لستراتيجيات والتوجهات في مجالات حماية البيئة و وحرصا على حسن تنفيذ الا
 ستشهد الفترة القادمة إدخال عدّة إصلاحات نذكر منها: 
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 في  وتشريك القطاع الخاص تطوير قطا  التصرف في النفايات وتشجيع التثمين والرسكلة
  رة عالمية.خب اتالتصرّف المندمج للنفايات بالإعتماد على شركات استغلال ذ

 إبرام عقود لزمات من طرف الجماعات المحلية في مجال التصرف في النفايات.  

 من خلال اعتماد اللزمة  تدعيم تشريك القطا  الخاص في التصرف في منشآت التطهير
  عوضا عن الصفقات العادية.

  ي التنسيق فالقيام بالاصلاحات المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بالمجالات البيئية، خصوصا
ومتابعة السياسات البيئية ومراجعة منظومة الرقابة البيئية ودعم الإطار التشريعي من خلال 

  مراجعة مجلة البيئة.

 ومتابعة وضعية البيئة والتنمية المستدامة لا سيما من خلال إضفاء مزيد  دتطوير شبكات رص
ة وذلك بإعطائه الصبغ المستدامةالمرصد التونسي للبيئة والتنمية من النجاعة على عمل 

 المؤسساتية المستقلة تماشيا مع تعهدات الدولة فيما يخص الحوكمة الرشيدة.

  دعم اللامركزية ووضع برامج عمل استراتيجية للتنمية المستدامة على مستوى الجماعات
  المحلية والمجالس الريفية.

  مية ية والمحلية المتعلقة بالبيئة والتنالعمل على إدراج الاستراتيجية الوطنية والبرامج الجهو
 المستدامة ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 أهمها: من ،وستمكن مختلف الإصلاحات والبرامج من تحقيق عدة مؤشرات في المجال

  بالبلديات المتبناة في غضون  %92.5بكامل الوسط الحضري و %90بلوغ نسبة ربط تعادل
 من طرف الديوان الوطني للتطهير.  2020سنة 

  المتقادمة عبر تأهيلها وتوسيعها لضمان  محطة تطهير 50 ـبتحسين نوعية المياه المعالجة
 .جودة مياه معالجة حسب المواصفات التونسية

  استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التطهير ممّا يمكن من الاقتصاد في استهلاك الطّاقة
 . %30بحوالي 

  حاليّا إلى  %18الترفيع في نسبة استغلال شبكات التطهير من طرف القطاع الخاص من
  .2020سنة  25%

 من النفايات المجمّعة %95إلى  %80المشابهة من و  الترفيع في نسبة معالجة النفايات المنزلية 
 .2020ذلك مع موفّى سنة و 

  من كميات النفايات التي يتم نقلها للردم  %40إلى  2020التقليص بشكل تدريجي لغاية سنة
 بعد معالجتها.
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 وذلك  2010مقارنة بسنة  2020في موفى  %19 ـالتقليص في نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة ب
  للتقليص من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

 والتكنولوجية الطبيعية الكوارث مخاطر من الحد 5.5

تباس الحراري تداعيات الاح للتقليص من وقع الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومن 
 :، ترتكز الخطة المستقبلية علىوالجفاف الفيضاناتتواتر لا سيما 

 لكوارث للتوقي من ا وتعزيز الإنذار المبكرلترصد المخاطر الطبيعية  الوطنية تدعيم القدرات
 ا. والحد من آثاره

  المعدات والتقنيات الضرورية للحد من الآثار السلبية للكوارثتوفير. 
  باعتماد تهيئة عمرانية تأخذ بعين الاعتبار  القدرة الوطنية على التأقلم مع المناختعزيز

  .لتغيرات المناخية وتشريك كل الأطرافا
  خطط للتصرف في الكوارث الصناعية والتكنولوجيةتدعيم وضع و. 

 فيذ الخطط الرامية الى حماية المدن من الفيضانات وذلك في إطار حماية المتساكنين مواصلة تن
 والممتلكات 

  الشروع في انجاز المخطط الخاص بتهيئة حوض وادي مجردة لحماية الأراضي الزراعية
  والمدن المتاخمة لمساره من الفيضانات.





 

 

 الملحق الإحصائي
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 الموارد والاستعمالات بالأسعار الجارية )م د(

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2015  2016-2020  

 8,5 6,1 127032,5 116115,3 106193,8 97398,6 90350,4 84656,2 80790,0 75144,1 70354,4 64492,4 63054,6 الناتج المحلي بأسعار السوق 

     9,4 9,3 9,0 7,8 6,7 4,8 7,5 6,8 9,1 2,3 7,5 التطور

 6,6 4,6 59371,1 54418,6 50208,8 47330,5 45552,7 43139,3 45205,3 42443,9 40794,9 36113,9 34460,4 واردات الخيرات والخدمات

     9,1 8,4 6,1 3,9 5,6 4,6- 6,5 4,0 13,0 4,8 22,4 التطور

 7,8 5,6 186403,6 170533,9 156402,6 144729,1 135903,1 127795,5 125995,3 117588,0 111149,3 100606,3 97514,9 مجموع الموارد والاستعمالات

     9,3 9,0 8,1 6,5 6,3 1,4 7,1 5,8 10,5 3,2 12,3 التطور

 4,4 9,6 20485,3 20171,6 19872,4 18869,1 18070,2 16553,7 15115,4 14010,3 12818,2 11609,0 10477,8 الاستهلاك العمومي

     1,6 1,5 5,3 4,4 9,2 9,5 7,9 9,3 10,4 10,8 7,4 التطور

 7,2 8,8 84897,4 79115,9 73791,6 68951,9 64305,8 60088,4 55531,9 50853,0 46665,2 42529,5 39434,8 الاستهلاك الخاص

     7,3 7,2 7,0 7,2 7,0 8,2 9,2 9,0 9,7 7,8 8,9 التطور

 6,6 9,0 105382,7 99287,5 93664,0 87821,0 82375,9 76642,1 70647,3 64863,3 59483,4 54138,4 49912,6 جملة الاستهلاك 

     6,1 6,0 6,7 6,6 7,5 8,5 8,9 9,0 9,9 8,5 8,6 التطور

                            

 11,8 1,6 29365,5 25345,0 21989,5 19369,0 17752,5 16822,8 16435,1 16465,7 15824,2 14096,0 15502,6 تكوين رأس المال الثابت 

     15,9 15,3 13,5 9,1 5,5 2,4 0,2- 4,1 12,3 9,1- 8,6 التطور

                            

     1912,6 1279,5 239,5 49,3 24,8 390,3 2584,6 966,3 1687,2 1072,6 889,4 المخزون تغير 

 7,8 7,2 136660,8 125912,0 115893,1 107239,3 100153,3 93855,2 89667,1 82295,4 76994,9 69307,1 66304,6 الطلب الداخلي

     8,5 8,6 8,1 7,1 6,7 4,7 9,0 6,9 11,1 4,5 9,8 التطور

                            

 7,9 1,7 49742,8 44621,9 40509,6 37489,8 35749,8 33940,3 36328,2 35292,6 34154,4 31299,2 31210,3 صادرات الخيرات والخدمات

     11,5 10,2 8,1 4,9 5,3 6,6- 2,9 3,3 9,1 0,3 18,1 التطور
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 (%)القارة سعار الأبوالاستعمالات الموارد 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2015  2016-2020  

 3,5 1,5 5,3 4,8 3,8 2,5 1,0 1,1 2,3 2,3 3,9 1,9- 3,0 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 3,4 0,1- 5,1 4,7 3,1 1,2 3,1 2,6- 0,9 1,8- 5,4 2,4- 15,3 واردات الخيرات والخدمات

 3,5 0,9 5,2 4,8 3,6 2,1 1,7 0,2- 1,8 0,8 4,4 2,1- 6,9 والاستعمالاتمجموع الموارد 

 0,9 4,5 0,5 0,8 0,4 0,6 2,5 4,4 2,6 4,3 5,2 6,1 3,7 الاستهلاك العمومي

 3,5 3,8 3,9 3,7 3,4 3,3 3,3 3,2 4,1 3,0 4,4 4,1 4,3 الاستهلاك الخاص

 3,0 3,9 3,2 3,1 2,7 2,7 3,1 3,5 3,8 3,3 4,6 4,5 4,2 ستهلاك جملة الا

 7,9 2,1- 12,2 11,4 9,2 4,9 2,4 0,4- 2,6- 0,2 6,1 12,7- 4,3 تكوين رأس المال الثابت 

 3,8 1,0- 6,9 6,3 4,6 1,6 0,3- 5,2- 1,5- 1,9 4,3 4,3- 10,6 صادرات الخيرات والخدمات
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 الجارية ربالأسعا التمويل الخارجيو الادخار 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 127032,5 116115,3 106193,8 97398,6 90350,4 84656,2 80790,0 75144,1 70354,4 64492,4 63054,6 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 3201,2- 2920,9- 2711,8- 2542,0- 2338,6- 2438,3- 2691,0- 3176,6- 2806,8- 2892,3- 2819,4- صافى المداخيل من الخارج

 123831,4 113194,4 103482,0 94856,7 88011,8 82217,9 78099,0 71967,5 67547,6 61600,1 60235,2 الناتج القومي الإجمالي

 5421,8 4945,8 4576,1 4275,7 4022,7 4086,0 4199,2 4026,4 3634,9 2940,6 3057,2 صافى التحويلات الجارية

 129253,2 118140,3 108058,1 99132,4 92034,5 86303,9 82298,2 75993,9 71182,5 64540,7 63292,4 الدخل الوطني المتاح الإجمالي

 105382,7 99287,5 93664,0 87821,0 82375,9 76642,1 70647,3 64863,3 59483,4 54138,4 49912,6 جملة الاستهلاك 

 23870,5 18852,7 14394,1 11311,4 9658,5 9661,8 11650,9 11130,6 11699,1 10402,3 13379,8 القومي الادخار

 18,5 16,0 13,3 11,4 10,5 11,2 14,2 14,6 16,4 16,1 21,1 )%(النسبة من الدخل المتاح 

 29365,5 25345,0 21989,5 19369,0 17752,5 16822,8 16435,1 16465,7 15824,2 14096,0 15502,6 تكوين رأس المال الثابت 

 23,1 21,8 20,7 19,9 19,6 19,9 20,3 21,9 22,5 21,9 24,6 )%( النسبة من الناتج المحلى الإجمالي

 1912,6 1279,5 239,5 49,3 24,8 390,3 2584,6 966,3 1687,2 1072,6 889,4 تغيير المخزون 

 7407,6- 7771,8- 7834,9- 8106,9- 8118,8- 7551,3- 7368,9- 6301,4- 5812,4- 4766,4- 3012,2- العجز الجاري 

 5,8 6,7 7,4 8,3 9,0 8,9 9,1 8,4 8,3 7,4 4,8 )%(النسبة من الناتج المحلى الإجمالي 

 675,0 675,0 675,0 675,0 203,5 440,7 509,9 186,3 701,2 258,7 117,9 حصيلة تحويلات رؤوس الأموال
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 (د م) سب القطاعاتح تبرأس المال الإجمالي الثا تكوين
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2015  2016-2020  

 10,8 2,8 2000,0 1760,0 1550,0 1400,0 1250,0 1200,0 1111,2 1205,5 1200,6 1055,6 1045,6 الفلاحة والصيد البحري 

 8,0 1,8- 2664,0 2723,0 2736,5 2529,0 1987,0 1814,2 1753,4 2116,2 1745,6 2006,4 1989,0 الصناعات المعملية

 8,3 9,5 700,0 640,0 590,0 530,0 470,0 470,0 435,0 425,0 375,0 340,9 298,0 الصناعات الفلاحية والغذائية

 1,9- 2,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 15,0 15,0 10,6 9,2 19,1 صناعة التبغ

 16,0 15,7- 430,0 430,0 410,0 400,0 285,0 205,0 247,0 530,0 280,6 713,0 482,0 صناعات مواد البناء والخزف والبلور

 8,4 4,2 630,0 570,0 520,0 480,0 420,0 420,0 370,6 340,0 307,2 284,6 341,8 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

 9,8 7,7- 139,0 203,0 231,5 179,0 77,0 87,2 40,8 56,1 80,0 70,0 130,0 تكرير النفط

 6,4 8,7- 300,0 430,0 550,0 540,0 350,0 220,0 250,0 360,0 282,0 244,8 347,1 الصناعات الكيميائية

 6,9 7,0- 195,0 185,0 175,0 170,0 165,0 140,0 145,0 170,2 180,3 159,9 201,0 صناعات النسيج والملابس والجلد

 0,0 8,0 250,0 245,0 240,0 210,0 200,0 250,0 250,0 220,0 230,0 184,0 170,0 صناعات مختلفة

 17,0 4,9- 5186,0 4933,0 4601,0 3315,0 3421,5 2366,7 2638,6 2823,8 2290,0 2212,1 3050,3 الصناعات غير المعملية

 10,3 0,1 240,0 180,0 170,0 165,0 256,3 146,7 98,1 120,6 62,5 69,0 145,9 المناجم

 2,7- 4,5- 1220,0 1550,0 1800,0 1525,0 1861,2 1400,0 1204,0 1379,0 1120,0 1102,0 1762,0 المحروقات

 40,2 12,2- 2266,0 1983,0 1636,0 950,0 774,0 418,0 673,8 871,0 569,0 774,0 802,0 الكهرباء

 43,9 4,8 630,0 550,0 450,0 345,0 200,0 102,0 202,6 152,2 163,4 111,0 80,5 الماء

 22,6 2,9 830,0 670,0 545,0 330,0 330,0 300,0 460,1 301,0 375,1 156,2 259,9 البناء والأشغال العامة

 13,4 2,9 16565,5 13129,0 10402,0 9665,0 8674,0 8819,6 8606,7 8147,3 8260,7 6814,1 7632,1 الخدمات

 12,6 18,8 145,0 100,0 100,0 95,0 90,0 80,0 69,0 47,2 46,2 40,1 33,8 إصلاح وصيانة

 14,7 4,7 5160,5 5114,0 4422,0 3850,0 2774,0 2604,4 2080,7 1895,4 2429,2 1721,6 2072,7 النقل

 18,8 10,4- 1280,0 1050,0 890,0 850,0 810,0 541,9 664,0 675,2 684,9 517,7 937,2 المواصلات

 10,4 9,1- 480,0 365,0 340,0 320,0 300,0 292,3 280,0 350,0 320,0 280,0 470,0 النزل والمقاهي والمطاعم

 12,4 5,2 9500,0 6500,0 4650,0 4550,0 4700,0 5301,0 5513,0 5179,5 4780,4 4254,7 4118,4 التجارة وخدمات أخرى 

 2,4 8,0 2950,0 2800,0 2700,0 2460,0 2420,0 2622,3 2325,2 2172,9 2327,4 2007,7 1785,6 التجهيزات الجماعية

 113821,5 79643,9 29365,5 25345,0 21989,5 19369,0 17752,5 16822,8 16435,1 16465,7 15824,2 14096,0 15502,6 جملة تكوين رأس المال الثابت

 11,8 1,6 15,9 15,3 13,5 9,1 5,5 2,4 0,2- 4,1 12,3 9,1- 8,6 التطور
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 (%)بالأسعار القارة القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي الإجمالي 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2015  2016-2020  

 2,7 5,8 3,5 5,5 8,0 5,1 8,1- 12,5 4,5 3,6- 5,8 10,3 9,1- والصيد البحري الفلاحة 

 3,6 0,5 5,1 4,7 4,1 3,2 1,0 0,4 1,1 1,7 2,1 2,7- 3,0 الصناعات المعملية

 2,2 3,3 4,7 4,5 3,0 1,1 2,4- 12,5 2,6- 1,2 4,9 1,2 4,6 الصناعات الفلاحية والغذائية

 3,0 2,8 4,2 4,0 3,8 3,9 1,1- 0,8- 5,7 3,9 8,0 2,3- 3,3 مواد البناء والخزف والبلور

 4,3 1,5 5,1 5,0 5,0 4,5 1,9 0,6- 3,4 0,2 0,7 3,8 18,3 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

 1,8 13,0 2,0 2,0 3,0 3,2 1,0- 19,5- 7,1- 7,6- 5,7 152,7 64,6- تكرير النفط

 9,3 8,0- 10,0 8,5 8,0 7,0 13,0 12,1- 2,2- 7,5 16,6 38,9- 6,8 الصناعات الكيميائية

 2,0 1,6- 3,1 2,9 2,5 1,6 0,3- 3,9- 0,6- 2,1 4,1- 1,4- 5,0 صناعات النسيج والملابس والجلد

 1,5 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3 2,6 2,1 2,0 0,6 1,7- 1,9 صناعة التبغ

 2,2 1,3 4,4 3,8 2,2 1,9 1,1- 3,2 3,1 0,3 3,1- 3,2 3,6 صناعات مختلفة

)الصناعات المعملية غير الصناعات 
 3,9 0,1- 5,1 4,7 4,3 3,7 1,8 2,2- 2,0 1,8 1,5 3,5- 2,7 الغذائية(

 4,7 4,4- 9,6 8,6 5,7 2,1 1,9- 4,1- 3,0- 4,6- 0,4- 9,8- 3,6 الصناعات غير المعملية

 17,7 9,0- 25,8 27,4 15,0 14,1 7,6 7,0- 13,1 11,7 12,7 52,9- 10,8 المناجم

 3,9 9,2- 12,0 10,0 8,0 0,6- 8,4- 6,6- 10,1- 12,3- 3,7- 12,8- 0,3- المحروقات

 3,3 3,3 5,0 4,8 4,3 2,2 0,1 3,0 2,9 2,0 7,1 1,5 13,4 الكهرباء

 5,2 3,2 7,2 6,5 6,0 4,5 2,0 2,9 3,0 4,7 2,9 2,6 21,4 الماء

 3,3 0,7 5,5 5,2 3,1 1,8 1,0 3,1- 3,6 3,1 1,6 1,3- 3,5 البناء والأشغال العامة

 4,3 1,5 6,7 5,6 4,0 2,7 2,7 0,6- 2,8 4,6 4,7 3,7- 5,4 الخدمات

 3,1 2,8 6,0 4,6 3,0 1,2 0,9 1,1 3,2 4,9 2,7 2,2 2,8 التجارة

 4,6 2,9- 7,0 7,0 4,2 2,5 2,4 5,7- 0,9 0,2 6,8 15,1- 6,7 النقل

 6,5 9,4 6,9 6,8 6,6 6,5 5,6 4,9 6,8 15,4 7,8 12,5 13,4 المواصلات

 4,0 5,4- 7,0 6,8 3,3 2,6 0,5 12,2- 0,2- 0,7- 11,3 21,7- 3,6 النزل والمقاهي والمطاعم

 4,8 4,0 7,0 5,0 4,5 3,1 4,5 5,0 2,9 6,9 4,4 0,8 5,5 مؤسسات مالية

 5,4 1,7 6,7 6,5 6,0 4,5 3,2 2,2 2,1 2,2 0,6 1,4 3,3 إصلاح وصيانة

 4,1 2,1 6,7 4,8 3,5 2,4 3,2 1,1 3,1 4,2 1,4 0,9 3,9 خدمات أخرى للتسويق

 4,1 7,0 5,5 5,1 4,5 4,3 1,1 6,5 3,6 6,8 6,1 12,0 4,8 إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة

 4,0 0,7 6,3 5,8 4,7 3,0 0,3 0,5 1,7 1,4 3,4 3,4- 3,0 جملة أنشطة التسويق
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 )تابع( (%)بالأسعار القارة القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي الإجمالي 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2015  2016-2020  

 1,1 4,8 0,7 1,0 0,5 0,6 2,6 3,3 3,2 4,5 5,9 7,3 4,2 جملة الأنشطة غير المسوقة

 1,0 4,9 0,5 0,9 0,4 0,6 2,6 3,3 3,2 4,5 6,0 7,4 4,3 الإدارة العمومية

 4,5 4,7 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 4,1 5,2 5,6 2,1 6,5 2,3 الجمعيات

 4,9 4,1 6,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,1 4,1 4,2 4,1 4,0 2,0 أعمال منزلية

 3,4 1,4 5,3 4,8 3,9 2,5 0,7 1,1 2,0 2,0 3,8 1,6- 3,2 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 3,9 3,8 5,0 4,0 3,3 3,2 3,9 2,3 9,5 8,8 5,3 6,1- 0,6 الأداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 3,5 1,5 5,3 4,8 3,8 2,5 1,0 1,1 2,3 2,3 3,9 1,9- 3,0 الناتج المحلي بأسعار السوق 
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 (%) الجاريةبالأسعار القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي الإجمالي 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2015  2016-2020  

 7,3 12,7 7,2 10,3 12,9 10,4 3,5- 17,9 9,5 4,6 16,1 15,9 4,3- الفلاحة والصيد البحري 

 8,6 4,7 9,5 9,7 9,1 8,5 6,4 4,0 5,1 4,8 6,7 2,7 4,9 الصناعات المعملية

 7,0 8,1 9,5 9,2 7,7 6,2 2,5 19,2 0,8- 8,3 9,4 5,2 8,0 الصناعات الفلاحية والغذائية

 8,2 8,3 8,9 9,2 9,3 9,1 4,3 4,7 11,4 9,1 13,7 3,0 8,0 مواد البناء والخزف والبلور

 9,6 6,3 9,3 10,3 10,3 10,4 7,7 0,1 9,9 5,0 6,8 10,1 23,3 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

 6,4 7,8 6,1 6,6 7,6 7,8 4,0 31,7 25,6 52,6- 17,1- 123,4 91,0- تكرير النفط

 14,2 3,2- 14,4 13,2 12,7 12,3 18,7 1,7- 2,7- 1,3 27,2 31,2- 14,8 الصناعات الكيميائية

 6,6 0,5 7,3 7,6 7,1 6,1 5,2 4,4- 3,1 4,5 3,6- 3,1 7,6 صناعات النسيج والملابس والجلد

 5,1 5,9 5,2 5,2 5,2 5,0 4,8 5,6 5,1 4,0 8,3 6,5 7,6 صناعة التبغ

 7,2 5,9 9,1 9,0 7,3 6,9 3,9 7,5 4,4 4,5 3,3 9,9 5,1 صناعات مختلفة

 9,0 3,9 9,5 9,8 9,4 9,1 7,3 0,7 6,4 4,1 6,2 2,2 4,2 )الصناعات المعملية غير الصناعات الغذائية(

 9,2 1,0 15,0 14,2 11,1 7,5 1,1- 9,8- 5,0- 2,2 10,7 8,5 20,5 الصناعات غير المعملية

 23,8 1,4 30,8 34,2 21,1 20,4 13,5 11,2 35,1 19,2- 60,6 45,1- 15,9 المناجم

 6,1 5,5- 17,6 15,5 13,4 4,7 16,6- 28,2- 17,5- 1,4- 9,8 17,5 33,7 المحروقات

 7,8 8,7 9,2 9,0 8,5 6,3 6,1 4,6 0,9- 20,0 16,3 4,6 10,2 الكهرباء

 9,9 5,7 11,5 10,8 10,8 9,1 7,6 5,5 6,5 7,7 3,7 5,1 27,3 الماء

 9,0 6,0 11,3 11,1 8,8 7,4 6,6 3,5 7,3 6,0 6,7 6,6 8,2 البناء والأشغال العامة

 9,8 5,5 11,5 11,1 9,3 8,3 8,6 4,2 6,0 7,3 9,1 1,2 9,1 الخدمات

 9,8 10,7 12,7 11,4 9,7 7,7 7,5 11,2 8,0 11,8 9,8 12,8 5,1 التجارة

 10,1 0,6- 11,9 12,8 9,7 8,1 8,1 4,4- 3,6 1,5 10,2 12,6- 13,5 النقل

 7,3 6,1 7,4 7,9 7,7 7,0 6,7 2,0 6,0 6,1 6,2 10,6 12,6 المواصلات

 8,4 0,7 10,3 10,7 7,1 6,5 7,8 4,8- 6,1 5,7 17,0 16,9- 7,9 النزل والمقاهي والمطاعم

 12,0 7,9 13,5 12,8 12,0 10,5 11,3 5,7 8,1 11,5 11,6 2,7 9,6 مؤسسات مالية

 9,9 3,7 9,9 11,1 10,6 9,7 8,4 4,2 3,8 4,1 3,0 3,1 6,3 إصلاح وصيانة

 10,1 6,8 11,5 10,6 9,2 9,0 9,9 7,6 5,3 7,7 5,9 7,7 7,6 خدمات أخرى للتسويق

 6,5 7,1 7,7 7,3 7,1 6,9 3,7 4,1 3,2 3,5 19,1 6,4 7,9 إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة

 9,2 5,4 11,0 11,1 10,0 8,5 5,3 3,7 4,4 5,7 9,5 4,1 8,3 جملة أنشطة التسويق
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 )تابع( (%) الجاريةبالأسعار القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي الإجمالي 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2015  2016-2020  

 5,0 9,8 1,8 2,1 5,5 4,7 11,1 8,2 8,4 9,4 11,1 11,9 7,9 المسوقةجملة الأنشطة غير 

 4,8 9,9 1,5 1,8 5,4 4,6 11,2 8,3 8,5 9,4 11,2 12,0 7,9 الإدارة العمومية

 9,4 8,1 9,2 9,2 10,3 8,7 9,7 7,5 7,1 7,6 6,9 11,5 7,0 الجمعيات

 9,7 7,8 9,7 10,3 10,3 8,7 9,7 7,1 6,0 7,1 10,8 8,2 8,0 أعمال منزلية

 8,4 6,2 9,3 9,4 9,1 7,7 6,5 4,6 5,2 6,3 9,8 5,4 8,3 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 9,4 4,1 10,3 9,2 8,5 8,9 10,1 7,6 50,7 16,2 3,0- 33,2- 0,9- الأداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 8,5 6,1 9,4 9,3 9,0 7,8 6,7 4,8 7,5 6,8 9,1 2,3 7,5 الناتج المحلي بأسعار السوق 
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 د( )م العمليات مع الخارج حساب
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 59371,1 54418,6 50208,8 47330,5 45552,7 43139,3 45205,3 42443,9 40794,9 36113,9 34460,4 واردات الخيرات والخدمات 

 49742,8 44621,9 40509,6 37489,8 35749,8 33940,3 36328,2 35292,6 34154,4 31299,2 31210,3 صادرات الخيرات والخدمات 

 9628,3- 9796,7- 9699,2- 9840,6- 9802,9- 9199,0- 8877,1- 7151,2- 6640,5- 4814,7- 3250,0- حصيلة الخيرات والخدمات 

 4314,2 3927,1 3638,2 3400,8 3167,5 3225,2 3446,2 4016,7 3566,1 3576,6 3559,6 الموارد

 1113,0 1006,2 926,4 858,8 828,9 786,9 755,2 840,1 759,3 684,3 740,2 الاستعمالات

 3201,2- 2920,9- 2711,8- 2542,0- 2338,6- 2438,3- 2691,0- 3176,6- 2806,8- 2892,3- 2819,4- المداخيل 

 508,7 469,4 435,3 405,6 397,4 415,7 450,5 304,2 335,4 276,3 259,8 الموارد

 5930,5 5415,2 5011,4 4681,3 4420,1 4501,7 4649,7 4330,6 3970,3 3216,9 3317,0 الاستعمالات

 5421,8 4945,8 4576,1 4275,7 4022,7 4086,0 4199,2 4026,4 3634,9 2940,6 3057,2 التحويلات

 64193,9 58815,0 54282,4 51136,8 49117,6 46780,2 49102,0 46764,8 44696,4 39966,8 38279,8 الموارد

 56786,3 51043,2 46447,4 43029,9 40998,8 39228,9 41733,1 40463,3 38884,0 35200,4 35267,5 الاستعمالات

 7407,6- 7771,8- 7834,9- 8106,9- 8118,8- 7551,3- 7368,9- 6301,4- 5812,4- 4766,4- 3012,2- العجز الجاري 

 675,0 675,0 675,0 675,0 203,5 440,7 509,9 186,3 701,2 258,7 117,9 تحويل رأس المال

 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 15,4 15,6 8,7 6,8 7,5 11,9 الموارد

 675,0 675,0 675,0 675,0 229,4 456,1 525,5 195,0 708,0 266,2 129,8 الاستعمالات

 6732,6- 7096,8- 7159,9- 7431,9- 7915,3- 7110,6- 6859,0- 6115,1- 5111,2- 4507,7- 2894,3- الحاجيات والقدرة على التمويل

                       العمليات مع الخارج

 4347,6 4963,9 4441,4 5437,0 3500,2 1746,0 55,7- 1336,7 1127,2 3446,9 2374,5 الموارد

 4047,6 4663,9 4191,4 5187,0 3166,9 2343,8 2114,2 2503,5 3200,5 2892,5 2433,7 تسديد أصل الدين

 300,0 300,0 250,0 250,0 333,3 209,6 129,4 161,3 198,3 1182,4 555,1 مساهمات

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 807,4- 2299,3- 1328,1- 2271,6- 628,0- 614,3- قروض قصيرة الأمد وتعديلات

 12830,2 12865,7 12401,4 12968,9 10271,8 9640,1 8397,9 6357,3 8406,8 5607,2 5069,5 الاستعمالات

 4517,4 3855,9 3424,9 2530,0 2120,8 2403,4 1991,2 2011,2 2601,9 1729,9 2428,2 استثمار خارجي ومساهمات

 8312,8 9009,8 8976,5 10438,9 8151,0 7236,7 6406,7 4346,1 5804,9 3877,3 2641,5 قروض 

 8482,6 7901,8 7960,0 7531,9 6771,6 7894,1 8453,6 5020,6 7279,6 2160,3 2695,0 حصيلة العمليات المالية

 1750,0 805,0 800,0 100,0 1143,7- 783,0 1594,6 1094,5- 2168,4 2347,4- 199,3- الحصيلة العامة

 


